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مقدمة
يعتبر نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية بنصوصها وشروحها خير مرآة تعكس موقف المنظم والمجتمع من منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوضح دراسة قواعد النظام عبر مراحل تطوره المختلفة مدى التغيير الذي يعتري النظرة القانونية والإجرائية في حمايتها لتلك الحقوق وتقرير الآثار المترتبة على المساس بها أو إهدارها وتكمل تلك الوجهة النظرية العاكسة لدرجة الإهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بوجهة أخرى عملية تتبلور من خلال أحكام المحاكم التي يجسد استقرائها مدى الحرص الفعلي على حماية تلك الحقوق والحريات الأساسية. وعلى ذلك تكشف عملية الممارسة للنصوص والأحكام القيمة الحقيقية لقواعد النظام الجزائي السعودي وتبين دورها الفعلي في مسيرة العدالة الجنائية في المملكة بل وتبرز عملية الممارسة أهم التغيرات وأوجه القصور الأجرائية والتي غالبا ما تحول دون تحقيق الفعالية المأمولة للنصوص العقابية وهذا ما دعا المنظم السعودي إلى إلغاء نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ ليحل محله النظام الإجرائي الجزائي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ والذي سيكون محلا لهذه الدراسة.
ويتلخص موضوع نظام الإجراءات الجزائية في كشف حقيقة الجريمة المرتكبة وإدانة مرتكبيها وتنفيذ الحكم الصادر عليهم تحقيقاً للعدالة وإقرارها وإعادة التوازن المختل بسبب إرتكاب الجريمة.
وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق وفي ضوء تلك المقدمة الساسية التي يتعين إبرازها في هذا الشأن نقوم بوضع خطة الدراسة على النحو التالي:
خطة الدراسة:
تستقسم هذه الدراسة إلى قسمين، بحيث يشتمل القسم الأول على فصل تمهيدي وبابين، نتناول في الفصل التمهيدي مدخل عام لنظام الأجراءات الجزائية، ونتناول في الباب الأول: الدعوة الجزائية، ثم نتناول في الباب الثاني مرحلتي الاستدلال والتحقيق، وأما القسم الثاني فيشمل على بابين، نخصص أولهما للمحاكمة، ونخصص الباب الثاني لطرق الطعن في الأحكام وتنفيذها في النظام السعودي، وذلك على النحو الآتي:






القسم الأول
يشتمل هذا القسم على فصل تمهيدي وبابين، نتناول في الفصل التمهيدي مدخل عام لنظام الأجراءات الجزائية، ونتناول في الباب الأول: الدعوة الجزائية، ثم نتناول في الباب الثاني مرحلتي الاستدلال والتحقيق.









الفصل التمهيدي
مدخل عام لنظام الإجراءات الجزائية
تقتضي دراسة نظام الإجراءات الجزائية أن نبين ماهية نظام الإجراءات الجزائية، في مبحث أول، على أن نخصص المبحث الثاني لبيان العلاقة بين نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة، ثم نتناول في المبحث الثالث النظم التي تحكم الإجراءات الجنائية في القانون المقارن، وذلك على النحو التالي:













المبحث الأول
ماهية نظام الأجراءات الجزائية
وسوف نتناول تعريف نظام الإجراءات الجزائية في مطلب أول ثم نتناول الأهمية في مطلب ثاني، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول
تعريف نظام الإجراءات الجزائية
إذا كان القانون (النظام) الجزائي هو ذلك الفرع من فروع القانون الذي تحدد به الدولة الأفعال البشرية المعتبرة جرائم لنا تنطوي عليه من إحداث اضطراب في المجتمع نتيجة لاضطرارها أو تهديدها للمصالح المهمة للمجتمع أو الأفراد وتحدد به العقوبات المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال. فإن قانون (نظام) الإجراءات الجزائية هو ذلك الفرع من القانون الذي تنظم الدولة بموجبه كيفية مباشرتها لسلطتها في العقاب أي كيفية تطبيقها النظام الجزائي.([footnoteRef:1]) [1: ) د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م ص25. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون(
الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة، القاهرة، 2013م، ص3] 

فموضوع نظام الإجراءات الجنائية هو تنظيم استعمال سلطة الدولة في العقاب سواء انصب هذا التنظيم على الهيئات التي تتولى الدعوى أو على كيفية سير هذه الدعوى أمام هذه الهيئات حتى الوصول إلى صدور حكم بات في موضوعها بل وتنفيذ هذا الحكم وتنظيم الدعوى الجنائية يشمل بغير شك المراحل التحضيرية لها كتحريات رجال الضبط الجنائي.
وعلى ذلك فنظام الإجراءات الجزائية هو الذي يحدد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها التي تتولى ضبط وتحقيق الجرائم وإثباتها وتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها والفصل فيها، وتشكيل هذه الهيئات واختصاصها، والقواعد التي تنظم هذه الناحية تسمى بنظام القضاء السعودي([footnoteRef:2])، ويقوم هذا النظام في المملكة العربية السعودية على أساس أن المحاكم القضائية هي التي تفصل في القضايا الجزائية بأحكام تصدرها، إما بالإدانة وإما بالبراءة. [2: ) نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/78) وتاريخ: 19/9/1428هـ.(] 

وقبل أن تصل القضية إلى المحكمة الجزائية تقوم هيئات أخرى بالتحقيق فيها هي النيابة العامة ويعاون هذه الهيئات جهات أخرى تسمى برجال الضبط الجنائي تتكون في معظمها من رجال الشرطة الذين يقومون على إجراء التحريات لكشف وقوع الجرائم وتحديد مرتكبيها.
كما يبين نظام الإجراءات الجزائية القواعد الواجب اتباعها، والأشكال التي يتعين احترامها عند البحث في إثبات الجرائم وكيفية إصدار الأحكام وقوة هذه الأحكام وآثارها وطرق الطعن فيها وتنفيذها.
وعلى ذلك، يمكن تعريف نظام الإجراءات الجنائية، بإنه مجموعة النصوص القانونية التي تنظم كيفية مباشرة الدولة لحقها فب العقاب عند وقوع إحدى الجرائم وذلك بتحديد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها التي تتولى ضبط وتحقيق الجرائم وإثباتها وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها والفصل فيها وكيفية مباشرتها لهذا العمل ببيان القواعد الواجب اتباعها والأشكال التي يتعين اجترامها وكيفية إصدار الأحكام لتحديد المسؤول عن الجريمة وتوقع العقوبة أو التدبير الاحترازي عليه([footnoteRef:3]). [3: ) عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص27. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2014م، ص21. ( ] 


مطلب ثاني
أهمية نظام الإجراءات الجزائية
لا يكفي أن يقرر المنظم الجرائم ويحدد عقوبتها التي توقع عند ارتكابها. لذلك أن الدولة لا تنفذ العقوبة مباشرة على الجاني حتى ولو أقر على نفسه بإرتكاب جريمة ما، بل يلزم أن يكون ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع وتحقيق مصلحته وضمان الحرية الفردية في ذات الوقت ولذلك نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي".
فحماية مصلحة المجتمع لا تتحقق من خلال على الجرائم وبيان العقوبات المقررة لها فقط، فذلك وحده لا يكفي لأن العقوبة تظل حبيسة النص نا لم تخرخ إلى حيز التنفيذ فتنتقل بذلك من مرحلة السكةن إلى مرحلة الحركة. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال وضع تنظيم إجرائي يحقق سرعة ضبط الجرائم وضبط مرتكبيها والحكم عليهم بالعقوبات وهذا التنظيم يكفل سرعة توقيع الجزاء، وبذلك تتحقق مصلحة المجتمع([footnoteRef:4]). [4: ) د. أنوسانس أحمد الدسوقي عبد السلام، قضائية توقيع العقوبات الجنائية، رسالة دكتوراه،جامعة طنطا، سنة2004م. عبد الرؤوف مهدي، المرجع(
السابق،ص33.] 

أما بالنسبة للأفراد فتتحقق مصلحتهم بحماية الأبرياء منهم من عسف الاتهام وذلك من خلال تمكينهم من تفنيد الشبهات التي تحوم حولهم. فالمجتمع لا يتأذى بإفلات مجرم من العقاب بقدر ما يتأذى بإدانة بريء. فالمظلوم لا يجد ملاذاً إلا فيما يضعه نظام الإجراءات الجزائية من قواعد، تمكنه من الدفاع عن نفسه وإثبات براءته وذلك إعمالا لقرينتي البراءة وحق الدفاع، وبدون ذلك لا توجد عدالة جنائية([footnoteRef:5]). [5: ) إبراهيم حامد طنطاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2004م، ص6.(] 












المبحث الثاني
العلاقة بين نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة
نبين في هذا المبحث العلاقة بين نظام الإجراءات الجزائية والنظام الجزائي وذلك في المطلب الأول، على أن نتعرض لبيان علاقته بنظام المرافعات الشرعية، وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول
العلاقة بين الإجراءات الجزائية والنظام الجزائي
يمكن الإختلاف بين الإجراءات الجزائية والنظام الجزائي في أن الأول نظام إجرائي في حين أن الثاني يهتم بالقواعد الموضوعية؛ فالأول ينص على القواعد التي تحكم الإجراءات، بينما يخصص الثاني لتحديد ما يُعد من قبيل الجرائم والعقوبات. وعلى الرغم من الإختلاف إلا أن ثمة إختلاطا بين النظامين أحياناً. ويرجع ذلك في حقيقة الأمر إلى اعتبارين أساسيين([footnoteRef:6])؛  [6: ) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص15. د. عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، ط7، مطبعة التجاح،( 
الجديدة الدار البيضاء،ص8 وما بعده.] 

الأول، ثمة بعض النصوص التي لها طابع موضوعي ومع ذلك فقد أوردها المنظم في نظام الإجراءات الجزائية، والثاني، ثمة نصوص خاصة تضم قواعد موضوعية وقواعد إجرائية. ومن هذا المنطلق فإن التساؤل الذي يفرض نفسه يتعلق بتحديد المعيار الذي يمكن أن نعتمد عليه لتحديد طبيعة النظام، وما إذا كان إجرائياً أي ينتمي إلى قانون الإجراءات الجزائية، أم موضوعياً ينتمي إلى النظام الجزائي([footnoteRef:7]).  [7: ) د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص35 وما بعدها.(] 

في هذا الاطار يمكن اللجوء إلى المعيار الموضوعي وهو يعني اعتبار القاعدة ذات طبيعة موضوعية إذا تعلقت بالتجريم والعقاب، وتعتبر ذات طبيعة إجرائية إذا تعلقت بالعدالة الجزائية أو بسير الدعوى الجزائية. فالقواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجازئية وبقبول الدعوى الجزائية وبالإجراءات التي تتخذها سلطة جمع الاستدلالات وسلطة التحقيق وكذلك الماحكم تنتمي إلى نظام الاجراءات الجزائية([footnoteRef:8]). [8: ) د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول، دار سلامة للنشر والتوزيع، سنة 2015،ص22.(] 

المطلب الثاني
العلاقة بين نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية
على الرغم من اشتراك كل من نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية في أنهما من أنظمة التنظيم القضائي في الدولة، إلا أنهما يتميز كل منهما عن الآخر. من حيث الهدف الذي يتوخاه كل نظام. حيث أن نظامالإجراءات الجزائية ينظم الدعوى الجزائية، في حين أن نظام المرافعات الشرعية يعنى بتنظيم الدعوى المدنية والتجارية. بالإضافة لذلك فأن نظام الإجراءات الجزائية لا يهدف إلى حل النزاع بين متقاضين عن طريق إقرار حق أحدهما قبل الآخر، كما هو الحال في نظام المرافعات، وإنما يهدف إلى حل نزاع يتعلق بتطبيق النظام الجزائي، وهذه المسألة ترتبط بمصلحة المجتمع، فكما يهدف إلى حماية الحرية الشخصية للفرد([footnoteRef:9]).  [9: ) د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص26.(] 

بالإضافة لذلك فأن نظام الإجراءات الجزائية لا ينظم نزاعاً خاصاً بين سلطة الاتهام والمتهم، وإنما يهدف إلى حل كافة المشكلات المتعلقة بمصلحة المجتمع ومصلحة المتهم على حد سواء من خلال الدعوى الجزائية. في حين أن نظام المرافعات الشرعية ، فإنه بحسب الأصل لا تهمه سوى المصالح الخاصة لأطرافه. ولا ريب أن كل هذه الإختلافات بين نظام الإجراءات الجازئية و نظام المرافعات الشرعية تظهر مدى ذاتية النظام الأول في مواجهة الثاني. حيث أن نظام الإجراءات الجزائية يعالج قضية المجتمع بأسره وما يقتضيه من إجراءات للوصول إلى رد الفعل المناسب تجاه الجريمة التي أخلت بأمنه، فضلاً عن معالجة قضية الحقوق والحريات وضماناتها. أما نظام المرافعات الشرعية فيعالج الحقوق الشخصية للأفراد في مواجهة بعضهم قبل البعض. حيث أنه لا تعد الدولة كسلطة عامة طرفاً في الدعوى، كما لا تثور فيه موضوعات تمس الحرية الشخصية للفرد وإن عالج موضوعات أخرى تمس الحريات العامة كحقوق الملكية والحق في التقاضي وغيرها من الحقوق المدنية([footnoteRef:10]).  [10: ) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص17.( ] 

على الرغم من أوجه الاختلاف بين كل من النظامين عن الآخر، إلا أن هناك علاقة بينهما. فقد كان قديماً العلاقة بين النظامين أكثر رسوخاً وقوة، لاسيما في ظل الخلط الذي كان سائداً بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية فإن كلا المظامين يشترك مع الآخر في عدة مظاهر، ويختلف عنه اختلافاً جوهرياً في عدة أوجه وذلك على النحو التالي:
أولا: القواعد المشتركة بين نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية: 
يشترك نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية في المظاهر الآتية:
وحدة الجهاز القضائي: فالماحكم الجنائية والمدنية تنتمي جميعاً إلى السلطة القضائية. وقد يختص قضاة المحكمة الواحدة بالفصل في كل من الدعويين  الجنائية والمدنية منعقدة مرة كمحكمة جنائية ومرة اخرى كمحكمة مدنية. ويتحدد هذا الإختصاص وفقاً لتوزيع العمل بين المحاكم حسبما تقرره الجمعية للمحكمة. هذا وقد أوصت بعض المؤتمرات الدولية بتخصيص القاضي الجنائي حتى يتفرغ للدعوى الجزائية بما تثيره من مشكلات ومسائل دقيقة تقتضي نوعا من التفرغ والخبرة([footnoteRef:11]). [11: ) راجع د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص27.(] 

قواعد المحاكمة: تخضع الماحكم في القانونين إلى بعض المبادئ المشتركة، وهي علانية الجلسات وعلانية النطق بالأحكام، وشفوية المرافعة، ومباشرة الإجراءات في مواجهة الخصوم([footnoteRef:12]). [12: ) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص18.( ] 

قواعد إصدار الأحكام: تشترك الدعويات الجنائية والمدنية بوجه عام في قواعد إجرائية متقاربة بالنسبة إلى إصدار الأحكام، والتقاضي على درجتين، وخضوع في الأحكام لرقابة المحكمة العليا([footnoteRef:13]). [13: ) د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص29.(] 

ثانيا: أوجه الخلاف بين مظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية([footnoteRef:14]): [14: ) راجع د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص29. د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق،ص18. د.رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص14.(] 

1. من حيث الحق في التنازل: حيث أن أطراف الخصومة في الدعوى الشرعية لهم حق التنازل والترك والانقطاع وهي قواعد لا تعرفها الدعوى الجزائية.
2. من حيث دور القاضي: حيث أنه في الدعوى المدنية يقتصر على فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الخصوم، على عكس ذلك نجد للقاضي الجزائي دوراً إيجابياً في الدعةى الجزائية، فعليه أن يتحقق من صدق الاتهام أو صدق الدفاع، ويتحرى بنفسه الحقيقة ويبحث عنها بكافة طرق الإثبات.
3. أن المصلحة محل حماية: في نظام المرافعات الشرعية هي مصلجة مالية بينما المصلحة التي يحميها نظام الإجراءات الجزائية تتعلق بحق الدولة في العقاب أو بمصلحة معنوية للخصوم كالشرف والاعتبار والحرية الفردية.
4. من حيث قواعد الإثبات: حيث أن في المسائل الجزائية تحكمها قواعد مختلفة عن تلك التي تحكمها في المرافعات الشرعية، ونظراً لأن المجرمين يرتكبون جرائمهم بطرق شتى بعد التفكير والتروي، ومن ثم كان للقاضي الجزائي اللجوؤ لكافة الطرق التي تؤدي إلى إثبات الجريمة ومجازات مرتكبيها. وعلى النقيض من ذلك نجد القاضي المدني محكوما بقواعد معينة عليه الالتزام بها في مجال الاثبات في الدعوى المدنية.
5. مراكز الخصوم في نظام المرافعات الشرعية متساوية، أما في نظام الإجراءات الجزائية فالنيابة العامة لها سلطات ومكنات لا تتوافر للمتهم.
6. قواعد نظام المرافعات الشرعية تطبق استثناءً لأن الأصل في الالتزامات المدنية والتجارية الوفاء بها اختياراً، فلا يلجأ الدائن للقضاء إلا بعد امتناع المدين عن الدفع، على حين أن القاعدة في نظام الإجراءات الجزائية حتمية التطبيق، إذ لا يتصور ولا يقبل أن يفي المتهم بالالتزام بالخضوع للعقوبة بارادته.
ورغم وجود الكثير من الاختلاف بين نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية إلا أن القاعدة الاستعانة بنصوص نظام المرافعات الشرعية في حالة خلو نظام الإجراءات الجزائية من حكم خاص في احدى المسائل، بشرط أن يكون من الأحكام التي تنظم مطلق الدعوى، وألا يتعارض مع جوهر الدعوى الجزائية، أما إن كان حكماً خاصأ بالدعوى المدنية وحدها فإنه يمتنع الأخذ به.







المبحث الثالث
النظم التي تحكم الإجراءات الجنائية في القانون المقارن والمملكة العربية السعودية 
لا تتبع القوانين المقارنة نظاماً واحداً للإجراءات الجنائية بل تختلف في تنظيم تلك الإجراءات من حيث الجهة التي تحرك الدعوى الجنائية وطريقة سير الدعوى وأسلوب نظرها أمام محكمة الموضوع وطرق الطعن في الأحكام الصادرة ومدى إحترام حقوق المتهم ودور المجني عليه في الدعوى وسوف نبين هذه الأنظمة الثلاثة وهي: النظام الاتهامي، النظام التنقيبي، النظام المختلط، في مطلب أول مع الإشارة إلى نمط النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، في مطلب ثاني وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول
النظم التي تحكم الإجراءات الجنائية 
في القانون المقارن
إن الأنظمة المختلفة للإجراءات الجنائية مهما تعددت أو تنوعت يمكن ردها إلى ثلاثة أنظمة وهي النظام الاتهامي والتنقيبي والمختلط، وهذا ما سنتناوله في فروع ثلاث ذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: النظام الاتهامي (خصائصه - مزاياه وعيوبه)
ويعتمد في تنظيمه للإجراءات الجنائية على تصور معين للخصومة الجزائية يجعلها بمثابة نزاع شخصي بين طرفين يتحكمان في رفع الدعوى يكون لهما دور أساسي في سيرها وتحقيقها. ويكون للقاضي دور محدود فيها ويقف حكماً بين الطرفين المتنازعين إلى أن يقرر كلمة القانون في الدعوى. والجدير بالذكر أن النظام الاتهامي يعد من الناحية التاريخية أقدم أنماط النظم الإجرائية([footnoteRef:15]). [15: ) راجع د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص45.( ] 

وهذا النظام في فكرته القديمة هو نظام إجرائي يعتمد على تنظيم الدعوى الجنائية على غرار الدعوى المدنية؛ فالخصمان في الدعوة الجنائية هما المجني عليه والمتهم. وبالتالي فإن المجني عليه هو الذي يتولى الاتهام ولا توجد نيابة عامة تتولى تلك المهمة، كما أن القاضي دوره سلبي محايد حيث يكلف المجني عليه بتقديم أدلة الإثبات في مواجهة المتهم([footnoteRef:16]). وينهض هذا النظام أساساً على ركيزتين هما: [16: ) د. عبد الوهاب المشمأوي، الاتهام الفردي أو حق الفرد فب الخصومة الجنائية، 1953م، ص93.( ] 

أولاً: إن دور القاضي هو إدارة المناقشة وتوجيه سير الإجراءات دون التدخل فيها، فليس من سلطة القاضي أن يجمع الأدلة أو أن يأمر بإتخاذ إجراء معين للكشف عن الحقيقة، بل يقتصر دوره على الاستماع إلى حجج الخصوم وفحص الأدلة التي يقدمونها، كان على القاضي أن يحكم وفقاً للحقيقة، ولكنها الحقيقة التي تبدو له من خلال ما يقدمه الخصوم أمامه، فهي ليست الحقيقة المطلقة التي يبحث عنها لتحقيق العدالة، وإنما هي الحقيقة النسبية التي تتوقف على مهارة الخصم في تقديم حججه وشرحها([footnoteRef:17]). [17: ) د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص19.(] 

ثانياً: أن الدعوى الجزائية تعد ملكاً خاصاً إما للمجني عليه أو لورثته، أو تعد ملكاً للمجتمع على حد سواء. ويعبر عن إرادة صاحب هذة الدعوى مهما كانت علاقته بالجريمة. وفي الحالتين: فالاتهام الفردي(الممنوح للمجني عليه أو لورثته) أو الاتهام من قبل المجتمع فإن الدعوى الجزائية لابد أن تقام بواسطة فرد من الأفراد حتى يختص القاضي بالفصل فيها. فلا يملك القاضي أن ينظر للدعوى بدون هذا الطريق. وقد تطور هذا النظام فيما بعد لتسهيل مهمة الاتهام، فأسندها إلى موظف عام يأتمر بأمر الدولة، ولكن هذا التطور لم يغير من الطبيعة الخاصة للاتهام، فلم يسلب حق الفرد في توجيه الاتهام ولم يتميز عنه بحق أو سلطة تفوق ما يتمتع به في هذا الشأن([footnoteRef:18]).  [18: ) د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص44. ( ] 



خصائص النظام الاتهامي:
يتسم النظام الاتهامي بعدة خصائص معينة أبرزها ثلاث خصائص، وهي العلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم. على النحو التالي:
أولاً: العلانية: وتهدف إلى تمكين كلا الطرفين من إظهار الحقيقة أمام المجتمع([footnoteRef:19]). [19: ) د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص44.  ( ] 

ثانياً: شفوية المرافعة: وتعتبر شفوية المرافعة ضرورية لأنه من الصعب تحقيق العلانية بدون هذه الشفوية، فضلا عن ذلك فأن هذه الشفوية ضرورة لتمكين كل طرف من مناقشة أدلة الرطف الآخر. الاجاراءات في هذا النظام تتسم بالشفوية وبالتالي لا يشترط فيها عنصر الكتابة([footnoteRef:20]). [20: ) د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص20. (] 

ثالثاً: المواجهة بين الخصوم: وتعني تمكين جميع الأطراف من حضور جميع الإجراءات ومناقشة ما يقدمه كل طرف من الأدلة، وتكفل تلك الخصائص الثلاثة ضمان احترام حرية المتهم([footnoteRef:21]). [21: ) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص46.( ] 

وبالتالي فإن النظام الاتهامي يكون فيه القاضي أشبه بالمتفرج على الخصوم، ويكون دوره سلبياً محضاً، والحقيقة التي ينشدها محضورة فيما يعرضه الخصوم من أدلة وبراهين. وقد تكون كلها غير صالحة أو غير كافية. وهكذا، نجد أن هذا النظام لا يكفل الوصول إلى الحقيقة، مادام القاضي ليس حراً في اقتناعه الشخصي، بل يتوقف على ما قدمه الخصوم في الإطار الذي يرسمه القانون، إلاّ يمكن للحقيقة أن تعتمد في إثباتها على مجرد أدلة معينة يقدمها الخصوم. أما الضمانات التي اقترنت بتطبيق هذا النظام، فهي ليست توخياً لاحترام الحرية كهدف قائم بذاته من التنظيم الإجرائي، وإنما جاءت لعلة أخرى هي تصوير الخصومة الجنائية وكأنها نزاع شخصي بين خصمين شأنهما في ذلك شأن الخصومة المدنية، مما أدى إلى إخضاعها لذات المبادئ التي تخضع لها الإجراءات المدنية، وهي تصوير خاطئ يتجاهل الاختلاف البيّن بين الخصومتين([footnoteRef:22]). [22: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 45. ] 


· عيوب النظام الاتهامي ومزاياه:
يكتنف النظام الاتهامي بعض السلبيات كما أنه يتميز بالعديد من المزايا وذلك على النحو التالي:
· أولاً: مثالب هذا النظام:
تتمثل أبرز العيوب التي تشوب النظام الاتهامي في التالي:
1- عدم مساعدة المجني عليه: يكاد المجني عليه أن يكون وحيداً – وفقاً لهذا النظام – في الدعوى ومن ثمّ فإنه لا يقدم له العون اللازم في إعداد الأدلة التي تفيد في الوصول إلى إدانة المتهم ومن ثمّ الوصول إلى حقه([footnoteRef:23]). [23: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 47. ] 

2- عدم الإعداد الجيد للدعوى الجنائية: يترك النظام الاتهامي للمجني عليه عناية تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، كما أنه لا يوجد به نيابة عامة. ومؤدي ذلك عدم الإعداد الجيد للدعوى الجنائية وذلك بتجميع الأدلة التي تساعد المحكمة في الحكم في إصدار حكمها في الدعوى([footnoteRef:24]). [24: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 45. ] 

· ثانياً: مزايا هذا النظام:
تتمثل مزايا هذا النظام في التالي:
1] صيانة الحرية الفردية: يضمن النظام الاتهامي صيانة الحرية الفردية بشكل أكبر من الأنظمة الأخرى، ويرجع ذلك إلى أنه لا يعتمد على جهازاً للنيابة العامة لتقوم بمهمة الاتهام، وأنه ليس للشرطة صلاحيات في الاتهام، لأن مؤدي ذلك الحد من السلطات التي تتمتع بها تلك الجهات في القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وحبسه احتياطياً. هذه الإجراءات وإن كانت تخالف حق الفرد في الحرية الفردية وحقه في الحياة الخاصة، إلاّ أن لها مسوغاً في ظل النظام التنقيبي([footnoteRef:25]). [25: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 19. ] 

2] إسناد دور أساسي للمجني عليه في الدعوة الجزائية: القول بأن المجني عليه هو الذي يقرر الاتهام أو عدم الاتهام، مؤداه أن يكون له دور واضح في الدعوة الجنائية، ومن شأن ذلك أن يحث المتهم على التصالح معه بما يزيل سبب الجريمة ويرضي المجني عليه ويحقق الصالح العام([footnoteRef:26]). [26: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 45. ] 

الفرع الثاني
النظام التنقيبي
أدت تقوية السلطة المركزية للدولة في العصر الحديث إلى ظهور نظام التحري والتنقيب يعتمد هذا النظام على وجود سلطات عامة لها دور أساسي في التنقيب عن الحقيقة عن طريق تخويلها امتيازات كبيرة في البحث عن الأدلة وتجميعها، بحيث لا يترك الأمر إلى المجني عليه. ومن ثم فإن هذا النظام يستند إلى فلسفة مؤداها ذاتية الدعوى الجزائية بالنسبة للدعوى المدنية، حيث إن الدعوى الجزائية يملكها المجتمع وليس المجني عليه. ومن ثمّ فإن السلطات العامة تحرك وتباشر الدعوى الجزائية نيابة عن المجتمع الذي يهمه الوصول إلى الحقيقة. وبالتالي فإن هذا النظام يتميز بظهور سلطة الضبط الجنائي والنيابة العامة([footnoteRef:27]). [27: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 46. ] 

ولما كان اعتبار البحث عن الحقيقة هو الأساس في هذا النظام، فقد ظهرت بعض مظاهر التعسف في هذا البحث؛ من ذلك أن تعذيب المتهم كان أسلوباً لجمع الأدلة. وبالتالي فإن الافتئاب على الحريات الفردية كان متسامحاً فيه تغليباً لاعتبارات البحث عن الحقيقة.
الأصل التاريخي لهذا النظام:
يرجع ظهور هذا النظام إلى العصور الوسطى في أوروبا حيث كانت العدالة تلجأ إلى تعذيب المتهم باعتباره وسيلة لجمع الأدلة. فقد كان الرأي أنه إذا استطاع المتهم أن يصمد للتعذيب فإن ذلك معناه أن الله يساعده على إثبات براءته. ولم تكن أجهزة الشرطة فقط تمارس التعذيب، بل كانت المحاكم أيضاً تقوم بذلك، حيث كان هذا التعذيب محلاً لتنظيم قانوني دقيق في طريقة توقيعه تحت إشراف قاض([footnoteRef:28]). [28: () د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 45. ] 

خصائص النظام التنقيبي([footnoteRef:29]): [29: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 22؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 86؛ د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 45. ] 

للنظام التنقيبي خصائص تميزه عن غيره من الأنظمة، يمكن إيجازها في الآتي:
1. في مرحلتي التحقيق والمحاكمة تتسم الإجراءات بالسرية.
2. في هذا النظام يبرز الدور الإيجابي القاضي الجزائي في البحث عن الحقيقة وتجميع الأدلة، وبالتالي فإن له أن يقبض على المتهم وأن يصدر أمراً بتفتيش الشخص وتتفتيش مسكنه، وهذا على خلاف الحال بالنسبة للقاضي في ظل النظام الاتهامي الذي يتسم بالسلبية تاركاً للخصوم تقديم أدلتهم في الدعوى.
3. لا يترك هذا النظام مهمة جمع الأدلة لعناية المجني عليه ولكن يظهر دور رجال الضبط الجنائي في جمع الأدلة.
4. ينوب جهاز النيابة العامة عن المجتمع في الاتهام ويباشر الدعوى أمام المحكمة.
5. تغليب المصلحة العامة على مصلحة الفرد في الكشف عن الجريمة وتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
عيوب النظام التنقيبي ومزاياه:
النظام التنقيبي له بعض المثالب كما يتميز بعدة مزايا على النحو التالي:
أولاً: عيوب هذا النظام([footnoteRef:30]): [30: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 86؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 22؛ د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 45. ] 

يمكن إيجاز العيوب التي تشوب هذا النظام على الوجه التالي:
1. اتسام الإجراءات الجنائية بطابع السرية، الأمر الذي يشكل رجوعاً عن طابع العلانية التي تحرص عليها الأنظمة الحالية باعتبارها ضمانة ضرورية لحسن سير العدالة.
2. التضحية ببعض حقوق المتهم ومنه حقه في الحماية من الضغط والإكراه في أثناء الإجراءات.
ثانياً: مزايا النظام التنقيبي: يمكن إيجاز تلك المزايا في التالي([footnoteRef:31]): [31: () د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، 1988م، ص 18. ] 

1- الإعداد الجيد للقضية في مرحلة جمع الاستدلالات وفي مرحلة التحقيق.
2- وجود سلطات عامة مكلفة بالكشف عن الجريمة وتجميع الأدلة، وعدم ترك هذه المهمة الخطيرة للأفراد.


الفرع الثالث
النظام المختلط
النظام التنقيبي تطور ليقترب من النظام الاتهامي وأصبح يُسمى بالنظام اللاتيني. كما اقترب النظام الاتهامي من النظام التنقيبي وأصبح يُسمى بالنظام الأنجلوأمريكي. والنظام اللاتيني يسود في فرنسا والدول التي تأثرت بقوانينها. أما النظام الأنجلوأمريكي فإنه يسود في إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا. ومن الجدير بالذكر أنه من بين الدول الخليجية التي تأثرت بالنظام الأنجلوأمريكي العراق والسودان([footnoteRef:32]). [32: () د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، 1988م، ص 18؛ الأحكام العامة للنظام الجنائي، جامعة الملك سعود، 1995م، ص 3. ] 

والجدير بالذكر أنه قد حدث تقارب للنظام التنقيبي من النظام الاتهامي عندما أخذ ببعض مظاهر من هذا النظام الأخير كزيادة حقوق للمتهم وضماناته في الدعوى الجزائية (من ذلك حظر الضغط أو الإكراه على المتهم)، وكزيادة دور المجني عليه في الدعوى الجزائية  (من ذلك ترتيب آثار لتنازل المجني عليه على انقضاء الدعوى الجنائية). كما تقارب النظام الاتهامي من النظام اللاتيني في شكل إنشاء جهاز النيابة العامة وزيادة سلطاتها في الدعوى الجنائية([footnoteRef:33]). [33: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 86؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 22؛ د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 45؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 50. ] 

ويتضح من ذلك أن هذا النظام يعتمد على الجمع بين النظام الاتهامي والنظام التنقيبي في نظام واحد يجمع بين بعض مظاهر النظام الأول وبعض مظاهر من النظام الثاني، فيأخذ من النظام الاتهامي الضمانات التي يقدمها في مرحلة المحاكمة وخاصة علانية وشفوية المحاكمة والحرص على تحقيق ضمانات الدفاع، ويأخذ من النظام التنقيبي وجود جهاز للنيابة العامة مهمته أن يمثل الادعاء أمام المحكمة بالإضافة إلى مباشرة التحقيق. وبالتالي فإن هذا النظام يحاول أن يجمع بين حسنات كل من النظامين وأن يتفادى عيوب كل من النظامين([footnoteRef:34]). [34: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص22؛ د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص45؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص50. ] 

ويسود النظام المختلط في معظم الأنظمة مع اختلاف في درجة الميل إلى النظام الاتهامي أو النظام التنقيبي، فهناك النظام اللاتيني الذي يُعد نظاماً مختلطاً ولكنه يميل إلى التنقيبي أكثر من النظام الاتهامي، بينهما يميل النظام الأجلوأمريكي إلى النظام الاتهامي أكثر من النظام التنقيبي. ويُبرر اختلاف الوضع في النظامين باعتبارات تاريخية، ذلك أن النظام اللاتيني قد جاء ليخفف ما كان يُطبق في البلاد الأوروبية من قوانين تتبنى النظام التنقيبي، بينما جاء النظام الأنجلوأمريكي ليحل محل النظام الاتهامي الذي كان مطبقاً في الدول التي تأخذ بهذا النظام مثل إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا([footnoteRef:35]).. [35: () د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص45؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص50. ] 

رابعاً: نمط النظام في المملكة العربية السعودية:
يتضح من خلال استقرار نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي أنه نظام مختلط حيث تظهر فيه بعض ملامح النظام الاتهامي وبعض ملامح نظام التنقيب والتحري وذلك على الوجه التالي:
أن ملامح النظام الاتهامي في النظم السعودية تظهر في منح الحق للمجني عليه برفع الدعوى الجزائية حيث نصت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه "للمجني عليه – أو من ينوب عنه – ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي تعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور"([footnoteRef:36]). [36: () نظام الإجراءات السعودي (م16). ] 

أما ملامح نظام التنقيب والتحري فتظهر في النظام السعودي في إنشاء جهة النيابة العامة، فقد نصت المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه "تختص هيئة النيابة العامة – وفقاً لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة"([footnoteRef:37]). [37: () نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435هـ (م6). ] 

وبذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية السعودي يعد نظاماص مختلطاً لجمعه بين مزايا النظامين التنقيبي والاتهامي لاعتماده لآلية النظام المختلط عند الجمع ولاستفادته من مرونة النظام المختلط في اختيار بنوده وتفريعاته دون تقيد بنظام معين ولاشتماله على مرحلتين للدعوى فقط أسوة بالنظام المختلط، فتبنى النظام لعمومية الدعوى الجزائية وإشراف الدولة على سير العدالة الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، كل ذلك كافٍ للقول بأنه نظام تنقيبي في هذه المرحلة، أما مرحلة المحاكمة فإن قربه للنظام الاتهامي واضح في تقوية الجانب الفردي وذلك بإعطاء الفرد حق الاتهام والضمانات التي كفلها له أثناء المحاكمة، وقد استفاد هذا النظام من المرونة التي يتمتع بها النظام المختلط بعدم الجمود وتبني نظام معين في مرحلة ما، فيأخذ الفكرة العامة لنظام ما كأساس المرحلة المقصودة، ويأخذ من النظام الآخر ما يدعم هذا الأساس ويقويه للخروج بنظام متكامل يتلاقى سلبيات كلا النظامين([footnoteRef:38]). [38: () علي بن محمد السالم، نظام الاتهام في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2010م، ص155. ] 






















الباب الأول
الدعوى الجزائية







وسوف نتحدث عن تعريف الدعوى الجزائية في مبحث تمهيد ثم نبين أطراف الدعوى الجزائية في فصل أول ثم في فصل ثاني نتحدث عن تحريك الدعوى الجزائية وفي فصل ثالث نبين القيود الواردة عليها ثم نتحدث في فصل رابع عن أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وذلك على النحو التالي:
مبحث تمهيدي
تعريف الدعوى الجزائية
وسوف نتحدث في هذا المبحث عن تعريف الدعوى  الجزائية العامة في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية في مطلب أول، وفي المطلب الثاني نتحدث عن تعريف الدعوى العامة الجزائية في اصطلاح فقهاء القانون وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول
تعريف الدعوى في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية
أن من يتتبع كتب فقهاء الشريعة الإسلامية يجد أن الدعوى الجزائية لفظ حديث، لم يكو معروفاً عند المتقدمي منهم، لكن المتتبع لألفاظهم في كتبهم يجد أنهم يطلقون عليها اسم (دعوى التهمة والعدوان)([footnoteRef:39])، باعتبار أن محل الدعوى هو جريمة، والجريمة يُراد بها عند فقهاء الشريعة الإسلامية "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير أو قصاص في الدنيا"([footnoteRef:40]). [39: () ابن فرحون إبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط. دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، ت. 1423هـ 1/101. ]  [40: () أبي يعلا محمد بن حسين الفراء، الأحكام السلطانية، ط. 3، 1394هـ، ن. دار الحديث، القاهرة، ص52. ] 

ولذلك عرف شيخ الإسلام ابن تيمية دعوى التهمة مستنداً إلى هذا المفهوم، فقال رحمه الله: "فدعوى التهمة أن يدعي فعلاً محرماً على المطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل، أو قطع طريق أو سرقة، أو غير ذلك من أنواع العدوان المحرم كالذي يستخفي به بما يتعذر إقامة البيّنة عليه في غالب الأوقات في العادة"([footnoteRef:41]). [41: () أحمد بن عبد السلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 35/389. ] 


أما ابن القيم – رحمه الله – قسم دعوى التهمة إلى قسمين هما:
1- التهمة: أن يدعي فعل محرم على المطلوب، يوجب عقوبته، مثل قتل، أو قطع طريق، أو سرقة، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البيّنة عليه في غالب الأحوال. وسبب تعذر إقامة البيّنة قد يرجع في غالب الأحوال إلى انقضاء الحدث دون وجود شهود.
2- وغير التهمة: أن يدعي عقداً: من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان، أو غير ذلك، وكل من القسمين قد يكون حداً محضاً كالشرب والزنى، وقد يكون حقاً محضاً لآدمي، كالأموال، وقد يكون متضمناً للأمرين: كالسرقة وقطع الطريق"([footnoteRef:42]). [42: () ابن القيم الجوزية، ممد بن أبي بكر، الطرق الحكمية، باب السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى، 1410هـ، ط. الأولى، ن. مكتبة المؤيد، 1/82. ] 

ويعرفها البعض بأنها: طلب إيقاع العقوبة على المتهم عن فعل محظور شرعاً أو نظاماً([footnoteRef:43]). [43: () د. فؤاد أحمد عبد المنعم، الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع التطبيق في المملكة العربية السعودية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2001م، ص43. ] 

وعُرفت بأنها: الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي  تقع اعتداءً على الحق العام أو التي  تصيب حق الله وحده([footnoteRef:44]). [44: () د. سعيد بن محمد بن علي ابن ظفير، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، ن. دار طيبة، الرياض، د. ط،ت، 1424هـ، ص14. ] 

وعُرفت أيضاً بأنها: الدعوى التي تكون نتيجة الاعتداء على حق من حقوق الله الخالصة، أو الحقوق المشتركة وحق الله هو الغالب([footnoteRef:45]). [45: () د. سامح السيد جاد، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ن. مكتبة الخدمات الحديثة، 1398هـ/ 1978م، د. ط، ص103. ] 


المطلب الثاني
تعريف الدعوى العامة الجزائية في اصطلاح فقهاء القانون
بالنظر إلى تعاريف فقهاء القانون للدعوى باعتبارها ظاهرة قانونية عامة، فإن الدعوى الجزائية عندهم له عدة تعريفات أول تعريفات لها: "أنها حق المجتمع في الالتجاء إلى القضاء بواسطة الجهاز المختص بالاتهام الذي تمثله الهيئة التي ارتضاها المجتمع للقيام بهذه المهمة، لإقرار مدى ما للمجتمع من حق في معاقبة المتهم بارتكاب الجريمة وتوقيع الجزاء الجنائي عليه سواء كان في صورة عقوبة أو تدبير احترازي"([footnoteRef:46]). [46: () د. محمود نجيب حسني، شرح قانون  الأجراءات الجنائية، دار النهضة، القاهرة، 2013م، ص64؛ د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة، القاهرة، 2014م، ص207. ] 

وهناك تعريف ثاني يعرفها: بأنها نشاط إجرائي يتسع نطاقه ليضم إلى جانب التحريك، الإجراءات اللاحقة التي تباشرها النيابة ابتغاء استصدار حكم بات في موضوعها([footnoteRef:47]). [47: () د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، ن. دار النهضة العربية، د. ط، 1/59. ] 

وعُرفت ثالثاً بأنها: مجموعة من الإجراءات، التي تباشر باسم المجتمع، بشأن جريمة معينة، وتستهدف التثبيت من وقوع هذه الجريمة، والوصول إلى معرفة مرتكبها، واستصدار حكم نهائي بتوقيع عقوبتها عليه([footnoteRef:48]). [48: () د. محمد محيي الدين عوض، أوصل الإجراءات الجزائية، (بحث غير منشور من مذكراته التي ألقاها على طلبة الدكتوراه جامعة نايف العربية بالرياض، عام 1424هـ/ 2003م – قسم العدالة) ص23. ] 

وعُرفت رابعاً بأنها: الإجراءات النظامية التي تباشر أمام رجال القضاء الجنائي سواء كان رجال قضاء الحكم أو رجال التحقيق، والمتعلقة بالاتهام في جريمة ما وتنتهي إما بالإدانة أو بالبراءة([footnoteRef:49]). [49: () د. عبد الروؤف مهدي، القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة، القاهرة، 2013م، ص253. ] 

وعُرفت خامساً بأنها: الطلب الموجه من الدولة بواسطة جهازها المختص بالاتهام (النيابة العامة) إلى  القاضي تجاه المتهم بارتكاب الجريمة، لإقرار مدى ما للدولة من سلطة في معاقبته([footnoteRef:50]). [50: () سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، طبعة جار النهضة العربية، د.ط، 1989م، ص51. ] 

وأنها: "نشاط إجرائي يبدو في طلب موجه من النيابة العامة، أو غيرها، مممن خوله المشرع هذه السلطة إلى القاضي لإصدار حكمه بشأن إخطار بجريمة([footnoteRef:51]). [51: () عثمان، آمال عبد الرحيم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، طبعة دار النهضة العربية، د.ط، 1989م، ص51. ] 

وهي: "مجموعة من الإجراءات يحددها القانون، وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن وضع إجرامي معين"([footnoteRef:52]). [52: () حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصر، طبعة دار النهضة العربية، د.ط، 1982م، ص62؛
    بكار، حاتم حسن، أصول الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2007م، ص45.] 

وبأنها: مطالبة النيابة إلى القضاء باسم المجتمع أن يوقع  العقوبة على المتهم"([footnoteRef:53]). [53: () عبيد، رؤوف، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، طبعة دار الفكر العربي، د.ط، 2984م، ص39. ] 

أما المقصود بالدعوى الجزائية إجرائياً، فهي من الأجراءات التي يحددها النظام، والتي تبدأ بأول عمل من أعمال تحريك الدعوى الجزائية إلى أن تنقضي سواء بصدور حكم نهائي، أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء([footnoteRef:54]). [54: () الغريب، محمد عيد، النظام العام الإجرائي، ومدى الحماية التي يكفها له القانون الجنائي، د.ن، د. ط، 1999م، ص24.
   الغريب، مجمد عيد، النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، جدة، مكتبة مصباح، ط1، 1411هـ، ص21.
   ابن ظفير، سعد محمد علي، النظام الإجرائي الجنائي في  الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، د.ن، ط3، 1430هـ، ص2.
   العمر، محمد راشد، أصول التحقيق الجنائي، دمشق، دارالنوادر، ط1، 1426هـ، ص34، 35.] 

التعريف المختار:
ولم يتضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي تعريفاً للدعوى الجزائية، ولكن نستشف من نصوصه تعريفاً للدعوى الجزائية إجرائياً بنوعيها (العام والخاص):
1) الدعوى الجزائية العامة:
"مجموعة من الإجراءات النظامية التي تقوم بها النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، ورفعها، ومباشرتها أمام المحاكم الشرعية، وذلك من لحظة علمها بالجريمة، وحتى صدور حكم نهائي فيها".
2) الدعوى الجزائية الخاصة:
"مجموعة من الإجراءات المحددة نظاماً، والتي يملكها المجني عليه، أو ورثته من بعده في أن يلجأ بها إلى القضاء لإصدار حكم بالعقوبة المقررة شرعاً، أو نظاماً على الجاني في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص"([footnoteRef:55]). [55: () عادل محمد بن حسن، الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الإسلامية وفي نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السلعودية وتطبيقاته من واقع القضاء السعودي، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، 1424هـ، ص84. ] 











الفصل الأول
أطراف الدعوى الجزائية






للدعوى الجزائية طرفان هما المدعي والمدعى عليه، فالنيابة العامة (المدعي) هي ممثلة المجتمع أو هي "نائبه القانوني" في المطالبة بتوقيع العقاب([footnoteRef:56]). فقد نصت المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية: [56: () نجيب محمود حسني، مرجع سابق، ص65. ] 

تختص النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاس العام) – موفقاً لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. أما المتهم فهو المدعي عليه في الدعوى الجزائية. ويُقال عن أطراف الدعوى الجزائية "الخصوم". وسوف نتناول بالدراسة أطراف الدعوى وهما النيابة العامة من ناحية، والمتهم من ناحية أخرى على النحو التالي:













المبحث الأول
النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام)
تتضمن دراسة النيابة العامة ماهيتها، وخصائصها. وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول
ماهية  النيابة العامة
سوف نتحدث في هذا المطلب عن تعريف النيابة العامة وطبيعتها ومن ثم نتحدث عن نشأتها وعن تشكيلها ثم نبين اختصاصاتها ودائرها وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول
تعريف النيابة العامة وطبيعتها
هي الجهاز المنوط به تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها.
1] طبيعة النيابة العامة:
أعطى نظام النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام) الصفة القضائية لجهاز النيابة العامة، سواء من حيث السلطات الممنوحة لها، أو من حيث استقلالها في مباشرة سلطاتها، حيث نصت المادة الخامسة من نظام النيابة (هيئة التحقيق والادعاء) على أن:
"يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلاّ لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم". فالضمانة القضائية لا تتحقق كاملة إلاّ إذا امتدت لتشمل المرحلة السابقة على الفصل في الدعوى وهي مرحلة التحقيق وجمع الأدلة، والنيابة العامة تمثل الجهاز القضائي المتحرك الذي يتولى الإعداد لمرحلة المحاكمة وجمع الأدلة تمهيداً للعرض على قضاء الحكم.
الفرع الثاني
نشأة النيابة العامة وتشكيلها
أولاً: النشأة: صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/65) وتاريخ 24/10/1409هـ.
وبتاريخ 16/04/1414هـ صدر أمرٌ ملكي يقضي بتعيين رئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وبتاريخ 02/05/1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم.
وبتاريخ 13/04/1436هـ تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
في 22 رمضان 1438هـ الموافق 17 يونيو 2017م، صدر أمرٌ ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومسمى رئيسها النائب العام تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ.
ثانياً: تشكيل النيابة العامة:
يباشر جهاز النيابة العامة وظيفته بواسطة أعضاء النيابة يعينون طبقاً لأحكام نظام النيابة العامة حيث نصت المادة الثانية من نظام النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) على أن: تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كافٍ من الأعضاء.


الفرع الثالث
اختصاص النيابة العامة
أولاً – الاختصاص الموضوعي:
تنص المادة الثالثة من نظام النيابة العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) على أن:
1) تختص النيابة العامة – وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي:
1. التحقيق في الجرائم.
2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
3. الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
4. طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعيةت بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
7. أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2) تحديد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3) تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
4) يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى.

ثانياً – الاختصاص المكاني:
يشمل اختصاص الهيئة المكاني جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلاّ ما استثنى منها بنظام أو بقواعد  تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
دوائر النيابة العامة:
وفقاً لتعميم معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً رقم 48105، بتاريخ 09/10/1435هـ، تضمن توزيع اختصاص التحقيق بين الدوائر في الجرائم المحالة للهيئة، وجاء في التعميم "أنه وفقاً للمصلحة المحمية تم توزيع الاختصاصات على دوائر التحقيق بالهيئة للعمل به"، وأنه في حال تضمنت القضية أكثر من وصف جرمي فيتعين على أكثر من دائرة الاشتراك فيها، على أن تُحال القضية للدائرة المختصة بالجرم الأكبر، وفي حال الاختلاف في ذلك يُرجع لرئيس الفرع أو من ينيبه للتوجيه في القضية".
وجاء توزيع الاختصاصات – حسب التعميم – على  النحو التالي:
أولاً/ دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق:
إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة التي تباشرها الدائرة بالتحقيق في جرائم الاعتداء على العرض والأخلاق والعبادات – تتولى التحقيق في:
1. الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
2. لائحة قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة.
3. قضايا توزيع النشرات الخرافية.
ثانياً/ دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس:
إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة التي تباشرها الدائرة بالتحقيق في جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس – تتولى الدائرة التحقيق في الجرائم الواردة في  الأنظمة التالية:
1. نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
2. نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
3. نظام المتفجرات والمفرقعات.
4. نظام مزاولة المهن الصحية "لجان النظر في مخالفات النظام".
5. نظام مزاولة المهن الصحية "الهيئة الصحية الشرعية".
6. نظام المرور.
7. نظام الأسلحة والذخائر.
8. تعليمات وإجراءات جثث مجهولي الهوية.
9. قضايا إشعال الحريق داخل السجون.
10. قضايا استخدام أشعة الليزر للإضرار بالغير.
ثالثاً/ دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال:
تتولى التحقيق في جرائم الاعتداء على المال بكافة أوصافها الجرمية بالإضافة للجرائم الواردة في الأنظمة التالية:
1. نظام الأوراق التجارية.
2. نظام المحاسبين القانونيين.
3. نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
4. مخالفات أصحاب حملات الحج الوهمية.
رابعاً/ دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية:
تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أي أوصاف جرمية متعلقة بقضايا المخدرات أو المؤثرات العقلية.
خامساً/ دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة:
إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة بالتحقيق في جرائم الوظيفة العامة تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في الأنظمة التالية:
1. نظام الأحوال المدنية.
2. نظام أمن الحدود.
3. نظام الجنسية العربية السعودية.
4. نظام الإقامة.
5. نظام المحاماة.
6. نظام الإحصاءات العامة للدولة.
7. نظام الإيداع في المخازن العامة.
8. نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
9. نظام مباشرة الأموال العامة.
10. الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.
سادساً/ دائرة التحقيق في قضايا الأحداث:
تتولى التحقيق في جرائم الأحداث والفتيات المنفردين في غير القضايا الإتلافية، واستجواب الأحداث والفتيات في  القضايا التي بها متهمين من غيرهم مالم تتطلب مصلحة التحقيق خلاف ذلك.
سابعاً/ دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية:
هي دائرة مستحدثة بقرار معالي رئيس النيابة العامة في "47761" بتاريخ 07/10/1435هـ.
وتتولى التحقيق في الجرائم الواردة في الأنظمة التالية:
1. نظام غسل الأموال.
2. نظام البيانات التجارية.
3. اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
4. قضايا توظيف الأموال.
5. نظام مكافحة التستر التجاري.
6. نظام مكافحة الغش التجاري.
7. اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
8. نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9. نظام مراقبة البنوك.
10. نظام العلامات التجارية.
11. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
12. نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
13. نظام الشركات.
14. نظام  المعايرة والمقاييس.
15. نظام المنافسة.
16. نظام مقاطعة إسرائيل.
17. نظام الآثار.
18. نظام حماية خطوط السكك الحديدية.
19. النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
20. نظام المحكمة التجارية.
21. نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
22. نظام الطيران المدني.
23. نظام حقوق المؤلف.
24. نظام براءة الاختراع.
25. نظام التسوية الواقية من الإفلاس.
26. نظام السوق المالية.
27. نظام حماية المرافق العامة.
28. نظام الدفاع المدني.
29. نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.
30. نظام الأنشطة المــُقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.
31. النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
32. نظام الثروة الحيوانية.
33. نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
34. نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
35. نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
36. نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.
37. نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.
38. النظام العام للبيئة.
39. نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة.
40. نظام مراقبة شركات التمويل.
41. قضايا سندات الهدي والأضاحي.
ثامناً/ دائرة الادعاء العام:
وتتولى رفع الدعاوي العامة حيال القضايا المحالة إليها مباشرتها أمام المحاكم المختصة، وتتلخص أعمالها في الآتي:
1. دراسة القضايا الجنائية.
2. تحرير لوائح دعوى عامة.
3. إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.
4. الترافع أمام الجهات القضائية.
5. الاعتراض على الأحكام القضائية، وطلب استئنافها.
6. رفع الدعاوي التأديبية على المحامين.

تاسعاً/ دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام.
عاشراً/ دائرة التحقيق في قضايا الأحداث والأسرة.
حادي عشر/ دائرة التعاون الدولي.
· ومن ثم استحدثت لاحقاً عدد من الدوائر وهي على النحو التالي:
1] دائرة الأمن الوطني:
بالمقر الرئيس للنيابة العامة وفروعها بجميع فروع النيابة العامة بالمملكة، وتختص في القضايا المرتبطة بأمن الدولة ونحوها.
2] دائرة التحقيق في قضايا الفساد:
وتختص في التحقيق والادعاء في قضايا الفساد، حيث أن النيابة العامة قبل صدور الموافقة بإحداث دوائر قضايا الفساد، كانت تعالج تلك القضايا في دائرة جرائم الوظيفة العامة، ولكن رغبة في مزيد من الفاعلية ورفع الأداء وتسريع إجراءات، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، على أن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.
3] وحدة الصلح الجنائي:
حيث وجه معالي النائب العام، بتفعيل وحدات الصلح في القضايا الأسرية الجنائية من خلال الفروع والدوائر التي حددت للبدء بالعمل في المرحلة الأولية، ويأتي هذا التوجيه سعياً من النيابة العامة لتعزيز الدور الإنساني في مرفق النيابة، من خلال الحد من اتساع الخلافات الأسرية، وزيادة مدة التقاضي؛ مما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، ورغبة في  تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العامة في الحد من الدعاوي واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة؛ مما سيكون له أكبر الأثر على   الأسر مستقبلاً، في حال وقوع أي خلاف.


المطلب الثاني
خصائص النيابة العامة
تتسم النيابة العامة بوصفها جهازاً من أجهزة الدولة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من أجهزة الدولة وتحكم تصرفاتها بوجه عام. وهذه الخصائص هي:
مبدأ استقلال النيابة ومبدأ التبعية التدريجية ومبدأ عدم تجزئة النيابة وسوف نتحدث عن ذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول
مبدأ استقلال النيابة العامة
تباشر النيابة العامة اختصاصها في إقامة الدعوى الجزائية نيابة عن المجتمع، ولكي يتحقق لها مباشرة أعمالها يتعين أن تكون مستقلة في مواجهة السلطة التنفيذية والقضائية. حيث نصت المادة الخامسة من نظام النيابة (هيئة التحقيق والادعاء) على أن:
"يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلاّ لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم".
ونبين فيما يلي استقلال النيابة في مواجهة القضاة وذلك على النحو التالي:
1- استقلال النيابة في مواجهة القضاة:
الأصل أن الفصل والاستقلال قائمين بين كل من أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم ومن مظاهر هذا الاستقلال ما يلي:
· لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في أعمال النيابة فتطلب منها تنفيذ أي عمل كتحريك الدعوى ضد متهم لم تحركها لأسباب ارتأتها أو اتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عنها. 
· فالنيابة العامة تملك السلطة التقديرية في إقامة الدعوى الجزائية أو عدم إقامتها دون أدنى تدخل من جانب القضاة([footnoteRef:57]). [57: () المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراد عن المتهم الموقوف، إلاّ إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلاّ في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلاّ بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه. انظر كذلك عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص85. ] 

· لا يجوز للقاضي أن يحرك الدعوى الجزائية إلاّ في الحالات الاستثنائية التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية من أمثلة ذلك أن تحرك الدعوى في الجرائم التي يترتب عليها الإخلال بأوامرها أو باحترامها أو التأثير في قضائها أو في الشهود فقد نصت المادة العشرون على "للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي". وكذلك ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
· لا يجوز لقضاة الحكم أن يوجهوا لوماً أو انتقاد على مسلك النيابة العامة في أدائها لوظيفتها، فيجب على قضاء الحكم أن ينأى بنفسه عن أي نقد يأخذ صورة اللوم أو التجريح لمسلك النيابة العامة، فما تقوم به هذه الأخيرة سواء في الاتهام أو في مرافعتها الشفهية وما تبديه أمام المحكمة لا يجوز أن يكون محلاً لانتقادات المحكمة([footnoteRef:58]). [58: () سليمان عبد المنعم، المرحع السابق، ص316. ] 

الفرع الثاني
مبدأ التبعية التدرجية
يُقصد بمبدأ التبعية التدرجية خضوع أعضاء النيابة العامة فيما يقومون به لسلطة رئاسية داخلية تتمثل في الالتزام بما صدر إليهم من تعليمات بصدد مباشرتهم للعمل الإجرائي. ويترتب على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات إمكان رقابة أعضاء النيابة العامة بعد تنفيذهم العمل وقيام مسؤوليتهم التأديبية عن مخالفة ما أعطي لهم من تعليمات. ويتحدد نطاق التبعية الرئاسة فما يلي:
خضوع أعضاء النيابة العامة للإشراف الإداري، فأعضاء النيابة العامة يخضعون للنائب العام فيما يتعلق بتعينهم ونقلهم، وندبهم وتوزيعهم على الدوائر، وإحالتهم إلى مجلس التأديب وإقامة الدعوى التأديبية عليه وتوجيه التنبيه إليهم عما قد ينسب لهم من إهمال أو تقصير فقد نصت المادة الخامسة عشر من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) على أن: يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلاّ بعد موافقة مجلس الهيئة عليها. وكذلك نصت المادة الرابعة والعشرون على أنه يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية. ونصت المادة الخامسة والعشرون على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي: اللوم، وإنهاء الخدمة.
ونصت المادة السادسة والعشرون أيضاً على أنه: "تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناء على توصية رئيس الهيئة.
خضوع أعضاء النيابة العامة لسلطتهم الرئاسية فيما يتعلق باختصاصهم الاتهامي لأن عضو النيابة العامة لا يصدر قراره بالاتهالم الأصالة عن نفسه، أما بالنسبة لأعمال التحقيق فإن عضو النيابة يباشرها بالأصالة عن نفسه، فاختصاصه بالتحقيق إذن هو اختصاص أصيل. كما أن أعمال التحقيق تعتبر أعمالاً قضائية([footnoteRef:59]). [59: () سليمان عبد المنعم، المرحع السابق، ص333. ] 

الفرع الثالث
مبدأ عدم قابلية النيابة العامة للتجزية
تمثل النيابة العامة في مباشرتها للدعوى الجزائية وحدة لا تقبل التجزية وإن التزمت فيما بينها بنوع من التبعية التدرجية أو الرئاسية. فالنيابة العامة هي سلطة خول المنظم لأعضائها كافة القيام بمهام معينة في مراحل الاتهام والتحقيق والمحاكمة. ويمارس أعضاؤها هذه الإجرائية بوصفهم جهة واحدة وليس بوصفهم أفراداً بذواتهم. لكن هذه الوحدة نخضع داخلها لتبعية رئاسية أو تدرجية يلتزم فيها أعضاء النيابة العامة برأي وتعليمات رؤسائهم([footnoteRef:60]). [60: () سليمان عبد المنعم، المرحع السابق، ص32. ] 


ويترتب على عدم قابلية النيابة العامة للتجزئة نتائج هامة:
1) جواز أن يحل عضو النيابة محل عضو آخر في مباشرة نفس الإجراء دون أن يوصف هذا بالبطلان. فقد يتوالى على استجواب المتهم أو على سماع الشاهد أكثر من عضو من أعضاء النيابة.
2) جواز أن يشترك في إجراءات الدعوى الواحدة أكثر من عضو من أعضاء النيابة العامة، فقد يحرك الدعوى أحد أعضائها، ويتولى التحقيق عضو ثان. ويحيلها إلى المحكمة عضو ثالث. ويترافع ويبدي الطلبات أمام المحكمة عضو رابع. ويطعن في الحكم عضو خامس وهكذا([footnoteRef:61]). [61: () سليمان عبد المنعم، المرحع السابق، ص321. ] 

3) صحة الإجراء الذي يباشره عضو النيابة العامة ولم يذكر اسمه، متى كان من الثابت أن أحد أعضاء النيابة هو الذي أجراه. وفي هذا المعنى قضي أن عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر جلسة المحاكمة أو الخطأ في اسمه لا يشكل مخالفة لإجراء جوهري متى كان من الثابت تمثيل النيابة العامة بالفعل في جلسة المحاكمة([footnoteRef:62]). [62: () نقض جنائي مصري 22 فبراير 1943م، مجموعة القواعد القانونية، ج، ق118، ص170. ] 

الفرع الرابع
مبدأ عدم مسؤولية النيابة العامة
من المبادئ المقررة أن عضو النيابة غير مسؤول عن أعماله بخصوص ما يتخذ من إجراء في الدعوى الجزائية حتى ولو أصاب الغير منها ضرر، مادام يقوم بعمله بحسن نية وطبقاً لمقتضيات وظيفته([footnoteRef:63]). وعلى هذا الأساس لا يجوز مساءلة عضو النيابة إذا ما أمر أثناء التحقيق في الدعوى الجزائية بالقبض على المتهم وتفتيشه أو تفتيش مشكنه وتوقيفه احتياطياً، ثم قضى فيما بعد ببراءته، وتبين أن عضو النيابة لم يكن على صواب في ملاحقته، لأن عضو النيابة أثناء مباشرة عمله يستعمل السلطة المخولة له قانوناً، وبالتالي يتوافر بشأنه سبب الإباحة المتعلق بأداء الواجب أو استعمال السلطة. ولأن النيابة العامة خصم شكلي لا تبغي إلاّ المصلحة العامة فيما تقوم به من أعمال، وخشية أنه لو سلطت على عضو النيابة مثل هذه المسؤولية في كل إجراء يتخذه في الدعوى الجزائية وهي إجراءات يغلب عليها طابع القسر والقهر والمساس بالحقوق والحريات، لتردد في إقامة الدعوى الجزائية خشية ضرر يصيبه نتيجة إهمال وقع فيه أو خطأ أتاه دون أن يتعمد. فهم يتمتعون بحصانة قضائية شاملة كعمل أو مرفق، ولا يقصد بتلك الحصانة عدم خضوع أعضاء النيابة للأنظمة، بل تطبق عليهم الأنظمة ولكن بإجراءات تضمن ألاّ يفرض عليه شيء يعود بإخلالهم في عملهم، كما تضمن عدم محاباة أحد منهم لأي سلطة أخرى، والمحقق يتعامل معه النظام بصفته قاضياً، حيث نصت المادة التاسعة عشرة أنه في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي  يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلاّ بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة. ونصت المادة الرابعة من نظام القضاء على أنه (لا يجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلاّ وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم). وما ينطبق على القضاة ينطبق على أعضاء النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء) وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء المعدل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 13/04/1436هـ المتضمن الموافقة على أن (يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلاّ لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم) والهدف من ذلك تحقيق النزاهة فلا يفرض عليهم شيء يؤثر على النزاهة والعدالة. [63: () أدوار غالي الدهى، المرجع السابق، ص66. ] 








المبحث الثاني
المدعى عليه في الدعوى الجزائية (المتهم)
من المعلوم أن الحق في المحاكمة العادلة مقرر لمصلحة النظام ولمصلحة الفرد، فهو مقرر لمصلحة النظام لأن تحقيق محاكمة عادلة يعتبر ضمانة أساسية من ضمانات تطبيق النظام وبذلك يقوم بوظيفته الأساسية وهي تحقيق الاستقرار والمساواة والعدالة. أما المصلحة المقررة للفرد فهي مقررة للخصوم في الدعوى عموماً وللمتهم خصوصاً، ذلك لأنها تعدّ إحدى الحقوق  الأساسية للإنسان.
لذا كان من الضروري التعرف على المقصود بالمتهم وثبوت الصفة له، والآثار المترتبة على ثبوت هذه الصفة والشروط اللازم توافرها لكي يكتسب هذه الصفة. وزوالها عنه. وسوف نستعرضها على النحو التالي:
المطلب الأول
مفهوم المتهم
الاتهام صفة طارئة يوصف بها الشخص بعد توافر مجموعة من الأدلة الظاهر منها أنها تفيد إدانته وهو ناتج عن تضاد بين حماية الحريات الفردية والأصل في الإنسان البراءة من جهة والمحافظة على المصلحة الاجتماعية والنظام العام من جهة ثانية. فالإنسان لم يصدر في حقه بعد حكم قضائي نهائي يدينه لكن الدلائل ومصلحة المجتمع تفرض على السلطات أن تتدخل بتقييد حريته ولو بقدر ضئيل ليستوفي معها الجهاز القضائي إجراءات البحث والتحقيق ولينال المتهم جزاءه إن ثبتت إدانته. ومن هنا برزت فكرة الضمانات ووجدت حقوق المتهمين وقيد أعضاء النيابة بقيود أثناء قيامهم بالتحقيق تتفق والحفاظ على حريات الأفراد.
كل هذا يعني أن هذا الوصف الطارئ والمؤقت للشخص يمثل مرحلة انتقالية بين وصفين يثبت أحدهما دون الآخر، فإما أن تستمر البراءة وإما أن تتغير إلى الإدانة عند ثبوت التهمة([footnoteRef:64]). [64: () عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة (دراسة مقارنة)، دار الثقافة، سنة 2010م، ص62. ] 


الفرع الأول
تعريف المتهم لغة
المتهم في اللغة هو اسم مفعول من الفعل (اتهم) وأصل الفعل هو (وهم) وهو مرجوح أحد الطريقين المتردد فيه، وأصل التهمة من الوهمة([footnoteRef:65]). [65: () مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، القاهرة، 1371هـ، (ج4)، ص189. ] 

فيصرف لفظ اتهم إلى من أدخل التهمة على شخص وجعله مظنة لها، ويكون المقصود بالمتهم في اللغة: هو من أدخلت عليه التهمة وجعلته مظنة لها([footnoteRef:66])، وفي عبارة أخرى هو من نسبت إليه التهمة، وظنت به([footnoteRef:67])، ويقال: اتهمت فلاناً بكذا إذا ظننت به، فهو تهيم، فالمتهم هو التهيم([footnoteRef:68]). [66: () الظاهر، أحمد الزواوي، ترتيب القاموس المحيط على طريق المصباح المنير، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هـ، (ج3)، ص84. ]  [67: () لسان العرب، دار المعرفة، ج6، ص4934، مادة (وهم). ]  [68: () المصباح المنير، 1/97. ] 

أما بالنسبة لتعريف المتهم اصطلاحاص فإنه يلاحظ وجود تباين كبير بين الشراح؛ حيث يذهب البعض إلى القول إن المتهم هو من ترجح لدى سلطة التحقيق وقوع الجريمة منه بوصفه فاعلاً أو شريكاً برفع الدعوى الجنائية ضده أمام قضاء الحكم. وذهب البعض الآخر إلى أن المتهم هو كل شخص تثور ضده شبهة ارتكابه فعلاً إجرامياً، فيلتزم بمواجهة الادعاء بمسؤوليته عنه والخضوع للإجراءات التي يحددها القانون والتي تهدف إلى تمحيص تلك الشبهات، ثم بناءً عليه يتم تقرير البراءة أو الإدانة([footnoteRef:69]). [69: () د. محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 2012م، ص22 وما بعدها. ] 

وبناء على ذلك سوف نتطرق لتعريف المتهم وفقاً للشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، ثم نذكر تعريف المتهم في النظام السعودي ونتناول ذلك، على نحو ما يلي:
الفرع الثاني
تعريف  المتهم في الشريعة الإسلامية
يجري فقهاء الشريعة الإسلامية على تعريف المتهم اصطلاحاً بالنظر إلى موضوع الاتهام، ولذلك تختلف التعريفات بحسب إذا ما كان موضوع الاتهام فعلاً محرماً، أو حقاً، أو خيانة.
فمن ينظر إلى الفعل المحرم يعرف المتهم بأنه هو: من ادعى عليه فعل محرم يوجب عقوبته من عدوان، ويتعذر إقامة البيئة عليه في غالب الأحوال([footnoteRef:70]). [70: () ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص94. ] 

ومن ينظر إلى الحق يعرف المتهم بأنه هو: من ادعى عليه شخص بحق سواء كان دماً، أم مالاً عن قاض، أو محكمة. وأخيراً من ينظر إلى الجناية يعرف المتهم بأنه هو: من ادعى عليه ارتكاب جناية أو غيرها من الجرائم([footnoteRef:71]). [71: () بندر فهد السويلم، المتهم، معاملته، وحقوقه في الفقه الإسلامي، المركز العربي للدراسات الأمنية للتدريب، الرياض، 1987م، ص38. ] 

ويتجه الفقه الإسلامي المقارن إلى تعريف المتهم بأنه هو: من وجه إليه اتهام بارتكاب جريمة معينة، ولو كان ذلك أثناء قيام رجال الضبط الجنائي بمهمة البحث عن الجرائم، ومرتكبها، وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق ما دامت قد حامت حوله الشبهات أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم المأمور بجمع الاستدلالات فيها([footnoteRef:72]). [72: () الحجيلان الملامح العامة لنظام الإجراءات ا لجزائية السعودي، منشورات الجبلي الحقوقية، 2006م، ص264. ] 

الفرع الثالث
تعريف المتهم في القانون الوضعي
اختلف الفقهاء في تحديد المراحل الإجرائية التي يضفي فيها صفة المتهم على الشخص اتخذت ضده الإجراءات([footnoteRef:73]). وباستعراض القوانين المختلفة نلاحظ أنه توجد عدة تعريفات مختلفة لصفة المتهم وظهرت هنا أربع اتجاهات: [73: () د. هلالي عبد الله، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة، 1989م، ص44. ] 

الاتجاه الاول:  
ومن الذي يعرف المتهم بالمعنى الضيق، حيث يقصد بالمتهم الخصم الذي يوجه إليه الاتهام، بواسطة تحريك الجعوى الجنائية ضده([footnoteRef:74]). [74: () المستشار عدلي خليل، اعتراف المتهم، 1987م، ص7 – 8. ] 


الاتجاه الثاني:
وهذا الاتجاه يعرف المتهم بالمعنى الوسط، فهو كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلاً إجرامية، فيلزم بمواجهة الادعاء بمسؤولية عنه والخضوع للإجراءات التي يتخذها القانون([footnoteRef:75]). [75: () د. محمود نجيب حسن، شرح قانون الإجراءات الجنائية، سنة 1988م، ص179. ] 

الاتجاه الثالث:
وهو اتجاه يعرف المتهم بالمعنى الواسع: فهو كل شخص اتخذت ضده أي من الإجراءات بمعرفة السلطة المختصة، أو المبلغ ضده في جريمة ما.
الاتجاه الرابع:
يعرف المتهم هو المدعى عليه في الدعوى الجزائية (العمومية)، أي الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب الجرم وتطالب بإنزال العقاب به في مرحلة الاتهام، ثم تمثل المجتمع في جلسات المحاكمة وتطالب بتطبيق القانون في مواجهته.
وقد عرّف المنظم السعودي المتهم بأنه كل شخص أُسند إليه ارتكاب جريمة، أو قامت دلائل كافية على اتهامه بها، أو أُقيمت ضده دعوى جنائية([footnoteRef:76]). [76: () مشروع اللائحة، الباب الأول، أحكام عامة التعريفات، تعريف رقم 35. ] 

وفي ضوء ما سبق، فإننا نعرف المتهم: بأنه كل شخص يتخذ ضده أي إجراء من الإجراءات النظامية، بمعرفة السلطة المختصة، نتيجة وجود شبهات قوية أو أدلة كافية على اتهامه بارتكاب جريمة، أو اشتراكه فيها.
الفرع الرابع
الفرق بين المتهم والمشتبه به
إن التفرقة بين المتهم والمشتبه به لا تستند إلى إساس تشريعي، بل إنها تستند إلى اعتبارات فقهية، فالمتهم هو من توافرات ضده أدلة أو قرائن قوية كافية لتوجه الاتهام إليه، وتحريك الدعوى الجنائية قبله ومتى ثبت ما تقدم، فإنه  يعتبر متهماً كل من قدم ضده بلاغ أو شكوى، أو أجرى بشأنه عضو الضبط الجنائي بعض التحريات أو الاستدلالات، يُعد مشتبهاً فيه([footnoteRef:77]). [77: () سامي الملا، اعتراف المتهم، عالم الكتب، ط2، القاهرة، ص28. ] 

ومن الفروق بين المتهم والمشتبه به:
أنه لا يكفي ارتكاب الشخص للجريمة حتى يعتبر متهم، بل يتعين تحريك الدعوى الجنائية ضده حتى تلحقه هذه الصفة وحيث أن إجراءات الاستدلال تعتبر خارجة عن نطاق الخصومة الجنائية فإن المشتبه به في مرحلة الاستدلال لا تثبت له صفات المتهم([footnoteRef:78]). [78: () سرور، أحمد فتحي، ضمانات الفرد في المرحلة السابقة على المحاكمة، كتاب الحلقة العربية الثالثة للدافع الاجتماعي، منشورات المركز القومي للتبحثو  الاجتماعية والجنائية، 1973م. ] 

ومما سيق يتضح أن الفرق بين المتهم والمشتبه به: يتمثل في أن المشتبه به لا ينسب إليه اتهاماً، ولم تحرك ضده شكوى، أو بلاغ ولم تسفر التحريات أو الاستدلالات بشأنها عن وقوع جريمة. ويترتب على كون الشخص يصبح متهماً، أو مشتبهاً به فرق آخر فالمشتبه فيه لا يجوز له التمسك بضرورة دعوة محامية في تلك المرحلة السابقة  على الدعوى، أما المتهم فإنه يخول بحقوق الدفاع وضماناته على النحو المقرر قانوناً، وذلك لأنه قد تم تحريك الدعوى الجنائية قبله باعتباره متهماً، فما دام أن المشتبه فيه لا يلحقه وصف المتهم فليس له ذات حقوق الدفاع، وضماناتها المقررة للمتهم([footnoteRef:79]). [79: () علوب، حسن محمد، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد 10 أكتوبر، 1979م. ] 

الفرع الخامس
الفرق بين اصطلاحي المتهم والجنائي
· الجاني لغة: الجاني من الفعل جني، ويُقال حنى الذئب يجني جناية. وجنى على نفسه أي جره إليه، والجناية بمعنى الذئب، أو الجرم فيكون الجاني جاراً على نفسه شيئاً من شر، أو من ذئب([footnoteRef:80]). أما المتهم: فهو من يجره إليه غيره، ولا يجر إلى نفسه([footnoteRef:81]). [80: () لسان العرب، مرجع سابق، (ج14)، ص154. ]  [81: () بندر فيهد السويلم، مرجع سابق، ص39. ] 


وما يميز المتهم عن الجاني اصطلاحاً ما يلي:
· يرتبط لفظ الجاني عموماً ببعض الجرائم لا جميعها، أما لفظ المتهم فينصرف إلى كل شخص مرتكب الجريمة بصفة عامة، أياً كان نوعها([footnoteRef:82]). [82: () بند بن فهد، السويلم، مرجع سابق، ص39. ] 

· الجاني هو من تثبتت عليه الجناية، أما المتهم فلم يثبت عليه بعد ما نسب إليه من جرائم، ولذلك لا يقال عن إنسان ما أنه متهم وجان في  نفس الوقت كما لا يقال عن المتهم أنه جان، أو على الجاني أنه متهم([footnoteRef:83]). [83: () المرجع السابق، ص29. ] 

وبناء على ما سبق يتضح أن ثمة اختلاف بين المتهم والجاني، فالجاني هو شخص مرتكب للجريمة، أما المتهم هو شخص بريء حتى تثبت إدانته أي يثبت ارتكابه للجريمة بالفعل.
الفرع السادس
الشروط الواجب توافرها في المتهم
لقد أشار أغلب فقهاء القانون إلى شرط عدة يجب توافرها في المتهم. وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
1] أن يكون منسوباً للمتهم ارتكاب جريمة وتوافر المسؤولية عنها:
يشترط فيمن ترفع عليه الدعوى الجزائية أن يكون متهماً بارتكاب الجريمة سواء بوصفه فاعلاً أصلياً أم شريكاً فيها. أياً صورة اشتراكه بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة. فالجريمة هي سبب الدعوى الجزائية، وبدونها تصير هذه الأخيرة بلا سبب ولا يتصور عقلاً رفعها. ولا يكفي أن ينسب إلى المتهم كونه فاعلاً للجريمة، أو شريكاً فيها؛ بل يجب فوق ذلك إمكان اعتباره مسؤولاً جنائياً عنها. أي أهلاً لتحمل النتائج المترتبة على الجريمة. وتنحصر هذه النتائج في توقيع عقوبة أو إنزال تدبير احترازي بالمتهم. وتوقيع العقوبة مناطه المسؤولية الجزائية([footnoteRef:84]). [84: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص326. ] 



2] يجب أن يكون المتهم معيناً:
أن تعيين المتهم يعتبر شرطاً لصحة رفع الدعوى عليه ومحاكمته، وهذا الشرط تتطلبه طبيعة الاتهام وغايته. ولأن المتهم ليس طرفاً مجرداً في الدعوى الجزائية، بل هو طرف معين ومعروف، فمبدأ شخصية العقوبة يبنى على مبدأ شخصية الإجراءات،  الذي يفترض بدوره مبدأ شخصية الدعوى الجزائية([footnoteRef:85]). ولكن يفرق بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ففي مرحلة التحقيق يتصور أن يكون المتهم مجهولاً لم تعرف شخصيته بعد. بل أحد أهداف التحقيق هو إماطة اللثام عن هذا المتهم. وبالتالي تصبح كافة إجراءات التحقيق التي تتخذ في جريمة وقعت فاعلها مجهول. أما في مرحلة المحاكمة، وإذا شئنا الدقة فلنقل في مرحلتي الإحالة والمحاكمة لابد من تعيين المتهم. فإذا انتهى التحقيق دون الكشف عن شخصية المتهم امتنع إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة([footnoteRef:86]). [85: () نجيب حسني،  المرجع السابق، ص97. ]  [86: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص327. ] 

3] توافر الأهلية الإجرائية للمتهم:
لا ترفع الدعوى الجزائية إلاّ على متهم تتوافر فيه أهلية إجرائية، والأصل العام أن كل من توافرت لديه الأهلية للمسؤولية الجزائية تتوافر لديه كذلك الأهلية الإجرائية([footnoteRef:87]). والأهلية الإجرائية تختلف عن أهلية المسؤولية الجزائية. وأن ما يشترط توافره في المتهم بوصفه متهماً هو توافر أهلية الإجرائية وليس مسؤوليته الجزائية. والدليل على ذلك أن انتفاء هذه الأخيرة لا يحول دون مباشرة الدعوى الجزائية، ولا يخل بصحة الإجراءات المتخذة. فمن الجائز رفع الدعوى الجزائية ضد الحدث عند تعرضه للانحراف أو ارتكابه لجريمة وذلك حتى يحكم عليه بأحد التدابير التي نص عليها النظام([footnoteRef:88]). ويلاحظ أن الأهلية الإجرائية للمتهم ليست مجرد شرطاً لصحة تحريك الدعوى الجزائية بل هي أيضاً لصحة استمرار مباشرتها. فإذا أصاب هذه الأهلية عارض أدى إلى فقدانها – كالجنون – توقف الإجراءات، وتتعين على المحكمة تعرير هذا الإيقاف في المحكمة([footnoteRef:89]). [87: () محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص328. ]  [88: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص324. ]  [89: () محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص46. ] 



4] أن يكون المتهم إنسان حي:
لأنه لا مجال لتقرير المسؤولية الجزائية لمن ارتكب جريمة ثم توفي. وذلك لاستحالة تحقيق موضوع الدعوى الجزائية وهو توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازي لذلك نص المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثانية والعشرون الفقرة الرابعة على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم. فإذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجزائية يتعين إصدار أمر بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإذا رفعت في هذه الحالة وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى. وإذا كانت الوفاة بعد رفع الدعوى وأثناء سيرها أمام المحكمة فإنه يجب الحكم بانقضائها([footnoteRef:90]). [90: () محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص45. ] 

المطلب الثاني
ثبوت صفة المتهم وزوالها والآثار المترتبة على ذلك
وهذا ما سنتناوله في فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول
ثبوت صفة المتهم وزوالها
الأصل أن صفة المتهم لا تلحق بالشخص إلاّ منذ اللحظة التي توجه فيها سلطة الاتهام إليه ارتكاب الجريمة سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.
وبعبارة أخرى لا يعتبر الشخص متهماً إلاّ إذا توافر في حقه حالة من الحالات الآتية([footnoteRef:91]): [91: () عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد "القانون رقم447، بتاريخ 19/ فبراير/ 1988م، دار النهضة، ط 1990م، ص 114 – 115. ] 

· إذا وجّه إليه اتهام من سلطة التحقيق، وهي النيابة.
· إذا اتخذ حياله إجراء من الإجراءات المقيدة للحرية كالقبض أو الضبط والإحضار أو التفتيش.
· إذا أعلن بتكليفه للحضور أمام المحكمة.
ثالثاً: زوال صفة المتهم:
إذا اعتبر الشخص متهماً، فإنه يحمل هذه الصفة أياً كانت المرحلة التي تمر بها الدعوى الجزائية، ولا تزول ه1ذه الصفة إلاّ بانقضاء الدعوى الجزائية سواء بصدور حمن بات بالبراءة أو الإدانة، أو إذا صدر من النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية حيال المتهم. أو سبب آخر من  أسباب الانقضاء([footnoteRef:92]). [92: () أدوار غالي الدهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة، ط1، 1980م، ص71. ] 

الفرع الثاني
الآثار المترتبة على ثبوت صفة المتهم
تبدو أهمية ثبوت صفة المتهم من حيث المركز القومي وما يستتبعه ذلك من تخويل المتهم بعض الحقوق وبعض الواجبات. وسوف نتحدث عنه كما يلي:
أولاً – الحقوق الإجرائية للمتهم
المتهم هو الطرف الآخر في الدعوى الجزائية ومركزة فيها هو أنه مدعى عليه، ومن ثم يستفيد المتهم من قرينة افتراض "الأصل في المتهم البراءة" ومفاد هذه القرينة أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم بات. لذلك فإنه يتعين معاملة المتهم على أساس هذه القرينة وهذا يقتضي تقرير مجموعة من الحقوق الإجرائية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وتتمثل هذه الحقوق في الآتي:
1) حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته:
ثمة إجراءات هامة تتخذ في مواجهة المتهم وقد يُسفر اتخاذها عن تعزيز إدانته. ولهذا فقد أوجب المنظم السعودي حضور امتهم هذه الإجراءات لكي يكون في حضوره نوع من الرقابة على صحة الإجراء، وإدخال الطمأنينة إلى نفسه. ومثال ذلك وجوب تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثبَت ذلك في المحضر([footnoteRef:93]). كما يوجب المنظم الشعودي حضور المتهم والمدافع عنه كافة إجراءات التحقيق. ويجوز إذا دعت الضرورة إجراء التحقيق في غيبته المتهم لكن في هذه الحالة يجب على المحقق بمجرد انتهاء تلك الضرورة أن يطلع المتهم على ما جرى في غيبته. وجوب حضور المتهم لا يقتصر فحسب على مرحلة التحقيق، بل يشمل أيضاً مرحلة المحاكمة. فيجب تمكينه إذن من حضور كافة إجراءات المحاكمة. ويعتبر ذلك تطبيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم([footnoteRef:94]). [93: () المادة السابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي: يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويمكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثبَت ذلك في المحضر. ]  [94: () سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، 2015م، ص332. ] 

2) حق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إليه:
ينبغي إحاطة المتهم بالواقعة أو التهمة المنسوبة إليه بمجرد مثوله أمام سلطة التحقيق وقبل القيام باستجوابه، بل إن المنظم السعودي ذهب إلى وجوب أن يتضمن أمر القبض الصادر في مواجهة المتهم على التهمة التي من أجلها تقرر القبض عليه، فقد نصت المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن: يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض  عليه أو توقيفه، ويكون حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
فإذا كان القبض بدون أمر سابق كما في حالة التلبس فإن بعض التشريعات تحتم إخطار المتهم المقبوض عليه بالتهمة خلال مدة محددة. وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المتهم قبل الشروع في استجوابه لأول مرة. وقد أكد المنظم السعودي على هذه الحق في المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال اربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه. وقد أكدت هذا المعنى نص المادة الثانية والعشرون الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية على أنه المادة الثانية والعشرون: يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه: "أسباب القبض عليه أو توقيفه".
ويشمل هذا الحق إحاطة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه دون أن يعني هذا بالضرورة إحاطته بالوصف أو التكيف القانوني الذي أسبغته جهة الادعاء على الأفعال المتهم بها([footnoteRef:95]). [95: () سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص326. ] 

3) حق المتهم في السكوت:
للمتهم حقٌ في ألاّ يُجبر على الكلام ضد إرادته. وله أن يصمت دون أن ترغمه سلطة التحقيق أو المحكمة على الكلام. وله أن يؤجل كلامه إلى وقتٍ آخر، أو يجيب على بعض الأسئلة دون البعض الآخر دون أن يؤخذ سلوكه هذا قرينة ضده([footnoteRef:96]). [96: () د. جلال ثروت محمد، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، طبعة 2004م، ص215. ] 

4) حق إبداء الدفوع والطلبات:
للمتهم الحق في تقديم الطلبات وإيداع الدفوع الشكلية والموضوعية على السواء، وعلى المحقق أن يفصل فيما يقدم إليه من دفوع وأن يبين الأسباب التي يستند عليها عند الفصل في الطلب. فقد نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية على أن: للخصوم – أثناء التحقيق – أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها. ولعل هذا الحق مقرر للمتهم في كافة مراحل الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. بل أن المنظم السعودي تأكيد منه لهذا الحق قرر أن يكون المتهم هو آخر من يتكلم في جلسة المحاكمة، فقد نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم". وذلك حتى يعطيه الفرصة كاملة للرد على كل ما ينسب إليه، وتفنيد الإدانة التي تكون قد تجمعت ضده([footnoteRef:97]). [97: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص337. ] 

ولاشكأن إعمال هذا الحق يستتبع الاعتراف للمتهم بحقه في الاتصال بمحاميه والتشاور معه لإعداد دفاعه ولو كان موقفاً احتياطياً. والواقع أن تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه والتشاور معه يمثل ضمانة فعلية هامة لتجسيد وإعمال حقه في الدفاع وتقديم الطلبات وإيداع الدفوع، إذا بدون هذا الاتصال والتشاور بتعطل حق المتهم في الدفاع. فقد نصت المادة التاسعة والستون الفقرة الثانية على أنه:
للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام. ونصت المادة السبعون على أنه: ليس للمحقق – أثناء التحقيق – أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلاّ بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.
ونصت أيضاً  المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية أن: للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ومما لاشك فيه أن اتصال المتهم بمحاميه له أثره بالغ الأهمية على سير القضية، حيث إن للمحامي الخبرة القانونية التي قد يفتقدها المتهم مما يسهل بذلك الرد على الأدلة والتهم المنسوبة إلى المتهم.
وهذا الاتصال يفترض أن يجلس المتهم مع محاميه بغرض التنظيم الأمثل وإعداد خطة الدفاع للرد على التهم والأدلة المنسوبة إلى المتهم. ولا يتحقق هذا الاتصال بين المتهم ومحاميه إلاّ إذا كان هناك اتصال دائم بين المتهم ومحاميه وأن يتحاور المتهم ومحاميه بحرية، بمعنى أن تكون هناك حرية وسرية في اللقاء قبل جلسة المحاكمة. لذا اعتبر حق المتهم في تحدث المتهم مع محاميه بحرية من التسهيلات الضرورية للإعداد للدفاع ومن ثم كان دعامة من دعائم حق المتهم في محاكمة عادلة.
ويُقصد بحق المتهم في التحدث مع محاميه بحرية أن للمتهم المحبوس الحق في الاتصال بمحاميه سواء عن طريق المحادثة أو عن طريق المراسلة وأن يظل ما يدور بينهما سواء عن طريق المحادثة أو عن طريق المراسلة محاطاً بالسرية([footnoteRef:98]). [98: () د. هلالي عبد الله أحمد، حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالي والنمط الواقعي، دار النهضة العربية، سنة 1995م، ص122. ] 



5) حق الاستعانة بمحام:
أجازت الشريعة الإسلامية للمتخاصمين الاستعانة بمحام أثناء نظر الدعوى أمام القاضي، وهذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية بالتوكيل بالخصومة. والسبب بهذه الإجازة هو أنه قد يكون الموكل عاجزاً عن المخاصمة سواء كان ذلك لغيابه أو عدم قدرته على إظهار حجته، أو أن يكون قليل الهداية لا يعلم مجريات الأمور. والتوكيل في الخصومة جائز من حيث الأصل عند الفقهاء، إلاّ أن أحكام هذا التوكيل تختلف من مذهب إلى مذهب. فقد ذهب الرأي الراجح إلى جواز التوكيل بالخصومة في العزير إثباتاً واستيفاءً غائباً كان الموكل أو حاضراً بالاتفاق([footnoteRef:99]). كما ذهب إلى جواز التوكيل بالخصومة في الحدود والقصاص إثباتاً واستيفاءً بشروط حضور الموكل نفسه. [99: () البايرتي، محمد بن محمود، العناية على الهداية، دار الفكر، ط2، سنة 1977م، ج3، ص546؛ الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1982م، ج6، ص22. ] 

واختلف الفقهاء في التوكيل في الخصومة في الحدود والقصاص إذا كان الموكل غائباً إلى قولين: القول الأول ذهب إلى الجواز في ذلك مستدلين إلى أن خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل([footnoteRef:100]). أما القول الثاني فلم يجز هذا التوكيل مستدلين على أنها نيابة فيتحرز عنها في هذا الباب كالشهادة على الشهادة، فهي كالشبهة لا يجوز إقامة الحد معها([footnoteRef:101]). [100: () ابن المناصيف، محمد بن عيسى، تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام، أعده للنشر: عبد الحفيظ منصور، دار التركي للنشر، تونس، بدون تاريخ، ص277. ]  [101: () العبادي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي، الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية، بدون تاريخ، ج1، ص289. ] 

لقد قصرت أغلب التشريعات الإجرائية هذا الحق على المراحل الحرجة في مراحل الدعوى الجزائية. وبديهي أن مرحلة المحاكمةتعتبر حرجة لأن في نهايتها يتحدد مصير المتهم، لذلك حق الاستعانة بمحام في هذه المرحلة حق أصيل وجوهري يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات. وللمتهم الحق في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق، فلا يجوز أن يستجوب أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ بعد جعوة محامية للحضور. وقد نصت المادة الثانية والعشرين الفقرة "ب" من اللائحة التنفيذية من نظام الإجراءات الجزائية على ما يأتي: يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
بحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ونصت أيضاً المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه  وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. ونصت المادة السادسة والتسعون:
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محام للدفاع عنه على نفقة الدولة – استناداً إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام – فيُقدّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع  التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصرّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويُحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
2- تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها وأن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.
3- تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفي بضبطه في ضبط الدعوى.
4- إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.
5- يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة (وزارة العدل) تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.
6- إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدوّن توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
وأما في مرحلة لاستدلال، فقد أغفلت التشريعات الإجرائية ذلك هذا الحق على أساس أن الإجراءات التي تتخذ في هذه المرحلة ليس فيها طابع القسر والقهر ولتغليب المصلحة العامة في الكشف عن الجريمة على مصلحة المتخذ ضده الإجراء.
6) حق المتهم في إعلانه في مواجهته من إجراءات:
ويشمل هذا الحق ضرورة إعلان المتهم بكل إجراء يرتب في مواجهته أثراً قانونياً. فيجب إعلانه بإحالته إلى المحكمة المختص. وبدون هذا الإعلان لا تعتبر  الدعوى الجزائية قد دخلت في حوزة المحكمة، ولا تعتبر بالتالي قد خرجت من يد سلطة التحقيق. فقد نصت المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأت النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
1. تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هيوته وأهليته.
2. تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
3. بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
4. ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حداً كان أو تعزيراً.
5. بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
6. بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
7. اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. وبصفة عامة يجب إخطار المتهم أو المدافع عنه بكافة الإجراءات التي ترتب في مواجهته أثراً قانونياً([footnoteRef:102]). [102: () د. هلالي، عبد الله أحمد، حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بين النمط المثالي والنمط الواقعي، دار النهضة العربية، سنة 1995م، ص124. ] 

وغني عن البيان وجوب إعلان المتهم في مرحلة المحاكمة بالحكم الصادر في غيبته حتى يمكنه الطعن فيه خلال الميعاد الذي حدده القانون. فقد نصت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية:
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أي متهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، وبعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف – أو من يقوم مقامهما – والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويُعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
الفرع الثاني
واجبات المتهم
يلتزم المتهم بالمساهمة في سير الإجراءات وعدم وضع العراقيل في طريقها، ويكون ذلك عن طريق:
1. الاستسلام لأوامر القبض والضبط والإحضار.
2. الخضوع لتفتيش شخصه أو مسكنه ممن خولهم النظام هذا الحق.
3. الخضوع لأمر الوقف الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق.
4. الإلتزام بالمثول أمام المحكمة عند رفع الدعوى الجزائية عليه.
5. وأخيراً الإلتزام بالحكم الصادر بالإدانة وما يترتب عليه من آثار([footnoteRef:103]). [103: () إبراهيم، حامد الطنطاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول، دار النهضة، 2004م، ص1981. ] 









الفصل الثاني
تحريك الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي








تحريك الدعوى الجزائية أما القضاء السعودي لا يتعدى أن يكون إلاّ عن طريق الدعوى الآتي: 
أولاً: الدعوى الجزائية العامة. وهي بدورها تنقسم إلى قسمين وهي:
1. دعوى جزائية (جنائية) عامة تباشرها النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام).
2. ودعوى جزائية عامة تباشرها المحكمة (جرائم الجلسات).
ثانياً: الدعوى جزائية الخاصة([footnoteRef:104]). وسوف نتحدث عن ذلك على النحو التالي: [104: () عمر، نبيل إسماعيل، أصول المرافعات الشرعية، وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية، الإسكندرية، منشأة المعارف، د.ط، 1993م، ص311. ] 













المبحث الأول
تحريك الدعوى الجزائية العامة
وهي: دعوى جزائية (جنائية) عامة تحرك عن طريق كل من النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام). أو عن طريق المحكمة (جرائم الجلسات). وهذا ما سنتناوله في مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول
تحريك الدعوى الجزائية
عن طريق النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام):
نصت المادة (16): تختص النيابة العامة (هيئة التحقيق، والادعاء العام) وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة([footnoteRef:105]). [105: () نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ 39، في تاريخ 28/07/1422هـ. ] 

النيابة العامة هي نائبة عن المجتمع والممثلة له في رفع الدعوى الجزائية العامة، فهي عبارة عن خصم للمتهم بالرغم من أنه ليس من مصلوح أي من أعضائها في إقامة أدلة الاتهام على شخص بريء فكما أنه يهمها الإدانة فكذلك يهمها إظهار براءة البريء([footnoteRef:106]). [106: () غوث، طلحة بن محمد بن عبد الرحمن، الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام، مرجع سابق، ص215؛ الملاح، رضا حمدي، الموجز في الضبطية القضائية، والتحقيق الابتدائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، ط1، 1430هـ، ص 234 – 235.] 

تختص النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام) وفق نظامها برفع الدعوى الجزائية (الجنائية) العامة، وذلك بتقرير اتهام ترفعه للمحكمة المختصة، فقد نصت المادة (3) الفقرة (ب) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام رقم م/56 وتاريخ 24/10/1409هـ([footnoteRef:107]). على ذلك. [107: () المادة الثالثة:
تختص النيابة العامة – وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي:
التحقيق في الجرائم.
التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوي المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لأطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.] 

حيث نصت المادة (126): إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها". وفسر مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بما نصه:
مادة (126/1): إذا تبين للمحقق كفاية الأدلة التي ترجح فعل المتهم للجريمة فيصدر قراراً باتهامه بتضمن اسم المحقق الذي أصدره، واسم المتهم، وشهرته، وعمره، ومحل ولادته، وإقامته، ومهنته، وجنسيته، ورقم وتاريخ ومصدر هويته، وتاريخ القبض عليه، وبداية مدة توقيفه، وتوضيح ما إذا كان موقوفاً بسبب آخر، وبيان الوقائع الجرمية المؤثرة في الدعوى، وإجراءات التحقيق التي نجم عنها دليل، وذلك بما يوضح دور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة، ويخلص المحقق في قراره إلى توجيه الاتهام، مع بيان الأدلة والقرائن التي يستند عليها، وذكر كافة الظروف والأسباب المشددة أو المحققة التي تنطبق على الفاعل، أو أحد المساهمين معه، وكذلك المستند الشرعي أو النظامي الذي يعاقب على ارتكابها، وطلب إثبات ذلك، والحكم على المتهم بالعقوبة التي يستحقها شرعاً أو نظاماً.
مادة (126/2): ترفع القضية إلى لجنة إدارة الهيئة لمراجعته، إذا تضمن قرار الاتهام طلب توقيع عقوبة إتلافية على المتهم، وللجنة إدارة الهيئة وتوجيه المحقق بما تراه مناسباً في القضية، ولها كافة الصلاحيات المسندة للمحقق في هذا النظام، وإذا لم يتضمن قرار الاتهام طلب توقيع عقوبة إتلافية فيرفع إلى اللجنة المذكورة في الفقرة (م63/2) من هذه اللائحة لمراجعته، ولها أن تتخذ أحد هذه الإجراءات:
1. أن تؤيد قرار الاتهام، وتأمر بالإحالة.
2. أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في مسائل تحددها للمحقق.
3. أن تصدر قراراً مسبباً بالحفظ، وفق ما يقضي به هذا النظام ولائحته.
فالجهة المختصة الوحيدة في رفع الدعوى الجزائية العامة أمام القضاء العام في نظام الإجراءات الجزائية السعودية هي هيئة التحقيق والادعاء العام، عدى ما يحدث في جرائم الجلسات ورأت المحكمة نظرها في حال الانعقاد فلها اعتبارات أخرى سيتم ذكرها لاحقاً([footnoteRef:108]). [108: () نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في تاريخ 28/07/1422هـ، مادة (16) مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام رقم م/56 وتاريخ 24/10/1406هـ، مادة (3).
الموجان، إبراهيم بن حسين، إيضاحات على نظام الإجراءات، مرجع سابق، ص 21 – 23.
عبد البصير، عصام عفيفي، التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص 30 – 33. ] 

المطلب الثاني
تحريك الدعوى الجزائية عن طريق المحكمة (جرائم الجلسات)
ماهية هذا الحق:
يمثل هذا الحق مظهراً من مظاهر الخروج على مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وقضاء الحكم، ولهذا الخروج مبررته التي تتمثل في ضمان هيبة المحاكم ومقتضيات الاحترام الواجب لقضائهما وتوفير ما يلزم من هدوء ونظام أثناء انعقاد الجلسات. كما أن المحكمة التي وقعت الجريمة في جلستها تكون أقدر ولاشك من غيرها على إثبات هذه الجريمة والفصل فيها بما يتفق مع اعتبار تيسير الاجراءات وحُسن إدارة العدالة([footnoteRef:109]). [109: () سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص452. ] 

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإدارتها منزطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.
وتنص المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للمتقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، وتنص المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعون بعد المائة) و(الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فاللمحكمة – إذا لم ترَ إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام – أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلاّ إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
وتنص المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.
إن هيئة المحاكم، ومقتضيات الاحترام الواجب في حضرتها، يفوضان إحاطة جلسات انعقادها بالتوفير اللازم حتى تتمكن من أداء رسالتها في جو من الهدوء والاحترام، وبذلك كان من الضروري منح المحاكم سلطاناً في مواجهة التشوش الذي يخل بنظام جلساتها، وسلطانها على الجرائم التي تقع في أثناء انعقادها. فأجاز النظام للمحكمة أن تتصدى للدعوى وأن تحكم فيها بنفسها.
وهذه ما تسمى جرائم الجلسات، التي ترفع فيها الدعوى الجزائية العامة أمام القضاء العام، من غير طريق النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام).
1) الإخلال بنظام الجلسة:
عند الإخلال بنظام الجلسة أعطى نظام الإجراءات الجزائية السعودي المحكمة سلطة ضبط، وإدارة جلساتها بالعقوبة المناسبة حسب الفعل الذي يصدر من أحد الحاضرين، حيث نصت المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.


2) الجرائم التي تقع أثناء  انعقادها:
للمحكمة ضبط الجرائم التي تقع أثناء انعقاد الجلسة، ولا تحتاج للتصدي للدعوى الجزائية تقديم شكوى، أو طلب من المجني عليه، وهذا الحق المخول للمحكمة استثنائي واختياري بنفس الوقت، فلها أن تستعمله في الحال، وتكون الجريمة من جرائم الجلسات، حيث نصت المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
3) جرائم الجلسات عموماً:
تنص المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و(الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فاللمحكمة – أن ترَ إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام – أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلاّ إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
للمحكمة أن تحكم على من ارتكب جريمة أثناء الجلسة غير مشمولة بحكم المادتين السابقتين وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله وعليها في الحالة أن تدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصط مستقل. وتسري عليه الأحكام الواردة في نظام واللائحة. أما إذا رأت المحكمة أن القضية تحتاج إلى تحقيق أوسع فإنها تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. أما إذا كانت الجريمة التي وقعت أثناء انعقاد الجلسة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى المحكمة المختصة، وفي حال إحالة القضية إلى النيابة أو إلى محكمة أخرى يجب على رئيس الجلسة أن يحرر محضراً بالجريمة ومرتكبها ونوعها وكل ما يخص الواقعة أما إذا تولت المحكمة التصدي للحكم فإن عليها أن تبين الواقعة في  الحكم الذي أصدرته([footnoteRef:110]). [110: () إبراهيم حسن الموجان، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ط4، 1437هـ، ص357. ] 

ومن خلال النصوص النظامية تبين أن النظام قرر حق المحكمة في ضبط الجرائم التي تقع أثناء انعقاد الجلسة، والتصدي للدعوى الجزائية، والحكم بها، واشتراط أن يتم التصدي للدعوى الجزائية فوراً من قبل المحكمة في ذات الجلسة، أما الحكم فقد يؤجل إلى جلسة أخرى([footnoteRef:111]). [111: () عبد البصير، عصام عفيفي، التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص303؛ المطيري، جعيدان بن متعب، ضبط الجلسات ومخالفتها في النظام الإجرائي السعودي، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، 1431هـ، ص 56 – 160. ] 

4) جرائم الجلسات التي لم تنظرها المحكمة في الحال تنظر وفقاً للقواعد العامة.
نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.
إذا وقعت جريمة أثناء الجلسة ولم تنظرها المحكمة في أثناء الجلسة المنعقدة، أو تم اكتشافها بعد الجلسة فإن نظرها يكون وفقاً للقواعد العامة، ولا تملك المحكمة في هذه الحالة حق التصدي للحكم فيها أو تحريكها من تلقاء نفسها([footnoteRef:112]). [112: () إبراهيم حسن الموجان، مرجع سابق، ص258. ] 

شروط في جرائم الجلسات:
يشترط في هذه الدعوى لرفعها مباشرة من قِبل قاضي المحكمة الآتي:
1] أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجسلة، فلو وقعت خارج الجلسة، أو في داخل الجلسة، ولكن لم تنعقد الجلسة، طبقت عليها القواعد العامة في رفع الدعوى الجزائية العامة، وتكون الجلسة منعقدة بافتتاح الجلسة إلى وقت إغلاق باب المرافعة.
2] أن تقع الجريمة على هيئة المحكمة، أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها.
ولها أن تنظر في أي جريمة تقع على غير من ذكروا إن رأت أنها لا تحتاج إلى تحقيق أوسع.
3] أن يكون نظر المحكمة للدعوى في الحال، فإن لم تنظرها في الحالة فتنظر وفق القواعد العامة – أي ترفع من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام – كما لو لم تكشفها إلاّ بعد الجلسة تنظر وفق القواعد العامة كما ذكر([footnoteRef:113]). [113: () الموجان، إبراهيم بن حسين، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 187 – 189. ] 

المبحث الثاني
الدعوى الجزائية الخاصة
المطلب الأول
النصوص النظامية للدعوى الجزائية الخاصة
جاء نص المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي بقوله: للمجني عليه – أو من ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حتى رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
وكذلك نصت المادة السابعة عشرة: لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلاّ بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلاّ إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
كما أضافت المادة السابعة والأربعون بعد المائة: قولها لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أما المحكمة المنظورة أمامه الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
وينبغي لنا أن نعرج إلى عدة أمور على هذه المواد كالآتي:
المطلب الثاني
مميزات الادعاء المباشر للمجني عليه
أن من مميزات وضع المنظم الادعاء المباشر بيد المجني عليه، هو منحه الحق في أن يتنازل عن دعواه، وإرضاءً له، وتقديراً لما يراه، وحماية لحقه في التعويض، وقطعاً لما قد ينتج من الثأر في المستقبل. وهو اتجاه إسلامي قويم يسمى لتحقيق مصلحتين وهما:
1- مصلحة خاصة: تتعلق في  تصالح المجني علليه مع المتهم مقابل، أو بالمجان، فتهدأ نفسه.
2- مصلحة عامة: وهي مصلحة الجماعة في أن يحل الوئام محل الانتقام، وتسود السكينة بعد الضغينة([footnoteRef:114]). [114: () آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، الرياض، مطابع حنيفة للأوفست، ط3، 1401هـ، ص356.
   التركماني، عدنان خالد، الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط1، 1420هـ، ص37] 

المطلب الثالث
من يحق له رفع الدعوى الجزائية  الخاصة
1) المجني عليه: وهو صاحب الحق، أو المال المعتدى عليه من جانب مرتكب الجريمة، وهو المعتدى عليه بالإيذاء، وغالباً يكون هو المتضرر من الجريمة ضرراً شخصياً ينشئ له حقاً خاصاً.
2) من ينوب عن المجني عليه: وينوب عن المجني عليه حسب ما نصت عليه المادة الرابعة نظام الإجراءات الجزائية السعودي وكيل، أو محامي([footnoteRef:115]). [115: () "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل، أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة". ] 

3) ورثة المجني عليه: هذا الحق لا ينتقل إلى الورثة، والمجني عليه حي، وإنما وضع هذا الحق عدد هلاك المجني عليه فلورثته المطالبة بالحق الجزائي الخاص([footnoteRef:116])، لأن الحق انتقل لهم فلهم التوكيل. [116: () الحجيلان، صلاح إبراهيم، الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 1427هـ، ص 83 – 86. ] 

الخلاصة:
يتحصل مما تقدم أن إجراءات رفع الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي يمكن اختصارها بثلاث نقاط أساسية وهي:
1. ترفع الدعوى الجزائية  العامة في الأصل من قِبل هيئة  التحقيق، والادعاء العام بصفتها ممثلة للمجتمع في المطالبة بالحق العام.
2. تتصدى المحاكم للدعوى الجزائية في جرائم الجلسات، وذلك بالحكم على من صدر منه تعدّ أثناء نظر الدعوى.
3. يرفع المدعى بالحق الجزائي الخاص لادعوي مباشرة أمام المحكم هو، أو ورثته، أو من ينيبه، يطلب فيه النظر بالدعوى، وللمحكمة أن تجيبه لذلك.
وسوف نتطرق للدعوى الجزائية الخاصة (الحق الخاص) بالتفصيل في الباب الثاني الباب الأول الفصل الرابع من الدراسة.





















الفصل الثالث
القيود الواردة على الدعوى الجنائية
يُعرف المنظم السعودي الشكوى والإذن بوصفها قيوداً على تحريك ورفع الدعوى الجزائية في بعض الجرائم، وسوف نفصل هذه القيود بإفراد مبحث كل منها؛ وسوف نتحدث عنه على النحو التالي:






المبحث الأول
الشكوى
التعريف بالشكوى
الشكوى هي إجراء يباشر من شخص معين، وهو المجني عليه، في جرائم محددة يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك ورفع الدعوى الجزائية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه([footnoteRef:117]). [117: () مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، دار السلامة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2015م، ص65. ] 

الأساس القانوني للشكوى:
يستند تعليق الدعوى الجزائية على شكوى المجني إلى نص المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه "لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلاّ بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلاّ إذا رأت النيابة العامة مصلحةعامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
العلة في استلزام الشكوى:
يرمي  المنظم إلى تحقيق غاية أخرى جديرة بالرعاية أكثر من توقيع العقاب عن الجريمة في بعض الحالات كحرصه على الأواصر العائلية في حالة الجرائم التي تقع داخل الأسرة وإتاحة الوقت للتصالح بين الفاعل والمجني عليه في جرائم السب والقذف.
الطبيعة القانونية للشكوى:
يجوز جمع الاستدلالات قبل تقديم الشكوى، ذلك أن إجراءات الاستدلال ليست من إجراءات الدعوى الجزائية، ولكن لا يجوز اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى وإلاّ كان الإجراء باطلاً، وإذا رفعت الدعوى فعلى المحكمة أن تقصي من تلقاء نفسها بعدم قبولها للبطلان في إجراءاتها، ولا يصحح هذه الإجراءات أن يرضي بعد ذلك بالسير في الدعوى من له حق في تقديم الشكوى أو أن يطلب قبوله مدعياً بالحق الخاص، وإنما يلزم إعادة الإجراءات من جديد. وينبني على ضرورة تقديم شكوى أن الحكم الصادر فيها يجب أن يوضح أن رفع الدعوى كان بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلاّ كان معيباً، ولزوم الشكوى قاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام، يجوز الدفع بمخالفتها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها([footnoteRef:118]). [118: () د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص78. ] 

من له حق في تقديم الشكوى:
تنص المادة السادسة عشر من نظام الإجراءات أن: للمجني عليه – أو مَنْ ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
صاحب الحق في تقديم الشكوى:
1- المجني عليه ولا يكفي لاعتبار شخص مجنياً عليه أن يكون قد أصابه ضرر مباشر بارتكاب الجريمة وإنما يتعين أن يكون هو ذاته الذي وقع عليه الاعتداء دون غيره؛ حيث نصت الرابعة الفقرة الأولى على أنه الجرائم الواجب فيها حق خص للأفراد المشار إليها في المادة (السابقة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. وهذا على خلاف الحق في الادعاء المدني المباشر، فصاحب الحق فيه هو المضرور من الجريمة (أي من لحقه ضرر مادي أو معنوي توافرت فيه شروط معينة)، ويستوي أن يكون هذا المضرور هو المجني عليه نفسه أم شخص آخر غيره([footnoteRef:119]). وإذا كان المجني عليه بالغاً فإن له أن يوكل شخصاً آخر في تقديم هذه الشكوى على أن تكون الوكالة وكالة خاصة متعلقة بالواقعة التي من أجلها ترفع الشكوى للجهة المختصة، فلا تقبل الوكالة العامة. وإذا كان المجني عليه صغيراً أو ناقص الإدراك لجنون أو لِعَتَه فلوليه (ممثله القانوني كالولي أو الوصي) أن يقدم الشكوى بالنيابة عنه ورثة المجني عليه؛ إذا توفى المجني عليه سواء من الجريمة التي وقعت عليه أو بسبب آخر فإن لوارثه من بعده الحق في تقديم الشكوى. ونصت المادة الثامنة عشر نظام الإجراءات الجزائية على أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فيُمنع النائب من الاستمرار في  المرافعة، ويقام نائب آخر. ويُقصد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهلية أو فاقدها. [119: () سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية، 2015م، ص367. ] 

وهناك مسألة تثار في حالة إذا تعدد المجني عليهم أو تعدد المتهمون. والإجابة على هذه المسألة هي كالتالي:
في حالة تعدد المجني عليهم يجوز تقديم الشكوى من أحدهم، فليس من اللازم أن يتفق المجني عليهم جميعاً على تقديم الشكوى، ويرجع ذلك إلى عدم قابلية الشكوى للتجزئة.
وفي حالة إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين"([footnoteRef:120]). نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في الفقرة الثانية والثالثة على أنه: [120: () د. عوض محمد، قانون الإجراءات القانونية، الجزء الأول، 1999م، ص73. ] 

2- إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3- إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.
وفي حالة تقرر حق تقديم شكوى إلى أحد الأشخاص الاعتبارية بوصفه مجنياً عليه، فالذي يحق له تقديمها هو الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
الاستثناء الوارد في النظام السعودي في شأن شكوى المجني عليه:
استثنى النظام من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه في الجرائم التي فيها حق خاص، في حالة إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيها وقد أعطى النظام النيابة حق تقدير المصلحة العامة لأنها هي الجهة النائبة عن المجتمع والممثلة له.


الجهة التي تقدم إليه الشكوى:
إذا كان المنظم قد علق تحريك الدعوى ورفعها على شكوى من المجني عليه فمؤدى ذلك أن تحديد الجهات التي تقدم إليها يجب أن تقدم الشكوى لابد أن يتوقف على شلطة هذه الجهات في تحريك ورفع الدعوى. ومعنى ذلك أن الشكوى لا تقدم إلاّ للجهة التي يمكن لها أن تحرك الدعوى وترفعها، فإذا ما قدمت إلى جهة لا تملك هذا الحق فلا يكون للشكوى أي أثر قانوني. وقد حدد المنظم الجهات التي يمكن أن تقدم إليها الشكوى وهذه الجهات هي:
1] النيابة العامة:
ذلك أن النيابة العامة الجهاز الأصلي المختص بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها. ويلاحظ أنه يجب مراعاة قواعد الاختصاص المكاني والنوعي بمعنى أنه يجب أن تكون النيابة التي قدمت لها الشكوى مختصة محلياً ونوعياً بتحريك الدعوى ورفعها. فإذا قدمت الشكوى إلى نيابة غير مختصة فلا تنتج أثرها القانوني.
2] رجال الضبط الجنائي:
يجوز تقديم الشكوى لأحد رجال الضبط الجنائي وذلك نظراً لأن المنظم قد خولهم اختصاصات معينة بالنسبة للجرائم المرتكبة يقولون جمع الاستدلالات تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى ورفعها، فقد نصت المادة السابعة والعشرون نظام الإجراءات الجزائية السعودي:
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً.
3] المحكمة المختصة في الحالتت التي يجوز فيها الادعاء المباشر:
أعطى  النظام للمجني عليه حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة وذلك في الادعاء المباشر.
خلاف هذه الجهات لا يجوز للشاكي التقدم بشكواه وإلاّ اعتبرت غير ذات أثر قانوني([footnoteRef:121]). [121: () مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص87. ] 

شكل  الشكوى:
تقدم الشكوى كتابة أو شفاهة. ويتعين أن تكون الشكوى باتة ولا يجوز أن تكون معلقة على شرط، فإذا علقت على حدوث أمر معين، فإنها لا تنتج أثرها من حيث رفع القيد الوارد على سلطة التحقيق بخصوص تحريك الدعوى أو رفعها.
وإذا عبر المجني عليه أو وكيله الذي لديه وكالة خاصة برفع الشكوى أو ولي أمره إذا كان (قاصراً، أو مجنوناً) صراحة عن إرادته في تحريك الإجراءات الجنائية فإنه لا يلزم أن يستخدم تعبير الشكوى. فلم يشترط نظام الإجراءات السعودي عبارات معينة أو شكلاً معيناً في الشكوى لكي تنتج أثرها، فيستوي أن تصدر بأي عبارة بشرط أن تدل على رغبة المجمني عليه أو وليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
الآثار المترتبة على تقديم الشكوى:
يترتب على التقدم بالشكوى أن يرتد إلى النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى ورفعها على المتهم. ولها أن تباشر جميع إجراءات التحقيق ورفع الدعوى دون أن تكون مقيدة، ولها أن تتصرف في التحقيق ورفع الدعوى كما تشاء وكما يتراءى لها. فهي غير ملزمة بتحريك الدعوى أو رفعها. فلها أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق إذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى، كما أن لها أن تصدر أمراً بعدم وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو لأن الواقعة غير معاقب عليها.
ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للنيابة العام أن تبدأ التحقيق وإلاّ كانت هذه الأجراءات معيبة بالبطلان المطلق لأن هذا القيد من النظام العام. وإذا رُفعت الدعوى رغم ذلك، كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. وهذا لا يحول دون إعادة رفع الدعوى إذا تقدم المجني عليه بشكواه. عندئذٍ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق ورفع الدعوى. ويلاحظ أن الحظر يرد على إجراءات التحقيق، فلا شيء يحول دون أن يقوم رجال الضبط الجنائي بإجراءات التحري حتى قبل تقديم الشكوى([footnoteRef:122]). [122: () أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، ج1، دار النهضة، القاهرة، 2014م، ص759. ] 

التنازل عن الشكوى:
التنازل هو تعبير المجني   عليههه بإرادته المنفردة عن رغبته في عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية أو عدم استمرارها ضد من ارتكب الجريمة. وسبق وبينّا أن تعليق رفع الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه، أساسه أن يترك لهذا الأخير تقدير مدى الضرر الذي قد يصيبه من رفع الدعوى على المتهم، ولذلك كان طبيعياً أن يعطيه المنظم الحق في التنازل عن هذه الشكوى إذا رأى مصلحته في هذا التنازل.
ولذلك لا قيمة لقبول المتهم لهذا التنازل أو عدم قبوله. فليس للمتهم حق الاعتراض على التنازل، ولا يكون من حقه طلب الاستمرار في محاكمته إلى أن يقضي ببراءته([footnoteRef:123]). [123: () عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص896. ] 

التنازل حق للمجني عليه إذا رأى في ذلك مصلحة له. وينقضي الحق الخاص عند تنازل مقدم الشكوى في كافة مراحل الدعوى الجزائية حتى بعد صدور الحكم، ويبقى الحق العام.
يمتد مجال التنازل عن الدعوى الجنائية بعد تقديم الشكوى ليشمل سائر الجرائم التي يستلزم النظام شكوى لتحريك الدعوى الجنائية عنها، على ما سلف بيانه، فإذا تبين أن الجريمة لا تنتمي إلى الجرائم السابقة فلا يشملها التنازل.
ويجب أن نفرق بين التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق في الشكوى. حيث يقوم الحق في التنازل لمن له حق في الشكوى، سواء كان قد استعمل حقه في الشكوى أو لم يكن. فصاحب الشكوى له أن يتنازل عن حقه في تقديم شكواه بعد وقوع الجريمة عليه. ومادام التنازل ليس إلاّ الوجه الآخر للحق في الشكوى، فإنه يرتبط بهذا الحق وجوداً وعدماً. ولذلك لا يصح أن يكون التنازل سابقاً على الجريمة التي ولدت الحق في الشكوى، لأنه في هذه الحال لا يكون ثمة حق في الشكوى حتى يمكن التنازل عنه. فإذا حدث التنازل بعد تقديم الشكوى كان ذلك تنازلاً عن الشكوى، أما إذا حدث التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل تقديم الشكوى، فهو تنازل عن الحق في الشكوى([footnoteRef:124]). [124: () انظر: د. عوض محمد، قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، 1990م، ص92. ] 

وقت التنازل:
يجوز لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت. فيجوز التنازل عن الشكوى في مرحلة جمع الاستدلالات – أو في مرحلة التحقيق – أو في مرحلة المحاكمة أمام محكمة الموضوع([footnoteRef:125]). ويجوز التنازل حتى لو صدر حكم باتاً، إلاّ أن النظام قد اشترط في جريمتي (القذف والقصاص) عند تنازل صاحب الشكوى عن حقه فيجب تصديقها من المحكمة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون: تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلاّ إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحدّ القذف. [125: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 765. ] 

أثر التنازل:
ونفرق في تحديد آثار التنازل بين لحظة التنازل، سواء كان التنازل قبل التحقيق أو في أثناء التحقيق أو في أثناء نظر الدعوى وذلك على النحو التالي:
1- التنازل قبل التحقيق:
إذا حدث التنازل قبل البدء في التحقيق أو مرحلة جمع الاستدلالات، فإنه يصبح من المتعين أن تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق.
2- التنازل أثناء التحقيق:
ينتج التنازل أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إذا صدر هذا التنازل في أثناء سير الدعوى، عندئذٍ من المتعيّن أن تصدر النيابة العامة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وذلك لتنازل المجني عليه (سبب قانوني من أسباب صدور الأمر بأن لا وجه).
3- التنازل في أثناء نظر الدعوى:
إذا صدر التنازل في أثناء نظر الدعوى، فإنه من المتعيّن أن تصدر المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليه.
4- التنازل بعد صدور الحكم البات:
يتقدم لدى قاضي التنفيذ ويطلب بوقف تنفيذ الحكم. المحكمة ويثبت تنازله عن الشكوى وبذلك تنتهي هذه الشكوى ولا يمكنه رفعها مرة أخرى بعد تنازله عن حقه.

المبحث الثاني
الإذن
تعريف بالإذن:
يُقصد بالإذن موافقة جهة يتبعها المتهم على اتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية في مواجهته عن جريمة معينة ارتكبها([footnoteRef:126]). [126: () د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 2004م، ص163. ] 

التميز بين الإذن والشكوى:
1) يصدر الإذن من جهة أو سلطة عامة يتبعها المتهم وقد قدر المشرع أن المصلحة العامة تقتضي حماية بعض الأشخاص من الدعاوي الكيدية التي تؤثر في تفرغهم لعملهم وهيبتهم أمام جمهور المتقاضين كعضو السلطة القضائية وعضو النيابة العامة بينما تصدر الشكوى من المجني عليه في الجريمة وذلك لاعتبارات قدرها المنظم؛ منها أن الأمر يتعلق بروابط عائلية أو لكي يفسح الفرصة للتصالح أمام المتهم والمجني عليه([footnoteRef:127]). [127: () مأمون سلامة، المرجع السابق، ص163. ] 

2) الإذن لا يجوز سحبه بعد صدوره بينما الشكوى على عكس ذلك فيجوز التنازل عنها بعد تقديمها، في أي حالة كانت عليه الدعوى. والعلة من اختلاف حكم الإذن من ناحية، عن حكم الشكوى من ناحية أخرى أن الإذن يصدر عن الجهة التي ينتمي إليها الجاني، فإذا قدمت الإذن لا يكون ثمة مبرر لسحبه بعد ذلك. أما الشكوى فتصدر عن المجني عليه، لذلك كان منطقياً أن يملك إرادة تحريك الدعوى عن جريمة تمثل عدواناً على مصلحته، يملك بنفس القدر التنازل عن هذه الإرادة([footnoteRef:128]). [128: () سليمان عبد المنعم،  المرجع السابق، ص408؛ مأمون سلامة، المرع السابق، ص163. ] 

3) يمثل الإذن – كإجراء سلبي ومثالر – في عدم ممانعة الجهة أو السلطة التي ينتمي إليها المتهم في مباشرة الإجراءات ضده، وتحريك الدعوى الجزائية في مواجهته. فليست هذه الجهة أو السلطة هي التي تأخذ مبادأة التعبير عن إرادتها في تحريك الدعوى([footnoteRef:129]). بل عليها الانتظار إلى أن تطلب منها ذلك النيابة العامة. فإن لم تطلب هذه الأخيرة، امتنع بالتبع تحريك الدعوى. أما في حالة الشكوى فهي إجراء إيجابي يتخذ فيه المجني عليه مبادرة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه([footnoteRef:130]). [129: () محمد زكي أبو عامر. ]  [130: () سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص408. ] 

حالات الإذن:
تعلق الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات السعودي على إذن. في بعض الحالات من أهمها:
تعلق الدعوى الجنائية في نظام الإجراءات السعودي على إذن. في بعض  الحالات من أهمها:
· حالة اتهام الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير (الحصانة الوزارية).
· حالة اتهام عضو ينتمي إلى الهيئة القضائية، حالة اتهام عضو ينتمي إلى النيابة العامة (الحصانة القضائية).
أولاً: الحصانة الوزارية:
تنص المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للإجراءات الجزائية: على أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير ولا توقيفه ولاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده وذلك مالم يكن متلبساً بجريمة وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال أربع وعشرون ساعة من وقت التحفظ عليه.
ويتم رفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أياً من المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة من الهيئة وفي الدعوى الحزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك ويكون توقيف المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
وفي جميع الأحوال لا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في القرة الأولى من  هذه المادة بعد ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعي به بالحق في إقامة دعاوي الحدود والقصاص عليهم.
الوزارية مقررة لتحقيق الصالح العام وليست مقررة للمصلحة الشخصية للعضو، ومن ثم فإنه لا يجوز له أن يتنازل عنها، ومخالفة ذلك يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات. هذا البطلان بطلان مطلق لأنه من النظام العام. ولا يصح بطلان الإجراءات أن تُرفع الدعوى الجنائية على العضو  الذي قُررت الحصانة من أجله أن يقدم الإذن في وقتٍ لاحق.
ثانياً: الحصانة القضائية:
يُقصد بالحصانة القضائية عدم جواز التحقيق مع قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة إلاّ بعد صدور إذن بذلك من الجهة المختصة وهي المجلس الأعلى للقضاء، إذا كان يتبع إلى جهة القضاء العام أو مجلس القضاء الإداري إذا كان يتبع إلى جهة القضاء الإداري أو لجنة إدارة النيابة (لجنة إدارة الهيئة، هيئة التحقيق والادعاء العام) سابق.
الأساس القانوني للحصانة القضائية:
تستند الحصانة القضائية لأعضاء السلك القضائي العام أو الإداري إلى المادة الثامنة والستون من نظام القضاء السعودي([footnoteRef:131]) والتي تنص على أنه: [131: () الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 78 – وتاريخ: 19/09/1428هـ). ] 

يجب عدم القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفهم – في حالةى تلبسهم بجريمة – أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.
وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أما  المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئيَ استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها  المجلس.
وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلاّ بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك  القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
وتستند الحصانة القضائية لأعضاء النيابة العامة إلى المادة التاسعة عشر من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) والتي تنص على أنه: في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراد بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلاّ بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.


















الفصل الرابع
انقضاء الدعوى الجنائية
الأسباب العامة والخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية:
تنقضي الدعوى الجنائية في حالة توافر سبب من أسباب انقضائها. وهي صدور حكم نهائي (حكم بات) أو صدور عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. أو التوبة وفقاً لضوابطها الشرعية. وسوف نبين هذه  الأسباب في دراستنا على النحو التالي:





المبحث الأول
الحكم البات
تقضي قواعد الدعوى العادلة بأنه لا يجوز محاكمة شخص عن ذات الواقعة مرتين. ومعنى ذلك أن الدعوى الجنائية تنقضي بصدور حكم بات في الدعوى. فما هو المقصود بالحكم البات وما هي شروطه وأثره؟
المقصود بالحكم البات:
تنقضي الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي بإصدار حكم بات فيها. والحكم البات هو الذي لم يعد قابلاً للطعن فيها بطرق الطعن وهي الاستئناف، والنقض. ويعتبر الحكم كذلك إما لفوت ميعاد الطعن المنصوص عليه نظاماً دون أن يستعمل المحكوم عليه حقه في الطعن؛ وإما باستنفاد طرق الطعن؛ وإما لأن الحكم الصادر لم يكن ابتداء قابلاً للطعن ويعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض أو الذي لم يتم الطعن به النقض باتاً على الرغم من أنه يجوز أن يطعن عليه بالتماس إعادة النظر.
وبصيروة الحكم باتاً يقال أن الدعوى الجزائية انقضت ولا يجوز إثارتها من جديد ولو ظهرت أدلة أو ظروف جديدة. وإذا حدث ورفعت دعوى سبق أن صدر فيها حكم بات فأصل في موضوعها وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها لسبق الفصل فيها واكتسابها قوة المقضي وهذا الحكم لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام([footnoteRef:132]). [132: () سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، 2015م، ص489. ] 

الأساس القانوني لانقضاء الدعوى الجنائية بالحكم البات:
تنقضي الدعوى الجنائية مع صدور حكم بات في الموضوع فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم عن نفس الخصوم والمحل والسبب مرة أخرى، سواء أكان الحكم السابق بالإدانة أم بالبراءة. والأساس القانوني لهذا السبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية يرجع إلى المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:

1. صدور حكم نهائي.
2. عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3. ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4. وفاة المتهم.
مبررات عدم جواز قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم بات:
1. تحقيق الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية للأفراد، فلا يظل الفرد مهدداً قلقاً بدعوى ترفع عليه رغم سبق الفصل فيها.
2. احترام الحكم الجنائي في ذاته بوصفه عنوان الحقيقة، لاسيما حين يصير هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن فيه.
3. اعتبار عدم إرهاق القضاء بنظر دعاوي سبق الفصل فيها واستنزال وقت وجهد القضاة.
4. تفادي نظر نفس الدعوى أكثر من مرة بما يحمله ذلك من خطر إصدار أحكام متضاربة، وهو ما يخل بالثقة الواجب توافرها في القضاء([footnoteRef:133]). [133: () د. محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنها الدعوى الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثالثة والثلاثون، العددان، 3، 4، فقرة 7،، ص 431. ] 

طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها:
ويترتب على ذلك:
1- أنه يجوز لكل خصم أن يتمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا. وذلك مالم يكن إثارة هذا الدفع يقتضي تحقيقاً في الموضوع يخرج عن نطاق سلطة المحكمة العليا بوصفها محكمة قانون لا محكمة واقع. ويجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، حتى ولو طلب المتهم الاستمرار في محاكمته عن الواقعة موضوع الدعوى([footnoteRef:134]). [134: () د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص320. ] 

2- يتعين على النيابة العامة أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى متى تبين لها سبق صدور حكم بات في نفس الدعوى التي تضع يدها عليها([footnoteRef:135]). [135: () د. سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص480. ] 

3- يجوز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسسبق الفصل فيها أمام كافة المحاكمة الجزائية. والدفع بسبق الفصل في الدعوى دفع جوهري، وبالتالي يتعين على المحكمة متى أبدى أمامها هذا الدفع أن تتحقق منه وتقضي بعدمك قبول أو نظر الدعوى حال صحته. أو تقوم بتنفيذه في حالة رفضه. وفي الحالتين تلتزم المحكمة إذن بالرد على هذا الدفع ولا شاب الحكم قصور في التسبيب يعيبه ويبطله. والدفع بسبق الفصل في الدعوى دفع أولي يجب على المحكمة أن تفحصه وتبت فيه قبل التطرق إلى الموضوع([footnoteRef:136]). [136: () د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص321. ] 

شروط الدفع بقوة الحكم البات في أنها الدعوى الجزائية:
تدور هذه الشروط حول التحقق من الدعوى التي يثور فيها هذا الدفع هي بعينها التي فصل فيها ذلك الحكم، وتجمل هذه الشروط في واحد، هو وحدة الدعوى. يقصد بوحدة الدعوى وحدة الخصوم والمحل والسبب. فإن  تخلف هذا الشرط، فكانت الدعوى التي يثور فيها الدفع غير التي فصل فيها الحكم، فليس الدفع محل، وللدعوى عناصر ثلاثة: خصوم، محل، سبب([footnoteRef:137]). [137: ()نجيب حسني، قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013م، ص265. ] 

ولما كان المحل في الدعاوي الجنائية واحداً إذ هو الحكم بالإدانة أو البراءة، فإننا نقصر دراستنا على الخصوم والسبب (الواقعة) في الدعوى الجنائية.
[1] وحدى الخصوم:
إن الدعوى الجزائية طرفيها: المدعي والمتهم. ويتطلب هذا الشرط التحقق من أن الدعوى التي يثور فيها الدفع بقوة الحكم البات. تقوم بين الطرفين الذين قامت بينها الدعوى التي صدر فيها الحكم. ويقتضي تفصيل هذا الشرط رده إلى أمرين: وحدة الادعاء، ووحدة المتهم.



الأمر الأول: وحدة الادعاء:
هذا الشرط متحقق في جميع الدعوى الجزائية فالمدعي هو المجتمع  دائماً، والنيابة العامة هي ممثله القانوني، ويترتب على هذا الأصل أنه إذا حرك الدعوى الجزائية واستعملها عضو في النيابة العامة وصدر فيها حكم بات فلا يجوز لعضو آخر أن يحركها ثانية، إذا انقضت بذلك الحكم الدعوى بالنسبة للمجتمع فلم يعد لأحد أن يدعي تمثيله فيها([footnoteRef:138]). [138: () نجيب حسني، قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013م، ص265. ] 

الأمر الثاني: وحدة المتهم
يتعين أن يكون المتهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم البات هو نفسه المتهم في الدعوى التي يثور فيها الدفع بقوة ذلك الحكم، فإن لم تتحقق هذه الوحدة كان الحكم البات الصادر في الدعوى الأولى غير حائل دون أن تقوم الدعوى ثانية من أجل ذات الوقائع: فالدعويان محتلفان، فإذا كانت الأولى قد انقضت بذلك الحكم، فإن الثانية لم تنقضِ بعد.
وهناك مسألة أخرى في حالة إذا أقيمت الدعوى ضد متهم من أجل جريمة لم يرتكبها غير شخص واحد، فقضى بإدانته وصار هذا الحكم باتاً، فليس في النظام ما يحول دون أن تقام دعوى ثانية من أجل نفس الجريمة ضد شخص ثان، وللقاضي أن يحكم في الدعوى بإدانة المتهم فيها مقرراً أن ارتكب الجريمة وحده. والتناقض بين الحكمين واضح وسبيل رفعه هو طلب إعادة النظر، إذ من حالاته في نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة الرابعة بعد المائتين الفقرة الثانية: يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية وذكر من ضمنها: إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. ومن باب أولى، فإنه إذا برئ المتهم في الدعوى الأولى وصار الحكم باتاً، جاز أن تقدم الدعوى من أجل نفس الجريمة ضد شخص ثان، ولو كان الحكم الأول قد نفى ارتكاب الجريمة أو استبعد خضوع الفعل لنص تجريم أو خضوعه لسبب إباحة([footnoteRef:139]). [139: () المرجع السابق، ص268.] 

أما في حالة المساهمة الجنائية إذا أُقيمت الدعوى على أحد المساهمين وبرئ من التهمة، فإنه يجوز إقامة الدعوة مرة أخرى على مساهم آخر لم يتم تقديمه إلى المحاكمة. في هذه الحالة تجوز إدانته، ذلك أن الحكم الأول لم يحز الحجية بسبب اختلاف الخصوم. وللمحكمة أن تحكم بعقوبة مختلفة (أشد أو أخف) عما سبق أن قضت به على المساهم الأول، وذلك لاختلاف الظروف الشخصية لكل منهما. كما أن القاضي حرّ في تكوين اقتناعه ومنحه للظروف المخففة لأحد المتهمين وحجب ذلك في المساهم الثاني([footnoteRef:140]). [140: () د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص153. ] 

ويلاحظ أن البراءة في الحكم الأول الصادر في مواجهة أحد المساهمين قد تستند إلى أسباب شخصية؛ فقد يكون المتهم غير مسؤول جنائياً. عندئذٍ يجوز أن يصدر حكم آخر الإدانة على المساهم معه، سواء كان فاعلاً معه أو شريكاً في الجريمة ذاتها.
أما إذا كان الحكم الأول صادراً على المساهم بالبراءة استناداً إلى أسباب موضوعية، كما لو كانت البراءة مستندة إلى عدم كفاية الأدلة. عندئذٍ لا تكون المحكمة الجنائية التي تنظر دعوى أخرى ملتزمة بالحكم بالبراءة على المساهم مع الأول؛ فلها أن تقضي عندئذٍ بالإدانة. والأمر على غير ذلك لو صدر الحكم الأول بالبراءة لصالح أحد المساهمين وكان مستنداً إلى أسباب موضوعية تمتد بحكم طبيعتها إلى المساهمين معه، كما لو كانت الواقعة غير صحيحة أصلاً أو كانت غير معاقب عليها. هذا النوع من الأحكام يحوز الحجية بالنسبة للدعوى اللاحقة وذلك بسبب الأثر الموضوعي للبراءة([footnoteRef:141]). [141: () نقض مصري 18 مايو 1975م، مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 رقم 100، ص 431؛ 31 يناير 1967م ص 18 رقم 26، ص 137؛ 12 يونية 1962م س 13 رقم 136، ص 539. ] 

[2] السبب (الواقعة)
مؤدي ذلك أن حجية أو قوة الحكم الجنائي تتحدد بما فصل فيه، أي بالواقعة التي حكم فيها. فليس ثمة ما يمنع إذن من جواز نظر الدعوى الجزائية عن واقعة أخرى غير تلك التي يمنع إذن من جواز نظر الدعوى الجزائية عن واقعة أخرى غير تلك التي حكم فيها على المتهم حتى ولو كانت مرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً إذا أن مثل هذا الارتباط هذا الارتباط البسيط لا ينفي استقلال الوقائع وبالتالي جواز نظر الدعوى. أما إذا رفعت دعوى جديدة عن نفس الواقعة التي صدر فيها حكم بات، جاز للمتهم أن يدفع بعدم قبول هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. ومن اليسير القول بوحدة الواقعة أو السبب إذا كانت الأفعال موضوع الدعاوي متحدة في أركانها المادية والمعنوية. فمثل هذه الوحدة لا تحول دون الدفع بعدم القبول لسبق  الفصل في الدعوى. أما إذا اختلفت هذه الأفعال سواء في أركانها المادية أو المعنوية فإنه لا يجوز في هذه الحالة التمسك بعدم قبول الدعوى لسبق صدور حكم بات فيها([footnoteRef:142]). [142: () سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 488. ] 

ومن أمثلة ذلك أن الحكم بإدانة المتهم عن جريمة نصب ارتكبت باستعمال أوراق مزورة لا يمنع من نظر الدعوى مجدداً في مواجهة نفس المتهم عن واقعة التزوير، وذلك لاختلاف أركان وواقعة التزوير عن واقعة استعمال المحرر المزور.
لا يحوز الحكم الجنائي الحجية إلاّ عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب. وتشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجنائية. فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم نفسه عن الواقعة التي سبق أن حوكم عنها. ولا يكفي في ذلك تغيير وصف التهمة عن الواقعة أي إعادة الوصف من سرقة إلى خيانة أمانة مثلاً، مادام أن النشاط واحد وهو استيلاء المتهم على منقول معين مملوك للغير. بناءً عليه فإنه لا يصح التمسك بحجية الحكم الجنائي إذا سبق الحكم على المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وكان مقدماً للمحاكمة عن واقعة تزوير جوازات سفر.
ومع ذلك تجوز إعادة محاكمة المتهم عن فعل يشكل جريمة جنائية إذا سبقت إدانته تأديبياً عن فعل يشكل جريمة تأديبية، ذلك أنه يجوز الجمع بين الجزاء الجنائي والجزاء التأديبي عن فعل واحد([footnoteRef:143]). [143: () "من المقرر أن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع مئة، لا يحول دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى أحكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل، وذلك لاختلاف الدعوتين الجنائية والتأديبية بما لا يمكن معه أن يجوز القضاء في الدعوى التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية" (نقض جلسة 12/06/1967م، س18، ق160، ص792): "المعاقبة التأديبية والإدارية لا تمنع المحاكمة الجنائية مادامت الفعلة المرتكبة هي جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات": (30/10/1930م مجموعة القواعد القانونية، ج2، ق78، ص69؛ 20/11/1939م، ج5، ق7، ص10): "إن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمسألة المحامي عن الإخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً متى كانت الأعمال التي وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانو العقوبات": (نقض جلسة 22/11/1949م، س1، ق34، ص98). ] 

المقصود بوحدة الواقعة:
وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع. والمعول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة. فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها وإن اختلف الركن المعنوي، حتى ولو كان الحكم الأول قد أخطأ في تطبيق القانون. فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادة محاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها. فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعة، وبالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى. لذا فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يلقى قبولاً، إذا كان كلاً من التهمتين الموجهتين إلى المتهم تتمثلان في تهمة بيع مواد مخدرة وتهمة تعاطي المواد المخدرة، لأن كل منهما يقعان بفعل مستقل. وبناء عليها انتهت المحكمة إلى أن محاكمة المتهم عن إحدى التهمتين بحكم بات لا ينهي الدعوى الجنائية عن التهمة الأخرى.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. يترتب على ذلك ما يترتب على اعتباره من النظام العام أي أن المحكمة لها أن تثيره من تلقاء نفسها، كما يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى. غير أن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألاّ يحتاج الفصل فيه إلى تحقيق موضوعي، الأمر الذي تنحسر عنه سلطة محكمة النقض، حيث أنها محكمة قانون وليست محكمة واقع.
المبحث الثاني
العفو الشامل
تعريف العفو الشامل:
العفو الشامل هو عفو عن الجريمة يصدر من السلطة التشريعية يتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعلاً مباحاً وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل.
فالعفو الشامل يمحو عن الفعل وصف التجريم بالنسبة للأفعال التي يحددها القانون والتي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنية معينة([footnoteRef:144]). ويذهب رأي آخر – يؤيده – إلى أن العفو الشامل يرد على الدعوى الجنائية ويعبر فيه المجتمع عن تنازله عن هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل([footnoteRef:145]). ويستند هذا الرأي الأخير إلى حجة مؤداها أن الأثر المترتب على العفو الشامل هو عدم قبول الدعوى إذا صدر العفو قبل إقامتها وتحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، إذا صدر العفو بعد إقامة هذه الدعوى. وبالتالي لا يصدر حكم بالبراءة، ويخالف ذلك النتيجة التي انتهى إليه الرأي الأول في رفع صفة التجريم عن الفعل نفسه. [144: () د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 132؛ د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 202. ]  [145: () د. عوض محمد ، قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، 1990م، ص 176. ] 

وعلى الرغم من الخلاف بين الرأيين فإنهما يتفقان في أن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام المسؤولية الجنائية دون أن يخل ذلك بالمسؤولية المدنية عن الفعل بوصف المسؤولية التقصيرية أو غيرها.

الأساس النظام لعفو ولي الأمر:
حق ولي الأمر في النظام يستمد من أمرين، وهما:
أولاً – الشريعة الإسلامية:
فهي الأساس الذي تبنى عليه الأنظمة في المملكة العربية السعودية، لذا نجد كثيراً من الأمور غير مكتوبة في الأنظمة السعودية إذا كانت واضحة مبينة في الشرع، ومن ذلك حق ولي الأمر فيث العفو عن العقوبات التعزيرية للحق العام، متى ما كان في ذلك مصلحة تعود على المحكوم عليه أو على المجتمع، وقد جاء النص على أن المرجع للدولة في جميع الأمور إلى الشريعة الإسلامية، والتأكيد عليه في أكثر من موضع في أنظمة الدولة، ومن ذلك ما جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة منه (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب  الله تعالى، وسنّة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة([footnoteRef:146]). [146: () النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي، رقم أ/ 90، في 28/08/1412هـ. ] 

ثانياً – الأنظمة المرعية:
فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية المادة الثانية والعشرون: "تنقضي الدعوى الجزائية العامة، في الحالات الآتية:
1. صدور حكم نهائي.
2. عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3. ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مستقطة للعقوبة.
4. وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص([footnoteRef:147]). [147: () نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم م/2، في 22/01/1435هـ. ] 

وهذا النص أيضاً صريح في أن لولي الأمر الحق في العفو عن الحق العام، وذلك فيما يمكن لولي الأمر أن يعفو عنه، وهذا النص لم يصرح فيما يمكن أن يدخله عفو، لأن المرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لولي الأمر أن يعفو عن الحدود التي أمر الله عز وجل بإقامتها، وقد يكون هذا التقييد من ولي الأمر (الملك)، فقد يفوض  الملك غيره بالعفو في بعض الحالات، مثل وزير الداخلية، وأمراء المناطق، ويكون هذا التفويض مقيداً أو مشروطاً (كأن يفوض لهم العفو في جرائم معينة)، فلا يحق لهم العفو عن غيرها.
كما جاء أيضاً في المادة السابعة والعشرين من نظام محاكمة الوزراء (لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقاً لهذا  النظام، أو ت خفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو)([footnoteRef:148]). وهذه المادة نصت صراحة على حق ولي  الأمر (الملك) في العفو الخاص (وهو العفو عن العقوبة مع بقاء التجريم). [148: () نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88، في 22/09/1380هـ. ] 

وبهذه النصوص الثلاثة يتبين حق ولي الأمر في العفو في النظام([footnoteRef:149]). [149: () العبيد الله، صالح بن عبد اللطيف، السياسة الشرعية في عفو ولي الأمر، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة للمعهد العالي للقضاء، الرياض، 1431هـ، ص55. ] 

شروط العفو في النظام السعودي:
نص النظام على شروط للعفو عن العقوبة، تتمثل فيما يلي:
1- أن لا تكون العقوبة حداً من الحدود، فإذا كانت العقوبة حدية، فلا يسري عليها العفو، وإنما يقتصر العفو على العقوبات التعزيرية، وهذا ما بينه تعميم وزير الداخلية رقم (3152) وتاريخ 01/06/1421هـ، الوارد فيه ما نصه: (يجوز لولي الأمر العفو عن العقوبة العزيرية، إذا لم يكن التعزير لحق آدمي).
2- أن يصدر حكم في القضية، فقبل الحكم لا يسري العفو على المتهم، وقد يشمل العفو أحياناص بعض الجرائم التي لم يصدر حيالها حكم قضائي مما لازال في مرحلة التحقيق ونحوه كجُرم استعمال القات([footnoteRef:150]). [150: () انظر: الأمر الملكي رقم أ/101، وتاريخ 09/04/1436هـ. ] 

3- يشترط في العفو في الجرائم المشتركة على حق خاص وحق عام، إنهاء الحق الخاص وهذا ما أكد عليه في نص المادة (22) ما نظام الإجراءات الجزائية، الوارد فيها ما نصه: (ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص)، وهو ما عليه العمل في النظام السعودي([footnoteRef:151]). [151: () ابن غوث، الادعاء العام، مرجع سابق، ص 527. ] 


أثر عفو ولي الأمر في النظام السعودي:
نصت المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية، على ما يلي: (تنقضي الدعوى الجزائية العامة، في حالة عفو ولي الأمر فيما يدخل العفو. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص)([footnoteRef:152]). وبالتمعن في المادة الآنفة الذكر، يتبين أن لولي الأمر بصفته ممثلاً لجماعة المسلمين العفو عن عقوبة الحق العام، استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها التي تعد دستوراً للمملكة العربية السعودية شريعة ومنهاجاً، كما تقدم بسط ذلك في ثنايا هذا البحث، ولاشك أن ما يدخله العفو في الشريعة الإسلامية محله الجرائم التعزيرية التي تلامس عقوباتها حق الله تعالى، وهذا ما بينه تعميم وزير  الداخلية رقم (3152) وتاريخ 01/06/1421هـ، الوارد فيه ما نصه: (يجوز لولي الأمر العفو عن العقوبة التعزيرية، إذا لم يكن العزير لحق آدمي). [152: () نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39، في 28/07/1422هـ. ] 

وفي هذا السياق يقول أحد الشراح: (في جرائم التعازير، لولي الأمر حق العفو عن الجريمة، وحق العفو عن العقوبة، فإذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا يمس عفوه حقوق المجني عليه الخاصة)([footnoteRef:153]). [153: () موجاان، إبراهيم بن حسين، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع، 209م، ص 30. ] 

وغني عن البيان أن ولي الأمر عندما يصدر قراراً بالعفو، فإن تأثير هذا الأخير لا يمتد إلاّ إلى العقوبات المحكوم به أي في قضايا الحق العام، أما الحقوق الخاصة بالمجني عليه أو ذويه فلا تأثير للعفو عليها بحال([footnoteRef:154])، وهذا ما أكد عليه في عجز المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية، الوارد فيها ما نصه: (ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص)، وهو ما عليه العمل في النظام السعودي، والسائد في نظام المملكة العربية السعودية صدور عفو كل عام يقرر فيه العفو عن بعض العقوبات التي بشأنها حكم قضائي كما هو الغالب، وقد يشمل العفو أحياناً بعض الجرائم التي لم يصدر حيالها حكم قضائي مما زال في مرحلة التحقيق ونحوه، وهذا العفو يقتصر على العقوبات التعزيرية، فلا يشمل الحدود، لأمر الله تعالى بإقامتها ونهى رسول الله  عن تعطيلها إذا بلغت الإمام، ولهذا كان النص الوارد في المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية مراعياً لحكم الله عز وجل، حيث جاء فيه: (عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو). [154: () بلال، أحمد عوض، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1990م، ص 1180. ] 


الآثار المترتبة على العفو الشامل:
يرتب العفو الشامل الآثار القانونية  التالية:
1. انقضاء الدعوى الجنائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
2. اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن. ومؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية، إذ لا يُعد هذا الحكم بالإدانة سابقة في العود.
3. عدم التأثير على الدعوى المدنية، فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني، كما أن القضاء الجنائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا يشكل جريمة، فالدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية.
التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص (عن العقوبة):
يفترق العفو الشامل عن العفو عن العقوبة في الآتي:
1- العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه، بينما يقتصر العفو الخاص أي العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة([footnoteRef:155]). [155: () د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995م، ص 995. ] 

2- وبينما تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم، فإن العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية.
3- من ناحية وقت صدوره يصدر العفو الشامل في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوى أو حتى في أثناء تنفيذ العقوبة، بينما لا يجوز أن يصدر العفو عن العقوبة إلاّ بعد صدور حكم بالعقوبة.
4- من ناحية أداة صدوره، لا يصدر العفو الشامل إلاّ بقانون، بينما يصدر العفو عن العقوبة بقرار.


المبحث الثالث
ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة
التوبة هي الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية، لأنها فيها ضرراً لبدنه وماله، والعزم على عدم العود إليها إذا قدر.
وعرفها بعضهم بأنها الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم.
وعرفها بعضهم بأنها: العلم بعظمة الذنوب، والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي، وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظاً هي متحدة معنى، فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره، ولهذا علق سبحانه وتعالى الفالح المطلق على التوبة، حيث قال([footnoteRef:156]): {وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}([footnoteRef:157]). [156: () وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة  الفقهية الكويتية، دار السلاسل، (1404هـ - 1427هـ)، 14/119. ]  [157: () سورة النور: الآية رقم 31. ] 

ويعتبر مما امتاز به النظام السعودي عن غيره من الأنظمة الأخرى، أنه اعتبر التوبة أحد أسباب انقضاء  الدعوى العامة معتمداً في ذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي.
فقد ورد في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية (تطبيق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنّة) وتعتبر التوبة من ضمن تلك الأحكام.
ويلاحظ أن النظام السعودي لم يقدم تفصيلات في موضوع التوبة من حيث ماهيتها وشروطها وأثرها على الدعوى العامة، بل ترك الأمر في تطبيق أحكام التوبة راجع لاجتهاد القاضي حسب ما جاء في الفقه الإسلامي.




المبحث الرابع
وفاة المتهم
يقضي مبدأ شخصية المسؤولية، أن الدعوى الجنائية لا تتحرك أو تُرفع إلاّ على مرتكب الجريمة، فإذا توفي فإنه من الطبيعي أن تنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم.
وبناءً عليه فإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم إذا حدثت الوفاة في أثناء التحقيق. وإذا حدثت في أثناء المحاكمة أصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم. وإذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل الاستئناف أو النقض، فإن لا يجوز الطعن عندئذٍ لأن الوكالة في الطعن تكون قد انقضت بالوفاة. وإذا حدثت الوفاة بعد أن قرر المتهم بالاستئناف أو بالنقض، فإن محكمة الطعن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية([footnoteRef:158]). [158: () انظر لاحقاً تحت عنوان: حدوث الوفاة بعد التقرير بالطعن في الحكم. ] 

وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم لا يجوز تنفيذ العقوبات، أما الغرامة التي صدر بها حكم بات ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها، فإن التركة تتحمل بها باعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته، وتنفذ في حدود تلك التركة. ولكن لا يلتزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة، ذلك أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية.
الباب الثاني
مرحلتي الاستدلال والتحقيق
وفي هذا الباب سوف نتحدث عن مرحلتي الاستدلال والتحقيق في فصلين، نتناول في الفصل الأول مرحلة الاستدلال، ونخصص الفصل الثاني لمرحلة التحقيق وذلك على النحو التالي:







الفصل الأول
مرحلة الاستدلال
مقدمة:
سوف نتحدث في هذا الفصل عن مفهوم إجراءات الاستدلال في المبحث الأول ثم نتحدث عن رجال الضبط الجنائي واختصاصاتهم في البحث الثاني وواجباتهم في المبحث الثالث، والتصرف في محضر التحري في المبحث الرابع وسلطاتهم الاستثنائية في المبحث الخامس وذلك على النحو التالي:





المبحث الأول
مفهوم إجراءات الاستدلال
سوف نتناول فيه عدة موضوعات في  المطالب  الآتية:
المطلب الأول
المقصود بإجراءات  الاستدلال وشرعيتها النظامية
وسوف نقسم هذا المطلب لفرعين على النحو التالي:
الفرع الأول: المقصود بإجراءات الاستدلال
ذهب البعض في تعريف الاستدلال بأنه "مرحلة تمهيدية لتحريك الدعوى الجنائية والتي تهدف إلى جمع المعلومات بشان جريمة وقعت لتوضيح الأمور أمام سلطة التحقيق لتتخذ القرار الذي تراها مناسباً([footnoteRef:159]) وقد ذهب رأي آخر إلى أن الاستدلال في مدلوله القانوني هو مجموعة الإجراءات الأولية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية والتي تستهدف التحري عن الجرائم والتثبت من وقوعها وجمع معلومات كافية بشأنها، وإثبات الآثار التي تولدت عنها على وجه يتيح لسلطة التحقيق التصرف في التهمة سواء بتحريك الدعوى الجنائية الناشئة عنها أو بحفظ أوراقها وصرف النظر عنها فهو إجمالاً بمثابة إعداد العناصر اللازمة للتقيق في الجريمة([footnoteRef:160]). [159: () د. محمود شريف بسيوني، د. عبد العظيم وزير الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان – دار العلم للملايين، طبعة 1991م، ص 37. ]  [160: () د. نبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار الثقافة الجامعية، طبعة 1996م، ص 305. ] 

ومن هذه التحريات أيضاً أن يقابل رجل الضبط الجنائي شهود الحادث والمقيمين بجوار المنطقة التي وقعت فيها الحادث وأصدقاء المشتبه فيه وكل من له علاقة بالمجني عليه لجمع أكبر قدر من المعلومات التي تساعد في الكشف عن غموض الحادث ومعرفة مرتكبيه. كما أن لرجل الضبط الجنائي أن يطلب معلومات من إدارة المرور عن مواصفات سيارة معينة ومالكها أو من إدارة الهواتف المحمولة عن الأرقام التي اتصلت بتلفون المجني عليه للمساعدة في الكشف عن مرتكبي الجريمة.
ومن خلال التعريف يتضح أن فحوى الاستدلال وهدف إجراءات هو "مجرد جمع المعلومات" وغاية الاستدلال هي توضيح اأمور لسلطة التحقيق كي تتصرف على وجه معين، وليست غايته توضيح عناصر الدعوى للقاضي لكي يحكم على نحو معين، فتلك مهمة التحقيق. ومن ثم ساغ القول بأن سلطات الاستدلال تعمل لحساب سلطات التحقيق وتحت إشرافها، وليس لعملها اتصال مباشر بالقضاء([footnoteRef:161]). [161: () محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 426. ] 

الفرع الثاني: شرعية أعمال الاستدلال
نص النظام على أعمال الاستدلال ونظمها، وتجد إعمال الاستدلال سندها النظامي في المادتين 27، 28 حيث نصت المادة السابعة والعشرون:
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل بعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه. ونصت أيضاً المادة الثامنة والعشرون:
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.



المطلب الثاني
القواعد العامة في أعمال الاستدلال
تجمل القواعد  العامة التي تخضع لها أعمال الاستدلال فيما يلي: عدم النص عليها على سبيل الحصر، والتزام رجل الضبط الجنائي بإبراز شخصيته وصفته عند مباشرة عمله، وتجردها من القهر والإجبار، واستبعاد نشوء أدلة قانونية عنها، وعدم اشتراط حضور المدافع فيهان ووجوب تحرير محضر في شأنها وهي على التفصيل التالي([footnoteRef:162]): [162: () د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 428 وما بعدها؛ د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 922؛ د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 175. ] 

1) عدم النص عليها على سبيل الحصر: جوهر أعمال الاستدلال أنها "جمع معلومات" ومن ثم فكل عمل من شأنه تحصيل هذه المعلومات بما يحقق غاية الاستدلال، بإمداد سلطة التحقيق بعناصر التقدير يجب أن يُباح لرجل الضبط الجنائي. وتطبيقاً لذلك، يجوز له أن يتخفى ويختلط بالمجرمين ليتعرف على أسرارهم، وأن يبعث مرشداً يأتيه بالمعلومات التي يحتاج إليها، بل إن سلطة رجل الضبط الجنائي لا تقتصر على إتيان أعمال غير ما نص عليه النظام بل له السلطة في ترتيب أعمال الاستدلال والتنسيق بينها ضمن خطة يضعها لتكشف أمر الجريمة.
ولا يتقيد رجل الضيط الجنائي في عمله بغير "الشرعية" فعليه أن يجعل عمله مطابقاً للقانون، سواء في ذلك نصوصه ومبادؤه وروحه العامة، فيحظر عليه أن يتخير للاستدلال عملاً غير مشروع، كأن يحرض شخصاً على ارتكاب جريمة مبتغياً أن يقبض عليه متلبساً بها. ومن أهم شروط المطابقة للقانون "حسن النية" أي استهداف رجل الضبط الجنائي تحقيق "غاية الاستدلال" المتمثلة في جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت، أما إذا استهدف بنشاطه "ولو كان عملاً رخص له به القانون" شفاء أحفاد أو غرض سيء فعمله باطل([footnoteRef:163]). [163: () د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص 211 وما بعدها؛ د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 210. ] 

2) التزام رجل الضبط الجنائي بإبراز ما يثبت شخصيته وصفته: وهذا الالتزام حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وضمان ألاّ يباشر شخص الإجراء إلاّ الموظف العام المختص.
3) تجرد أعمال الاستدلال من القهر والإجبار: تتمي أعمال الاستدلال بتجردها عن القهر والإجبار الذي يفرض على المتهم أو الشهود، ذلك أن في جوهرها مجرد "جمع معلومات" بأساليب مشروعة، ولا تنطوي على خرق للحريات أو مساس بحق ما. وتعلل هذه القاعدة كذلك بأن أساليب القهر والإجبار قد نص عليها القانون على سبيل الحصر وحدد شروط كل منها، وخولها سلطة التحقيق دون سلطة الاستدلال ومن ثم لم يكن جائزاً لرجل الضبط الجنائي أن يباشر أي منها، إلاّ إذا رخص القانون لرجل الضبط الجنائي بالقيام بأعمال تنطوي على الإكراه كما في حالتي التلبس والندب فهو لا يأتي هذه الأعمال باعتبارها استدلالاً وإنما يباشرها كأعمال تحقيق رخص له بها استثناء.
4) لا يتولد عن أعمال الاستدلال دليل قانوني: إذ ما يقوم به رجل الضبط الجنائي من أعمال وما يخلص غليه من معلومات لا يترتب عليه نشوء دليل قانوني يمكن أن يعتمد عليه حكم القاضي بالإدانة، ذلك أن حصيلة الاستدلال مجرد معلومات ماتزال تفتقر إلى التمحيص والتحديد والتقييم ولكن ممكن أن تكون أساساً لعمل المحقق أو لمناقشات تجري في مرحلة المحاكمة فيتولد بذلك الدليل. ويمكن القول بأن الاستدلال لا يتولد عنه دليل كامل، ولكن قد تتكون فيه "نواة الدليل".
5) عدم اشتراط حضور المدافع في مرحلة الاستدلال.
6) تحرير محضر في شأن أعمال الاستدلال: وتتضح أهمية المحضر بالنسبة للغاية من أعمال الاستدلال، فهذه الغاية ليست كامنة في الاستدلال ذاته، وإنما غاية هذه الأعمال هي إمداد سلطة التحقيق بالمعلومات التي تتيح لها اتخاذ قرار في شأن تحريك الدعوى، ويقتضي ذلك تدوين هذه المعلومات كي تعرض بعد ذلك على سلطة التحقيق، فيتاح لها التأمل فيها واتخاذ قرار في هذا الشأن عن بيئة([footnoteRef:164]). [164: () د. حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص 320؛ والدكتور أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 250؛ والدكتور رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص 320. ] 




المطلب الثالث
الأهمية القانونية لجمع الاستدلالات
التحريات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي لها أهمية قانونية وعملية واضحة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها:
1] أنها تشكل افتتاح الإجراءات الجنائية:
رجل الضبط الجنائي هو عادة أو شخص يتصل بالمتهم والشهود ويستطيع أن يؤثر سلباً في سير القضية إن لم يكن محايداً ويعوق بالتالي رسالة العدالة، بل قد يتسبب عمداً أو بطريق الإهمال في تضليل العدالة. رجال الشرطة القائمون بالتحريات هم أول من يتصل بالمتهم والشهود والجريمة من رجال السلطة العامة، ولهم سلطات قسرية يمكن أن تؤثر سلباً في مجريات القضية، إذا لم يكن رجل الشرطة محايداً، ويعوق بالتالي رسالة العدالة، كما أنه في المقابل – إذا كان محايداً – قد يؤثر إيجاباً على سير القضية ويساعد العدالة على أداء رسالتها فيتحقق الردع العام والردع الخاص للعقوبة([footnoteRef:165]). [165: () د. مبارك عبد العزيز النويبت، الوسيط في شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، 2008م، مرجع سابق، ص 35. ] 

2] إنها ضرورية للكشف عن مرتكبي الجريمة:
يقوم رجل الضبط الجنائي بإعداد القضية للتحقيق اللاحق من جانب النيابة العامة، وبالتالي يقع عليها لعبء الأكبر في معرفة الحقيقة. فلا يمكن لسلطة التحقيق – في كثير من الحالات – أن تتولى التحقيق إلاّ إذا كان رجال الضبط قد قاموا بالتجهيز لهذا التحقيق عن طريق إجراء التحريات اللازمة([footnoteRef:166]). [166: () د. مصطفى الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، 2002م، أكاديمية الشرطة، القاهرة، ص 387. ] 

3] جمع الاستدلالات ضروري لاستصدار إذن بالقبض والتفتيش:
التفتيش بصفة عامة هو عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز لرجل الضبط الجنائي القيام به بصفة أصلية وإنما يجب على رجال الشرطة كقاعدة عامة استصدار إذن من النيابة العامة في بعض حالات التفتيش وإلاّ كان هذا التفتيش باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من إجراءات.
ولا يمكن إصدار إذن التفتيش وتخويله لرجال الشرطة إلاّ بناء على تحريات جدية تسفر عن وجود قرائن (دلائل جدية) تدل على أن المتهم حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، أو تسفر عن إمارات قوية على أن شخصاً غير المتهم يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة وقعت بالفعل([footnoteRef:167]). [167: () د. سعيد عبد اللطيف حسن، شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، أكاديمية سعد العبد الله، 2007م، ص 383. ] 

وعلى ذلك إذا أراد رجل الشرطة استصدار إذن تفتيش المتهم أو تفتيش سيارته أو تفتيش مسكنه، فإنه ينبغي عليه أن يقوم بالتحري عن هذا المتهم وتحديد مدى صلته بالجريمة والتأكيد بأنه يحوز على أشياء يفيد ضبطها في كشف الجريمة، ويكتب محضر تحر بهذه المعلومات، ويعرضه على المحقق المختص لاستصدار إذن التفتيش. ويقوم المحقق بتقدير مدى جدية التحريات التي قام بها رجل الشرطة، فإذا اطمأن إلى جديتها ومصداقيتها واقتنع بها. أصدر إذناً بتفتيش المتهم وتفتيش سيارته وتفتيش منزله([footnoteRef:168]). [168: () د. مبارك عبد العزيز النويبت، الوسيط في شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، 2008م، مرجع سابق، ص 35.
د. سعيد عبد اللطيف حسن، شرح قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية الكويتي، 2007م، مرجع سابق، ص 383.
د. أحمد فتحي سرور، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 342.] 

4] المحكمة قد تعتمد على التحريات في حكمها بصدد بعض الجرائم:
لا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء "إلاّ أن المحكمة الجزائية قد تستند أحياناً إلى التحريات في الإثبات وخاصة لتأكيد توافر بعض عناصر الجريمة كتوافر عنصر القصد الخاص في جريمة القتل وهو نية القتل أو لتوافر قصد الاتجار في جريمة الاتجار بالمخدرات، حيث يعتبر وجود تحريات عن المتهم باتجاره في المخدرات وشهرته في هذا المجال يعد قرينة معززة على توافر قصد الاتجار أثناء حيازته للمواد المخدرة.
وتتميز التحريات بقيمتها في الإثبات بالخصائص الآتية([footnoteRef:169]): [169: () د. مبارك عبد العزيز التويبت، الوسيط في شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيات الكويتي، 2008م، مرجع سابق، ص 37 – 38؛ د. مصطفى الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، 2002م، ص 87. ] 

1- أنها مسألة موضوع: ويعني أن التحريات تعد من الوقائع التي يدخل تقييمها في عداد السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة الاستئناف ما دام حكمها مسبباً تسبيباً كافياً وسائغاً لحمل قضاء الحكم إلى ما انتهى إليه. ولذلك قضى بأنه "من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً.
2- للمحكمة تجزئة التحريات:لمحكمة الموضوع أن تجزئ التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه، وتطرح ماعدا ذلك مما ورد بها ولا تطمئن إليه. ولذا قضى بأنه "لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تجزئ تحريات الشرطة التي تعول عليها في تكوين عقيدتها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه.
3- تحريات  الشرطة ذات دور تكميلي في الإثبات: القاعدة هي أن التحريات ليس لها بمفردها حجية في الإثبات، بل هي تكمل العناصر التدليلية الأخرى وتتساند مع غيرها من الأدلة.
المطلب الرابع
الفرق بين الاستدلال والتحقيق([footnoteRef:170]) [170: () أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 669؛ د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 415. ] 

يهدف الاستدلال إلى كشف الحقيقة، ولذلك فهو من مراحل إثبات الدعوى، وفي هذا الشأن يشترك الاستدلال مع التحقيق، ولكنهما يختلفان من حيث الموضوع في الأمور الآتية:
1. إن الاستدلال ليس في حقيقته مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، بل هو مرحلة سابقة على تحريكها، أما التحقيق فهو مرحلة أساسية من مراحل  الدعوى الجنائية.
2. لا تنطوي إجراءات الاستدلال بصفة أصلية على أي مساس بالحرية، فذلك أمر قاصر على حالة التلبس فقط. هذا بخلاف الحال في إجراءات التحقيق.
3. يهدف الاستدلال أساساً إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتحضير التحقيق.
4. لا يخضع الاستدلال والتحقيق إلى القواعد نفسها، فكل منهما يخضع لقواعد تحكمه تختلف باختلاف طبيعته من حيث المساس بالحرية والهدف منها.



المبحث الثاني
رجال الضبط الجنائي واختصاصاتهم
رجال الضبط الجنائي هم طائفة من رجال السلطة العامة الذين خولهم القانون القيام بأعمال الضبط الجنائي، وهم غالباً رجال الشرطة، ولكن يُضاف إليهم بعض طوائف من الموظفين. وسوف نبين فيما يلي التعريف برجال الضبط الجنائي (في المطلب الأول) واختصاصاتهم (في المطلب الثاني)، وسلطاتهم (في المطلب الثالث).
المطلب  الأول
التعريف برجال الضبط الجنائي
رجال الضبط الجنائي
هم طائفة من رجال السلطة العامة الذين يخولهم النظام صلاحيات للكشف عن الجريمة والقبض على مرتكبيه. وقد عددت المادة السادسة والعشرون إجراءات جنائية رجال الضبط الجنائي بقولها: "يقوم باعمال الضبط الجنائي – بحسب المهمات الموكولة إليه – كل من:
1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، في مجال اختصاصهم.
2. مديري الشرطة ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3. الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب  المهمات الموكولة إليه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
7. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية بأن يقوم بأعمال الضبط الجنائي وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرون من النظام بالإضافة إلى مديري الشرطة، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
من لا يُعد من رجال الضبط الجنائي:
لا ينتمي إلى رجال الضبط الجنائي إلاّ من ذكرهم نص المادة السادسة والعشرون أعلاه. ويترتب على حصر المنظم رجال الضبط  الجنائي أن من عداهم من رجال السلطة العامة، ولو كانوا من مرؤوسي رجال الضبط الجنائي مباشرة – كالمخبر وجندي الشرطة – لا تكون لهم صفة رجل الضبط الجنائي، ولا يكون لهم أن يمارسوا السلطات التي خولها النظام لرجل الضبط الجنائي ويعلل ذلك بخطورة هذه السلطات ومساسها بحقوق الأفراد([footnoteRef:171]). [171: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 421. ] 

التمييز بين رجال الضبط الجنائي والضبط الإداري:
يقوم رجال الشرطة بوظيفتي الضبط الجنائي والضبط الإداري، كل منهما يختلف عن الأخرى. ويقصد بالضبط الإداري مجموعة التدابير التي تتخذها الشرطة لمنع وقوع الجريمة. من ذلك تسيير دوريات لرجال الشرطة في الشوارع. ويعتبر طلب أوراق السيارة في الشوارع من قبيل إجراءات الضبط الإداري وبالتالي فإن هذه الإجراءات لا يلزم لاتخاذها وقوع جريمة معينة أو توجيه اتهام إلى شخص بارتكاب هذه الجريمة وإنما هي وظيفة عامة لرجل الشرطة كجهة إدارية يُناط بها حفظ النظام والمحافظة على الأمن([footnoteRef:172]). [172: () د. عمر الفاروق الحسيني، الاستيقاف والقبض في القانون الكويتي مقارناً بالقانون المصري، جامعة الكويت، 1994م، ص 21. ] 

وهنا يتميز الضبط الجنائي عن الضبط الإداري، ذلك إنه يتمثل في إجراءات تتخذها الشرطة بعد وقوع الجريمة للكشف عن الجريمة ومعرفة فاعليها. وبناءً عليه فإن رجل الشرطة يقوم بوظيفتين: الأولى الضبط الإداري قبل وقوع الجريمة والضبط الجنائي بعد وقوعها. الوظيفة الأولى تتسم بالعمومية للمحافظة على الأمن والسلامة العامة، والثانية خاصة تتعلق بجريمة معينة لكشف غموضها ومعرفة فاعليها وذلك عن طريق إجراء التحريات أي الاستدلالات.
تبعية رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة:
تنص المادة الخامسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن "يخضع رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهخم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام). وللنيابة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية". صفة رجال الضبط الجنائي في غير مواعيد عمله الرسمي:
لا تفقد رجل الضبط الجنائي صفته في غير مواعيد عمله الرسمي بل ولو كان في إجازة رسمية، إلاّ إذا كان ممن لهم اختصاص نوعي محدد يتعلق بممارسة أعماله الرسمية كرجال المرور ورجال الجمارك ومفتشي البلدية والصحة. وبالتالي فإن له أن يقوم بأعمال تتعلق بالدعوى الجنائية ويكون ما يقوم به من أعمال صحيحاً. وبناءً عليه فإن له أن يقوم بالقبض على الشخص وتفتيشه عند وقوع جريمة في حالة تلبس، ويصح ما يدونه من محضر لضبط للواقعة. وقد أبانت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ بقولها "ولا يؤثر في ذلك أن يكون الضابط مارس عمله في  الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكون معطلاً بحكم النظام"([footnoteRef:173]). كما قضت تطبيقاً لذلك بأن من المقرر أن "رجل الضبط الجنائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون – حتى إن كان في إجازة رسمية – مالم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية"([footnoteRef:174]). [173: () نقض مصري جلسة 20/ نوفمبر/1973م، مجمةعة أحكام محكمة النقض، س24، ص1023، رقم 213. ]  [174: () نقض مصري جلسة 05/11/1973م، س24، ق213، ص1023؛ كما قضي بأن "قيام الضابط بالقبض على المتهم وتحرير محضر ضبط الواقعة وفقاً للقانون يكون صحيحاً، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله في الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون" (نقض جلسة 20/11/1973م، س24، ق213، ص1023). ] 

المطلب الثاني
نطاق اختصاص رجال الضبط الجنائي
سوف نتحدث في هذا المطلب عن الاختصاص النوعي لرجال الضبط الجنائي في فرع أول والاختصاص المكاني لرجال الضبط الجنائي في الفرع الثاني على النحو التالي:
الفرع الأول: الاختصاص النوعي لرجال الضبط الجنائي
يتعين على رجال الضبط الجنائي الالتزام بحدود الاختصاص النوعي المقرر لهم، فإذا كان للرجال الضبط الجنائي اختصاص محدد بجرائم معينة فليس له أن يباشر سلطاته بشأن جرائم أخر، وليس ذلك إلاّ تطبيقاً للمبادئ القانونية العامة التي تجعل الاختصاص شرطاً لصحة الإجراء([footnoteRef:175]). ويمكن ت قسيم الاختصاص النوعي لرجال الضبط الجنائي إلى نوعين: [175: () . ] 

الأول/ الاختصاص العام لرجال الضبط الجنائي:
ويمكن تقسيم هذا الاختصاص إلى التالي:
1. اختصاص عام لرجال الضبط الجنائي في دوائر اختصاصهم: ويندرج تحت هذا النوع كافة رجال الشرطة مهما كانت رتبتهم العسكرية التي يشغلونها. هذا فضلاً عن أمراء المناطق ونوابهم بمقتضى التفويض الصادر إليهم من وزير الداخلية. ويلاحظ أن اختصاص رجال الشرطة وأمراء المناطق ونوابهم، باعتبارهم رجال ضبط جنائي، ينحصر فحسب في الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم الإقليمي.
2. اختصاص عام لرجال الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة: ويندرج تحت هذا النوع مدير ارأمن العام باعتباره المسؤول الأول عن دوائر الشرطة، وكذلك مساعدو مدير الأمن  العام. ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنسبة لجرائم المخدرات وما في حكمها، ومدير الإدارة العامة للمرور بالنسبة لحوادث السير، ومدير عام الجوازات بالنسبة لقضايا الجوازات والإقامة. وبوجه عام كل من يُناط به مباشرة وظيفة الضبط الجنائي دون تحديد مكان ما.
ثانياً/ الاختصاص الخاص لرجال الضبط الجنائي:
وهم الذين يباشرون وظيفة الضبط في جرائم معينة تتعلق بالوظائف التي يؤدنها، ومثالهم موظفو الجمارك. وكذلك بعض الموظفين الذين تخولهم الأنظمة صفة الضبط الجنائي لمواجهة نشاطات معينة.
الفرع الثاني: الاختصاص المكاني لرجال الضبط الجنائي
الأصل أن صفة الضبط الجنائي يتمتع بها رجال الضبط الجنائي بالنسبة إلى الأعمال التي يؤديها اختصاصه المركزي، واستثناء من ذلك قد تثبت هذه الصفة لرجال الضبط في كافة أنحاء الممكلة فلا يتقيد بمكان.
ويتحدد الاختصاص المكاني لرجال الضبط الجنائي لأحد المعايير الثلاثة:
الأول: المكان الذي وقعت فيه الجريمة وهذا المكان حددته المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات على أنه:
	يُعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل – يتعين القيام به – حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
ثانياً: المكان الذي يقيم فيه المتهم.
ثالثاً: المكان الذي يقبض فيه على المتهم.
ويكفي أن يتوفر أحد هذه المعايير لكي ينعقد اختصاص رجل الضبط. لفإذا ثبت اختصاص رجل الضبط الجنائي لأن  الجريمة قد ارتكبت ابتداءً في دائرة اختصاصه جاز له أن يباشر الإجراء في أي مكان آخر ولو كان المتهم لا يقيم فيه ولم يتم  القبض عليه فيه. على الرغم من وجوب التقيد بحدود الاختصاص المكاني لرجال الضبط الجنائي فلإنه من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الخروج على الاختصاص متى كانت ثمة ضرورة تبرر ذلك. وهكذا يجيز امتداد الاختصاص أن يقوم رجل الضبط الجنائي بمباشرة سلطاته خارج دائرة اختصاصه المكاني كأن تقع الجريمة ابتداد في دائرة اختصاصه فيلوذ المتهم بالفرار مما يضطره إلى مطاردته في مكان آخر. وثمة شرطان يتعين توافرهما للقول بامتداد الاختصاص:
أولهما – توافر حالة ضرورة تبرر تجاوز قواعد الاختصاص كهروب  المتهم والاضطرار إلى ملاحقته.
ثانيهما -  ثبوت الاخصاص المكاني لرجل الضبط الجنائي ابتداءً بشأن الجريمة التي باشر عنها الإجراء([footnoteRef:176]). [176: () د. سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 598. ] 

وللرجل الضبط الجنائي أن يباشر وظيفة  الضبط بعيداً عن دائرة اختصاصه متى كان ذلك في صدد الدعوى ذاتها التي من اختصاصه([footnoteRef:177]). [177: () نقض جنائي سليماً صادر من محكمة النقض المصرية، في 15/ إبريل/ 1946م، مجموعة القواعد الثانونية، ج7، ق 144، أكتوبر/ 1960م، مجموعة أحكام النقض، س 11، ق 134. ] 





المبحث الثالث
واجبات رجل الضبط القضائي
من واجبات رجل الضبط الجنائي عند تأديتهم لأعمالهم ما هو ذو طابع عام مثل عادم التحريض على الجريمة والقيام بالتحريات الجدية، ومنها ما هو ذو ابع محدد مثل تلقي البلاغات والانتقال إلى مسرح الجريمة والتحفظ على أدلة الجريمة وتحرير محضر بالتحريات ومحضر بضبط الواقعة.
المطلب الأول
الواجبات العامة لرجال الضبط الجنائي
يقع على رجل الضبط الجنائي عند قيامهم بعملهم في الكشف عن الجريمة ومرتكبيه أو جمع الأدلة واجب القيام بتحريات جدية وعدم التحريض على الجرائم، على ما سيأتي بيانه:
الفرع الأول: جدية التحريات
يلزم النظام رجال الضبط الجنائي بإجراء تحريات جدية، بمعنى أن تكون التحريات دقيقة في بيان الجريمة ومرتكبيها، على نحو لا يمكن القول معه بأنها مجرد تحريات مكتبية أو أنها تتضمن بيانات لا يمكن التعويل عليها. بيد أن ذلك لا يعني ضرورة أن تكون كل تلك البيانات صحيحة ودقيقة وغير منطوية على بعض البيانات غير الدقيقة.
أما تقدير جدية التحريات، فإنها مسألة موضوعية يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، عندما يقدمها رجل الضبط إلى المحقق بغرض استصدار إذن بالقبض أو بالتفتيش أو لكليهما. وتطرد أحكام القضاء على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
وحتى تكو التحريات جدية يتعين أن تكون صحيحة. غير أنه لا يحول دون صحتها وبالتالي فإنه لا يقدح في جديتها وصلاحيتها لإصدار إذن التفتيش أنها لم تورد محل إقامة المأذون بتفتيشه في محضر الاستدلال. ذلك أن جديتها لا يعني أن تكون كاملة في جميع جوانبها وصحيحة في كل تفاصيلها. كما أنه لا يحول دون جدية تلك التحريات قصر مدة التحري قبل استصدار أمر القبض والتفتيش.
الفرع الثاني: عدم التحريض على ارتكاب الجرائم
بغرض ضبط فاعليها
أبعاد هذا الواجب:
من البيّن أن عمل رجل الضبط الجنائي هو منع وقوع الجريمة وليس التحريض على وقوعها. وليس له أن يحرض على ارتكاب هذه الجريمة حتى يقوم بضبط الدليل على ارتكاب شخص معين جريمة حتى وإن كان هذا الشخص من عادته أن يرتكب هذا النوع من الجرائم([footnoteRef:178]). [178: () د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل المصري، دار الجيل للطباعة، 1989م، ص 307. ] 

الأساس القانوني لهذا الواجب:
يستند هذا الواجب إلى طبيعة عمل رجل الضبط الجنائي، فهذا الأخير يقع عليه واجب الكشف عن الجرائم وليس التحريض على وقوعها. فالتحريض على ارتكاب الجريمة عمل يعاقب عليها لقانون بوصفه صورة من صور الاشتراك بالتسبب.
التمييز بين التحريض على الجريمة وكشفها (التحريض الصوري):
يُثار التساؤل حول جواز أن يحرض رجل الضبط الجنائي على ارتكاب الجريمة؟ أثار هذا التساؤل خلافاص بين الكتاب وكذلك بين الأحكام([footnoteRef:179])؛  فأجازها البعض وعارضها  البعض وأيدها البعض في حدود وبشروط. والحقيقة أن هناك ثمة فارق بين التحريض على الجريمة وكشف تلك الجريمة؛ حيث يتبين هذا الفارق من مهمة رجل الضبط الجنائي، حيث أن "مهمته بمقتضى المادة 24 إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها. وطالما بقيت إرادة الجناني حرة غير معدومة. ومن ثم فلا تثريب على رجل الضبط الجنائي أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة". ومؤدى ذلك أن تظاهر رجل الضبط بالاشتراك في الجريمة مع المتهم لا يُعد من وسائل الخديعة والغش، بل هو كشف للجريمة بوسيلة مشروعة([footnoteRef:180]). [179: () د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982م، ص 261؛ د. حسن محمد ربيع، التحريض الشرطي، مجلة الفكر الشرطي، دولة الإمارات، يوليو، 2005م، ص 43. ]  [180: () أنظر في عرض هذا الموضوع: التحريض على ارتكاب الجريمة كوسيلة لضبط الجناة، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، المجلد السادس، يوليو، 1963م، ص 256؛ د. مأمون محمد سلامة، المحرض الصوري، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، مارس، 1968م، ص 233؛ أحمد علي المجدوب، التحريض على الجريمة، رسالة، القاهرة، 1970م. ] 

وبناءً عليه فإنه يلزم أن يتوافر في عمل رجل الضبط الجنائي عندما يقوم بتجميع الأدلة عن الجريمة الشروط التالية:
· عدم التحريض على ارتكاب الجريمة.
· عدم صدور غش أو خداع من رجل الشرطة.
· عدم التأثير في إرادة المتهم.
· عدم التزام رجل الشرطة بالكشف عن شخصية المتعاون معه.
كثيراً ما يقوم رجل الضبط الجنائي بتجميع تحرياته بالاستعانة بمتعاونين من غير العاملين معه. وعلى الرغم من أهمية دور المتعاون وأنه من أدلة الإثبات التي من المفروض أن يُتاح للمتهم أن يناقشها احتراماً لحقه في الدفاع، إلاّ أن رجل الضبط الجنائي يحرص عادةً على بقاء تلك الشخصية خفية، متيحاً فقط للدفاع أن يناقشه هو دون أن يناقش الشخص المتعاون، وذلك حتى يضمن استمرار تعاون المرشدين معه.
وعادةً ما تستجيب المحاكم إلى رغبة رجل الضبط الجنائي في عدم الكشف عن شخصية الشخص المتعاون، دون أن يُعد ذلك إخلالاً بالحق في الدفاع.
الفرع الثالث: احترام الضمانات القانونية المقررة لصالح المتهم
يقرر النظام عدة ضمانات قانونية لمصلحة المتهم في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى الجنائية من أهمها: احترام حقوق المتهم الأساسية وحرياته، الالتزام مشروعية الوسيلة، عدم التأثير على إرادة المتهم.
أولاً: احترام حقوق المتهم الأساسية وحرياته:
للمتهم حق في الحرية الفردية وفي حرمة الحياة الخاصة من الواجب على رجل الضبط الجنائي أن يحترمها فلا يمس بها إلاّ في الحدود التي يسمح بها النظام. حيث نصت المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلاّ بموجب أحكام النظام.. وكذلك نصت المادة الثانية على أن: لا يجوز القبض على اي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلاّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلاّ في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحظر إيداء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويُحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ثانياً: إلتزام رجل الضبط الجنائي بمشروعية الوسيلة:
يتعين على رجل الضبط الجنائي أن يتبع من الوسائل المشروعة ما يسلس لمقصوده في جمع الاستدلالات عن جريمة معينة؛ فلا يجوز له أن يضغط على المتهم أو الشهود أو أن يلجأ إلى تعذيب المتهم([footnoteRef:181]). [181: () عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة، القاهرة، 2017م، ص 336. ] 

ثالثاً: عدم التأثير على إرادة المتهم:
يلتزم رجل الضبط الجنائي بعدم تعذيب المتهم أو الضغط عليه أو التأثير عليه بأي وسيلة من وسائل الترهيب أو الترغيب، الوعد أو الوعيد. كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى بطلان اعتراف المتهم إذا كان وليد التاثير على إرادة المتهم. لأن غاية إجراءات الاستدلال الحصول على معلومات وليست البحث عن دليل يقتضي في بعض الأحيان القهر والإجبار لأجل الحصول عليه([footnoteRef:182]). [182: () إبراهيم حامد طنطاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة، 2004م، ط1، ص 373. ] 

المطلب الثاني
الواجبات المحددة لرجال الضبط  الجنائي بصفة عامة
نصت المادة السابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية على عدة واجبات تقع على عاتق رجال الضبط الجنائي أثناء قيامه بأعمال الضبط الجنائي (أي إذا علموا بوقوع جريمة أو بُلّغوا بوقوعها) أهمها:
1. تلقي البلاغات والشكاوي.
2. سماع أقوال من لديهم معولمات عن الجريمة وسؤال المتهم والاستعانة الخبراء.
3. المعاينة والتحفظ على القرائن المادية.
4. إجراءات التحفظ على الأشياء وأدلة الجريمة.
5. تحرير جمع الاستدلالات.
1] تلقي البلاغات والشكاوي:
نصت المادة السابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية إلى هذا الواجب بقولها "يجب على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم في جميع الجرائم".
والفرق بين البلاغ والشكوى:
يجمع بينهما أن كلاً منهما أخطار في شأن الجريمة يقدم إلى رجل الضبط الجنائي، والفرق بينهما أن البلاغ هو إخطار بالجريمة يقدمه أي شخص ويكون كتابة موقع عليه من المبلغ أو الشكاكي ورجل الضبط الجنائي، أما الشكوى فهي إخطار بالجريمة يقدمه المجني عليه أو المضرور من الجريمة وإن تضمنت الشكوى مطالبة بتعويض سميت "ادعاء مدنياً" والبلاغ حق لكل شخص وواجب على الموظف العام بالنسبة للجرائم التي يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته أما ما يعلم به في غير هذه الحالة فالإبلاغ عنه محض رخصة له. ولا يشترط في مقدم البلاغ أية شروط فيستوي أن يكون مواطناً سعودياً أو أجنبياً أو بالغاً أو دون سن البلوغ وذلك لكون المبلغ يهدف إلى مساعدة السلطة المختصة بالضبط الجنائي في الوصول إلى مرتكب الجريمة([footnoteRef:183]). ومتى تلقى رجل الضبط الجنائي البلاغ أو الشكوى، تعين عليه أن يثبت البلاغ أو الشكوى في محضر تطبيقاً للقاعدة العامة، باعتبار أن تلقي البلاغ أو الشكوى عمل من أعمال الاستدلال بالإضافة إلى ذلك عليه أن يبعث بالبلاغ أو الشكوى فوراً إلى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام)، فغاية الاستدلال لا تقف عند مجرد جمع المعلومات في شأن الجريمة، وإنما غايته هي إمداد سلطة التحقيق بالعناصر التي تتيح لها اتخاذ قرارها في شان تحريك الدعوى الجنائية، لكي تكون على دراية بالجريمة فتتجمع لديها عناصر التقدير تباعاً([footnoteRef:184]). [183: () د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة، القاهرة، 2002م، ص 2001. ]  [184: () د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص 110 وما بعدها؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 107 وما بعدها؛ د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص 115 وما بعدها. ] 


2] سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة وسؤال المتهم والاستعانة بالخبراء:
لرجل الضبط الجنائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلوما، ولهم أن يستعين بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك أيضاً، وبعد سماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة أهم أعمال الاستدلال، فهذه الأقوال مصدر هام للمعلومات التي تقوم أعمال الاستدلال بجمعها، وقد يكون من بين من تسمع أقوالهم على هذا النحو من تحيط به شبهات الجريمة، ويتبين فيما بعد أنه المتهم، ويخول النظام رجل الضبط – بعد سماعه هذه الأقوال – أن يسأل المتهم في المعلومات التي حصل عليها بذلك وسلطة رجل الضبط الجنائي في الاستماع والسؤال مقيد بالقواعد التالية:
1. ليس لرجل الضبط الجنائي إكراه أحد على الحضور أمامه أو الإدلاء بأقواله: وذلك للطبيعة العامة لأعمال الاستدلال وتجردها من وسائل القهر والإجبار.
2. ليس لرجل الضبط الجنائي تحليف الشهود أو الخبراء اليمين.
3. ليس لرجل الضبط الجنائي استجواب المتهم: ولكن له سؤال المتهم لا استجوابه، والفرق بينهما أن السؤال هو مجرد استفسار من المتهم عن رأيه في الشبهات التي تحيط به، وبصفة خاصة في أقوال الشهود وتقارير الخبراء وإن تضمن قول المتهم اعترافاً بالجريمة كان لهذا الاعتراف قيمته. ولكن المحظور على رجل الضبط الجنائي هو الاستجواب الذي يعني توجيه الأسئلة التفصيلية الدقيقة إلى المتهم ومناقشته فيها واستظهار ما بين إجاباته من تناقض أو في تعبير ىخر هو "مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشةً تفصيلية كيفما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. وعلة حظره أنه عمل من أعمال التحقيق([footnoteRef:185]). [185: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 438 – 440؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 681. ] 

3] المعاينة والتحفظ على القرائن المادية:
يعمل رجل الضبط الجنائي على جمع القرائن المادية التي تفيد في كشف الجريمة يعتبر صورة من صور الحصول على الإيضاحات، ويقتضي إجراء المعاينة الانتقال إلى محل الجريمة وإثبات حالته وضبط الأشياء التي قد تفيد في إثبات وقوعها ونسبتها إلى مرتكبها وإجراء المعانية مشروطة بألاّ يكون إجراؤها في مسكن دون رضاء حائزة إذ يعد ذلك تفتيشاً، وهو عمل من أعمال التحقيق وليس عمل استدلال وبذلك يستطيع رجل الضبط الجنائي إجراء المعاينة في الطريق العام أو في أي مكان عام آخر. وعلى رجل الضبط الجنائي عندما ينتقل للمعاينة أن يحتفظ على الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وأن يحافظ على معالم المكان تمهيداً لانتقال المحقق إليه إذا لزم الأمر. وعلى أية حال فإن عليه في انتظار ذلك أن يقوم بإثبات حالة المكان والأشياء والأشخاص في محضر المعاينة.
وإذا لزم الأمر يقوم رجل الضبط الجنائي بإعداد رسم معاينة لوضع الأشياء كما وجدها. فإذا تعلق الأمر بجريمة قتل، فإن رجل الضبط الجنائي يثبت الوضع الذي عليه عثر على الجثة.
غير أنه لا يلزم أن يكون القائم بالمعاينة هو رجل الضبط الجنائي، بل يكفي أن يكون القائم بها من مساعدي رجال الضبط بناءً على تكليف منه([footnoteRef:186]). [186: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 673. ] 

4] إجراءات التحفظ على الأشياء وأدلة الجريمة:
إذا قام رجل الضبط بضبط ما يفيد في كشف الجريمة كأدلة الجريمة فإن عليه أن يحافظ عليها وأن يحرر محضراً بهذا الضبط. فإذا استخدمت أداة في ارتكاب الجريمة كما لو كانت سلاحاً وكذلك إذا ضبط مخدراً فإنه يقوم بضبط هذه الأشياء كما أنه إذا ضبط سيارة استخدمت في ارتكاب الجريمة، فإنه يتحفظ عليها.
ولرجل الضبط أن يقوم بوضع الأختام على الأشياء التي قام بضبطها حتى يحميها من العبث بها وللمحقق بعد ذلك أن يقوم بمعاينتها بعد فض الأختام السابقة وله أن يضع أختاماً جديدة عليها. يعق على عاتق رجال الضبط القضائي واجب المحافظة على كل ما يصلح أن يكون دليلاً في الدعوى. وقد أشارت إلى ذلك المادة السابعة والعشرون السابق ذكرها على أنه من واجبات رجال الضبط أن يقوم بضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال.
وإذا أخلّ رجل الضبط الجنائي بواجبه في القيام بوضع ارأختام اللازمة على الأشياء المضبوطة، فإن ذلك ليس من شأنه أن يرتب البطلان ويجوز للمحكمة أن تسمع شهادة ضابط الشرطة الذي قام بهذه الإجراءات وتعول عليها في حكمها الصادر بالإدانة.
5] تحرير جمع الاستدلالات:
أوجبت المواد السابعة والعشرون([footnoteRef:187]) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة السادسة عشر([footnoteRef:188]) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على رجال الضبط الجنائي أن يقوم بإثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها على سبيل التحري والاستدلال السالف بينانها في محاضر موقع عليها منه يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصولها وصفة القائم بها واختصاصه، كما أوجب أن تشتمل هذه المحاضر – فضلاً عن ذلك – على توقيع الشهود والخبراء الذين استمعوا إليهم، إلاّ إذا امتنعوا عن التوقيع، فيثبت ذلك. كما أوجبت المواد السابقة إرسال تلك المحاضر وفق  المضبوطات المحرزة وغيرها من الأوراق والأشياء المتحفظ عليها إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق([footnoteRef:189]). [187: () على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه. ]  [188: () يقوم رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام، بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:
تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.
حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه. ]  [189: () ومن أهم ما يشتمل عليه محضر التحري والاستدلال من معلومات هي:
تدوين ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخ تلقبها.
تحديد مكان وقوع الجريمة بالضبط وبصورة واضحة، وبيان أوصاف مكان وقوعها بدقة وتحديد مداخله ومخارجه.
تعداد الأشياء والمضبوطات والآثار والأدلة ومكان حيازتها، ووصفها بدقة.
تسجيل أسماء كل ما يمكن أن يفيد في معرفة ظروف – وخاصة الشهود والخبراء – وتدوين أقوالهم، وتدييلها بتوقيعهم عليها دو إجبار.
تدوين كل ما أدلى به المتهم من أقوال واعترافات، وتذيلها بتوقيعه دون إجباره على التوقيع.
تدوين زمن وقوع الجريمة، ووقت وصول رجال الضبط القضائي للمكان وما قاموا به من إجراءات بحيث يعطى المحضر وصفاً دقيقاً للمحقق عن كيفية وقوع الجريمة ومكان حدوثها ووصف لمحلها ومرتكبها وكل ما يساعد سلطة التحقيق.
اسم محرر المحضر ووظيفته وتاريخ تحريره وساعته ومكانه. ] 

غير أن النظام لا يلزم رجل الضبط الجنائي بأن يستعين بكاتب لتحرير المحضر، فقد قُضي بأن "القانون – على خلاف ما أوجبه للنيابة العامة وقاضي المحكمة، لم يوجب أن يحضر مع رجل الضبط الجنائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر، ومؤدى ذلك أن رجل الضبط الجنائي هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره، ومادام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرةً أو بواسطة الاستعانة بغيره، لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره([footnoteRef:190]). [190: () نقض مصري 13/03/1939م، مجموعة القواعد القانونية، ج4، ق358، ص 486. ] 

كما أنه لا يشوب البطلان إجراءات الاستدلال أن يكون قد تراخى في كتابة المحضر أو أنه لم يقم رجل الضبط الجنائي بتحرير محضر التحري. تطبيقاً لذلك قُضي بأن "النظام وإن كان يوجب أن يحرر رجل الضبط الجنائي محضراً بك ما يجريه في الدعوى من إجراءات قبل حضور النيابة إلاّ أن إيجابية ذلك ليس إلاّ لغرض تنظيم العمل وحسن سيره، فلا بطلان إذا لم يحرر المحضر"([footnoteRef:191]). [191: () نقض جلسة 18/04/1949م، مجموعة القواعد القانونية، ج7، ق 874،؛ وقُضي بأنه "لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك، إذ أن إفراد محضر التفتيش ليس يلازم صحته": (نقض جلسة 19/02/1984م، س 35، ق 34، ص 168). ] 

وإذا حرره رجل الضبط الجنائي ولكن تأخر في هذا التحرير، فإن ذلك لا يستتبع بطلانه. تطبيقاً لذلك قُضي لأن "مجرد التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريز المادة المخدرة المضبوطة لا يدل على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى، ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أُجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه"([footnoteRef:192]). [192: () نقض جلسة، 29/11/1979م، ص 30، ق 182، ص 845. ] 

ويخضع محضر جمع الاستدلالات لتقدير المحكمة من حيث قوته في الإثبات، ولا يترتب على إغفال توقيع الشهود أو الخبراء عليه بطلانه. تطبيقاً لذلك قُضي بأن "الغرض من محضر جمع الاستدلالات هو أن يثبت فيه رجل الضبط الجنائي ما يساعد على كشف الحقيقة وتلزم للتحقيق والدعوى، ويترتب على ذلك أن توقيع الشاهد على هذا المحضر ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو  عيب لتقدير المحكمة.






المبحث الرابع
التصرف في محضر التحري
رغم أن نظام الإجراءات السعودي ألزم عضو الضبط الجنائي بإرسال محضر التحري إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة طبقاً للمادة (16/5) من اللائحة التنفيذية للإجراءات الجزائية السعودي، ولذلك فإنه لا يجوز لعضو الضبط الجنائي التصرف بنفسه في محضر التحري.
إعادة محضر التحري لرجال الشرطة: تقوم النيابة العامة بدراسة محضر التحري، ثم تتخذ قرارها بالتصرف فيه، وهذا التصرف، إما أن يكون بإعادة محضر التحري لرجال الشرطة لاستكمال التحريات، قد ترى النيابة العامة أن هناك أمراً أو إجراء ناقصاً في تحريات رجال الضبط الجنائي، لذا تعيد المحضر إلى عضو الضبط الجنائي لاستكمال تحرياته طبقاً لتوجيهاتها([footnoteRef:193]). ولا يتطلب هذا الشكل من أشكال التصرف إصدار قرار، حيث يتم الانتظار حتى إعادة المحضر مرة أخرى إلى النيابة العامة بعد استيفاء المطلوب([footnoteRef:194]). [193: () أ.د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، (كلية شرطة دبي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1990م)، ص 201. ]  [194: () د. حسام الدين محمد أحمد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ج1، الطبعة الثانية، 1996م، ص 130. ] 

بالإضافة لذلك فإن النيابة العامة إما أن تشرع في التحقيق إن رأت، وإما أن ترفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة، وأخيراً أن تأمر بحفظ أوراق التحري. لذلك سنتناول تصرف النيابة العامة في محضر التحري بإيجاز كون الموضوع ليس في مجال هذه  الدراسة وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول
تحريك الدعوى الجزائية
قد نصت المادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
يتضح من المادة السابقة أن للنيابة العامة حق التقدير جول الاستدلالات التي جمعت بمعرفة رجال الضبط الجنائي، ولها في ذلك التقدير طريقتين على النحو التالي:
الطريقة الأولى.. أما أن تؤدي هذا الاستدلالات أن هناك جريمة من الجرائم الكبيرة وكانت الدلائل عليها كافية، فيتعنّ على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الواقعة وتتصرف على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق، ووجوب التحقيق هنا مبعثه أن الجرائم الكبيرة يجب أن تتوافر فيها للمتهم ضمانات كافية وحتى لا تزدحم المحاكم بقضايا لا توجد عليها أدلة قوية([footnoteRef:195]). [195: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 339 – 340. ] 

والطريقة الثانية.. أن تكون الاستدلالات كافية لإثبات الاتهام فتحرك الدعوى الجزائية عن طريق إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية في حالة الجرائم البسيطة. والوسيلة النظامية لذلك تكون بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في جلسة تحددها، فتحريك الدعوى إذاً أول إجراء تبدأ به هذه الدعوى سيرها أمام سلطات التحقيق أو القضاء. وبغير هذا الإجراء لا تتصل ولاية المحكمة بالدعوى.
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى لا تعتبر قد رفعت إلاّ بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، ولذلك فمن المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة؛ لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى بعد ذلك إعلانها وفقاً للنظام، وترتبت عليها كافة الآثار القانونية، بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. ومن تلك الآثار كذلك خروج الدعوى من حوزة النيابة العامة لتدخل في ولاية المحكمة، فلا يجوز للنيابة إجراء التحقيق أو التصرف في الدعوى، وإذا كانت قد سبق لها وأن انتدبت عضو الضبط الجنائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق، لم يقم الأخير بإنهاء مهمته، سقط الانتداب بزوال سلطة النيابة بالندب([footnoteRef:196]). [196: () علي فضل البوعينين، سلطة الادعاء العام في  التصرف في الاستدلال والتحقيق، دار النهضة العربية، 2001م، ص 421. ] 

ويشتمل الأمر الصادر من النيابة بإحالة الدعوى إلى المحكمة على: اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميلاده، ومحل إقامته، ومهنته، وجنسيته. ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها([footnoteRef:197]). [197: () أنظر المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
تعين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
تعيين مدعي للحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حداً كان أو تعزيراً.
بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. ] 

المطلب الثاني
حفظ الأوراق
تقوم النيابة العامة بإنهاء الواقعة المعروضة أمامها في محضر التحري بإصدار أمر بحفظ الأوراق، وذلك إذا ما رأت أنه لا محل للسير في الدعوى، المادة الثالثة والستون:
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
المادة الرابعة والستون:
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
ماهية أمر الحفظ:
الأمر بحفظ الأوراق هو قرار تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية، وذلك إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها، فهو إجراء من إجراءات الاتهام، ويفترض لصدوره أن الدعوى الجنائية لم يسبق تحريكها([footnoteRef:198]). [198: () د. محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة منشأة المعارف، 1986م، الإسكندرية، ص 195. ] 

ويمكن تعريف الأمر بالحفظ كذلك بأنه: "أمرٌ إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات، تصدره النيابة العامة، لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أية حجية تقيدها([footnoteRef:199]). [199: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 318. ] 

أسباب أمر الحفظ:
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة في هذا الخصوص عديدة ومتنوعة بتنوع الأسباب التي تبني عليها وهي ذات الأسباب التي يبنى عليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وهي أحد الأسباب الثلاثة التالية، وهي سبب قانوني، أو سبب موضوعي، أو بسبب الملاءمة، ومن ثم ترجئ الحديث عن الصور المختلفة لأمر الحفظ اكتفاء بما سيرد ذكره في الأمر بأن لإقامة الدعوى الجزائية.











المبحث الخامس
سلطات رجال الضبط الجنائي الاستثنائية
الأصل أن ينحصر دور ومهام أعضاء الضبط الجنائي في التحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق في الدعوى (المادة 27) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
كما أنه ليس لهم دورٌ في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، نظراً لخطورة تلك الإجراءات، لما فيها من مساس بحرية الأفراد وحقوقهم وحرمة مساكنهم.
والأصل أن الاختصاص باتخاذ إجراءات للنيابة العامة. ومع ذلك، فإننا نجد أن أعضاء الضبط الجنائي يتمتعون باستثناء يمنحهم اختصاصاً في اتخاذ بعض من إجراءات التحقيق، وهو اختصاص يستمد، إما من النظام مباشرة، أو من قرار الندب الصادر من صاحب الاختصاص الأصلي للقيام بها([footnoteRef:200]). [200: () د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 58. ] 

إلاّ أن تخويل عضو الضبط الجنائي القيام باتخاذ إجراءات التحقيق استثناء لا يعني تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم، وذلك لأنه ليس هو السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية([footnoteRef:201]). [201: () د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2003م. ] 

وبناءً على ما سبق، سنستعرض في هذا المبحث دور ومهام أعضاء الضبط الجنائي في اتخاذ إجراءات التحقيق، وذلك في المطلبين التاليين:
المطلب الأول – إجراءات التحقيق التي يستمدها أعضاء الضبط الجنائي من النظام مباشرةً.
المطلب الثاني – إجراءات التحقيق التي يستمدها أعضاء الضبط الجنائي من قرار الندب.



المطلب الأول
إجراءات التحقيق التي يستمدها أعضاء الضبط الجنائي من النظام مباشرة
تمهيد وتقسيم:
يصل العلم بوقوع جريمة ما إلى عضو الضبط الجنائي، إما عن طريق البلاغ أو الشكوى من المجني عليه أو الغير، وإما عن طريق مشاهدته الجريمة بنفسه في حالة التلبس بها. ويقتصر دوره على جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق كقاعدة عامة، إلاّ أن نظام الإجراءات السعودي خروجاً عن هذه القاعدة، فقد منحا أعضاء الضبط الجنائي سلطة مباشرة بعض من إجراءات التحقيق، كالقبض والتفتيش وسلطة إصدار أمر الضبط والإحضار، وسلطة ضبط الأشياء، والمدرجة أصلاً ضمن اختصاصات سلطة التحقيق الأصلية، وهي النيابة العامة، والعلة في منح هذه السلطات الاستثنائية لهم تكمن في أن الجريمة تكون قد وقعت والأدلة قائمة أمامهم، فلا خوف من الإسراع في التحقيق فيها، ولا مجال للانتظار، وذلك لانتقاء مظنة الخطأ([footnoteRef:202]). [202: () د. إبراهيم حامد طنطاوي، التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية، الطبعة الأولى، 1995م، ص 7. ] 

ومن هنا فإن دور أعضاء الضبط الجنائي باتخاذ بعض من إجراءات التحقيق يكون إلزامياً في حالة التلبس بالجريمة؛ لأنه لا مجال للمكيدة أو البلاغ الكاذب، فهو – أي عضو الضبط الجنائي شاهد الجريمة بنفسه، لذا عليه اتخاذ بعض من إجراءات التحقيق، وإلاّ يوكل أو ينيب غيره للقيام بها، أو أن ينتظر الحصول على إذن بذلك، حيث تنص المادة الحادية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة – أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه لعى معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ "هيئة التحقيق والادعاء" العام النيابة العامة فوراً بانتقاله..
ويتبين من تلك المادة النظامية أنه يجب على عضو الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن يتخذ بعضاً من إجراءات التحقيق بنفسه دون الانتظار أو توكيل غيره للقيام بها، فهو يستمد هذه السلطة من النظام مباشرة، فلا حاجة له أن يحصل على إذن من سلطة التحقيق الأصلية([footnoteRef:203]). [203: () أنظر المواد (30 – 33)، من نظام الإجراءات الجزائية السعودية. ] 

لذا سنوضح في هذا المطلب سلطات أعضاء الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة من خلال الفروع الآتية:
الفرع الأول: التلبس بالجريمة.
الفرع الثاني: حالات التلبس بالجريمة.
الفرع الثالث: الشروط العامة لصحة التلبس بالجريمة.
الفرع الرابع: سلطات أعضاء الضبط الجنائي في حالة التلبس.

الفرع الأول: مفهوم التلبس بالجريمة
أولاً – التلبس اصطلاحاً
تعددت تعريفات الفقهاء للتلبس، فذهب جانب منهم إلى القول بأن مدلول التلبس هو التقارب الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها([footnoteRef:204])، والتلبس على هذا النحو "نظرية إجرائية" خالصة، فليس لها صبغة موضوعية على الإطلاق فهي لا تفترض تعديلاً في أركان الجريمة، وإنما تقتصر على العنصر الزمني السابق، وآثار هذه النظرية هي بدورها إجرائية فقط. ولم يقتصر النظام على الإشارة إلى العنصر الزمني السابق، وإنما أضفى عليه الضبط والتحديد، بأن حصر الحالات التي يتوافر فيها، فلا يجوز القياس عليها، وإن رجح القاضي توافر العنصر الزمني السابق في حالة سواها([footnoteRef:205]). وبالتالي ضبطها في وقت تكون فيه أدلتها ظاهرة واحتمال الخطأ في التقدير ضعيف([footnoteRef:206]). فالتلبس يتوفر إذا كان هناك تقارب زمني يسير، وقد عبر عنه القانون الإجرائي بقوله "برهة يسيرة" أو وقت قريب بين الفعل الإجرامي والمشاهدة له، ويصل هذا التقارب الزمني حده حينما يشاهد عضو الضبط الجنائي الفعل المكوّن للجريمة، وقد اقترح البعض أن يكون هناك معيار زمني لهذا الفاصل الذي بين الفعل والمشاهدة، بحيث يكون بحد أقصى لفترة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، إلاّ أن هذا الاقتراح لم يكتب له النجاح. وتركت مسألة تحديد تلك الفترة لقاضي الموضوع؛ وذلك لصعوبة تحديدها. فهي تختلف باختلاف نوع الجريمة وطريقة ارتكابها وظروف المكان والزمان([footnoteRef:207]). [204: () د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1975م، ص 369. ]  [205: () نجيب حسني، مرجع سابق، ص 453. ]  [206: () د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص 293. ]  [207: () د. توفيق الشاوي، مرجع سابق، ص 289. ] 

وقد انتقد جانب من الفقه المدلول السابق للتلبس؛ لأنه لا يشمل جميع الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، فهو لا ينطبق على حالة إدراك الجريمة حال ارتكابها([footnoteRef:208]). كما يقول جانب آخر من الفقه: إن التلبس بالجريمة يعني معاصرة زمنية بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها، بمعنى أن التلبس بالجريمة يعني وقت أو حال ارتكابها([footnoteRef:209]). ويرى جانب ثانٍ من الفقه أن التلبس يعتمد إما على مشاهدة الجريمة وقت ارتكابها، أو بعده بوقتٍ يسير، فالمشاهدة الفعلية للجريمة أو التقارب الزمني بين كشفها وبين وقوعها مُناط بحالة التلبس([footnoteRef:210]). [208: () د. إبراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص 10. ]  [209: () د. عبد الرحيم صدقي، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، دار المعارف، ج1، الطبعة الأولى، 1986م، ص 96. ]  [210: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 487. ] 

ويرى فريق ثالث من الفقه أن التلبس هو المشاهدة الفعلية للجريمة حال ارتكابها من قِبل أعضاء الضبط الجنائي بأنفسهم، سواء عن طريق السمع أو البصر أو الإدراك أو كشفهم لها بعد وقوعها بوقتٍ يسير، وأن مجرد الاشتباه الذي يحتمل الشك لا يعتبر من حالات التلبس([footnoteRef:211]). [211: () د. محمد علي سالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار  الثقافة، ج 1996/ 1/ هكتم/ ص 394 وما بعدها. ] 

وذهب فريق رابع إلى أن التلبس هو حالة واقعية يعبر عنها مجموعة من المظاهر الخارجية، والتي تدل على أن جريمة تقع أو بالكاد قد وقعت، وقوامها انعدام الزمن أو تقاربه بين وقوع الجريمة واكتشافها([footnoteRef:212]). وبناءً عليه فإن العبرة في اتخاذ الإجراءات بتحقق حالة التلبس، وليس بمجرد الاعتقاد بذلك، فإذا لم تكن هناك جريمة فلا وجود للتلبس([footnoteRef:213]).  [212: () د. إبراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص. ]  [213: () لمزيد من التفاصيل، أنظر: محمد محمد شتا أبو سعد، التلبس بالجريمة، دار الفكر الجامعي، تاريخ بدون، ص 33. ] 

ومن جانبنا نرى أن التلبس هو إدراك رجل الضبط الجنائي للجيمة وقت ارتكابها بأية حاسة من حواسه، أو بعد ارتكابها بوقتٍ يسثر، وتنبئ المظاهر الخارجية بوقوعها يقيناً.

ثانياً – التعريف النظام للتلبس في النظام السعودي:
عرف النظام السعودي التلبس في نص المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية ونصت هذه المادة على "أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه قاعل أو شريط فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
ثالثاً – التعريف القضائي للتلبس:
يعرف القضاء التلبس بأنه حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وقيامها في جريمة يؤدي إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها، سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه، وأدرك بطريقة يقينية لا تحمل شكاً، وتقدير الدلائل، على صلة المتهم بالجريمة، ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط الجنائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع([footnoteRef:214]). وقضت بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. ولا يشترط التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها. بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس متى كان هذا التحقيق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً يستوي في ذلك أن يكون هذا المخدر ظاهراً أو غير ظاهر([footnoteRef:215]). كما قضت أن  تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها موكول إلى محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في خصوصه، متى كانت المحكمة قد استدلت على قيام هذه الحالة بأدلة سائغة. ولا ينفي قيام حالة التلبس كون رجل الضبط الجنائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن، مادام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، ومادام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية([footnoteRef:216]). [214: () تعريف محكمة النقض المصرية نقض 03/10/1993م، الطعن رقم 19739، لسنة 61ق، ونقض 03/04/2000م، الطعن رقم 26876، لسنة 67ق، ونقض 19/10/1992م، الطعن رقم 19691 لسنة 60ق. ]  [215: () نقض 19/12/1995م، الطعن رقم 3578، لسنة 63ق. ]  [216: () نقض 14/11/1995م، مجموعة أحكام محاكم النقض، س11، رقم 150، ص 783. ] 

وذهبت إلى أن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل، فلا يصح فيها القياس أو التقريب([footnoteRef:217]). [217: () نقض 20/06/1936م، مجموعة القواعد القانونية، ج4، رقم 242، ص 268. ] 

رابعاً – التفرقة بين التلبس الحقيقي والتلبس الاعتباري:
جرى بين الفقهاء التفرقة بين التلبس الحقيقي "الفعلي"، وهو الذي يتوافر بإدراك عضو الضبط الجنائي للجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ويستدل على ذلك من قول النظام: "تكون الجريمة متلبساً بها"، وبين التلبس الاعتباري "الحكمي"، ويتوافر في حالة مشاهدة آثار الجريمة وليس الجريمة نفسها، كتتبع المجني عليه أو العامة للجاني على أثر ارتكابه للجريمة، أو وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء، أو به آثار وعلامات يستدل منها على أنه فاعل أو شريط في الجريمة، ويستدل على ذلك من قول النظام "وتعتر الجيمة متلبساً بها". إلاّ أن بعض الفقه لا يرى أن هناك تفرقة بين  أحوال التلبس في الجريمة؛ لأن عبارة النظام لا تدل عليها، فقد ذكر حالة مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع حالة التلبس الفعلي. ويساوي نظام الإجراءات الجزائية بين التلبس الحقيقي والتلبس الاعتباري من حيث الشرط والنتائج المترتبة عليه([footnoteRef:218]). [218: () لمزيد من التفاصيل أنظر: أ.د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص 27؛ د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 178. ] 

الفرع الثاني: حالات التلبس بالجريمة
حددت المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، حالات التلبس بالجريمة، فنصت على أن: "تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريط فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
وستكون دراستنا لحالات التلبس في أربعة نقاط على النحو التالي:
أولاً.. إدراك الجريمة حال ارتكابها.
ثانياً.. إدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب.
ثالثاً.. تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
رابعاً.. وجود الجاني بعد وقوع الجريمة ومعه أشياء، أو به آثار تفيد ارتكابه للجريمة.
أولاً// إدراك الجريمة حال ارتكابها.
هذه الحالة تتمثل في مشاهدة رجل الضبط الجنائي للجريمة حال ارتكابها. وهي من أوضح حالات التلبس، وقد أطلق عليها بعض الفقهاء التلبس الحقيقي. ويشترط أن يتحقق الإدراك حين وقوع الجريمة؛ أي وقت تنفيذ الركن المادي لها. وإذا كان الركن المادي للفعل الإجرامي يتكون من عدة أفعال، فيكفي مشاهدة فعل من هذه الأفعال. ويكون إدراك الجريمة حال ارتكابها بأية حاسة من الحواس – ولا تقتصر على مشاهدة الجريمة بالرؤية البصرية فقط – فسماع الطلقات النارية في جريمة القتل يتحقق به إدراك الجريمة عن طريق حاسة السمع. كما أن شم رائحة المخدر تنبعث من سيارة المتهم يعتبر إدراكاً للجريمة حال ارتكابها عن طريق حاسة الشم([footnoteRef:219]). [219: () د. ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، ط1، 1998م، ص 208. ] 

والتلبس كما سبق وأن ذكرت ذو طابع عيني لا شخصي، فيكفي لتوافره أن يدرك رجل الضبط الجنائي ارتكاب الجريمة دون أن يشاهد مرتكبها([footnoteRef:220]). كما قضت بأنه يكفي لتوافر حالة التلبس قيام مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة، بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق من عدم وقوعها، أو عدم ثبوتها على المتهم. فقضت بأنه لا يمنع من قيام حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر، أن يتضح فيما بعد من تحليل المادة المضبوطة أنه ليست من المواد  المحرم حيازتها، إذ يكفي أن تتكون عقيدة لدى الشاهد – عضو الضبط القضائي – بأن المادة التي شاهدها هي من المواد المحرمة، متى كان استنتاجه هذا مؤيداً بأسباب معقولة من الظروف التي ضبطها فيها([footnoteRef:221]). [220: () وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن توجد مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة. وتطبيقاً لذلك قضت بأن مشاهدة المتهم ومعه السلاح الناري في يده، وعدم تقديمه لعضو الضبط القضائي الذي شاهده الرخصة التي تجيز له حمل هذا السلاح، تعتبر تلبساً بجريمة حمل السلاح بدون ترخيص، ولو استطاع المتهم فيما بعد أن يقدم الرخصة، إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة لها متوافرة فيها عناصر الجريمة، أو أن المتهم هو الذي ارتكبها. وبناءً عليه، فالقبض على المتهم وتفتيشه. يكون صحيحاً، سواء لداعي مجرد القبض عليه، أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة، فالخراطيش الخاصة بالسلاح الذي ضبط معه صحيح كذلك. ]  [221: () نقض 07/01/1952م، مجموعة أحكام النقض المصرية، س3، رقم 147، ص 388. ] 

ويتعين أن يكون إدراك عضو الضبط الجنائي لوقوع الجريمة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، فإذا كان هناك اعتقاد أو شك في وقوع الجريمة، فلا يمكن أن تتحقق حالة التلبس([footnoteRef:222]). [222: () د. أسامة عبد الله قايد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ج1، 2003م، ص 147. ] 

ثانياً// إدراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب.
في هذه الحالة تكون الجريمة قد وقعت بالفعل منذ لحظة أو لحظات يسيرة، وتكون آثارها لا تزال بادية تنبئ عن وقوعها، ونارها لم تخمد بعد، كمشاهدة السارق خارجاً بالمسروقات من المسكن، أو من الطريق الذي به المسكن، أو مشاهدة القاتل وهو يغادر مكان الحادث، ولو لم يشاهد فعل السرقة أو القتل ذاته([footnoteRef:223]). فإدراك رجل الضبط الجنائي للجريمة لا يتم حال ارتكابها، وإنما عقب ارتكابها عن طريق آثارها ومعالمها، والتي قد تكون مادية، كرؤية جثة المجني عليه أو دخان الحريق، وقد تكون هذه الآثار والمعالم معنوية، كما في حالة صياح المجني عليه إثر الشروع في قتله بإطلاق الرصاص عليه وعدم إصابته([footnoteRef:224]). [223: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 353. ]  [224: () د. محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، بدون سنة نشر، ص 182. ] 

وتختلف هذه الحالة عن الحالة الأولى في أن رجل الضبط الجنائي يقتصر إدراكه على آثار الجريمة أو النتيجة الإجرامية، بينما في الحالة الأولى يدرك – بإحدى حواسه – الفعل المكون للجريمة نفسه؛ أي الركن المادي للجريمة([footnoteRef:225]). [225: () د. إبراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص 15. ] 

والملاحظ أن النظام لم يحدد الزمن الذي يوصف بأنه وقت قريب، والذي إذا انقضى لا تعتبر الجريمة في حالة التلبس. ويرى الفقه أن هذا الزمن يتحدد طبقاً للزمن الضروري لانتقال رجل الضبط الجنائي إلى محل الواقعة، حتى لو لم توجد آثار للجريمة؛ لأن النظام لم يشترط أن تكون هناك آثار فعلاً للجريمة في هذه الحالة([footnoteRef:226]). [226: () علي زكي العرابي باشا، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ج 1951م، ص 243. ] 

ثالثاً// تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة
تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تتبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها. ويشترط لتوافر هذه الحالة أن يكون هناك تتبع للمتهم من قبل المجني عليه أو العامة، ولا أهمية عدد العامة الذين يتتبعون الجاني، فيتوافر التلبس ولو كان شخصاً واحداً فقط من العامة يتتبع الجاني([footnoteRef:227]). ولا يقصد بالتتبع هنا العدو وراء الجاني ومطاردته، إنما يكفي ملاحقته بالصياح والإشارة إليه بما يفيد ارتكابه للجريمة([footnoteRef:228]). إلاّ أنه يشترط أن يكون تتبع الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قصير، حيث لا يتوافر التلبس إذا كان تتبع المجني عليه أو العامة للجاني قد حدث بعد مضي وقت طويل على وقوع الجريمة، كما إذا رأى المجني عليه الجاني في اليوم التالي للجريمة وبدأ بمطاردته للإمساك به([footnoteRef:229]). [227: () د. إبراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص 16. ]  [228: () د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 300. ]  [229: () د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص 299. ] 

ويجب أن نميز في هذا الصدد بين الصياح العام والإشاعة العامة. فالصياح العام هنا معناه تتبع الجمهور للجاني بما يفيد ارتكابه للجريمة، ففي هذه الحالة تقوم حالة التلبس. ما الإشاعة العامة؛ اي تلك التي تتردد بين الجمهور بأن فلاناً هو مرتكب الجريمة، فلا يكفي لقيام حالة التلبس، وإن كان من شأنها تنبيه الجهة المختصة إلى وقوع  الجريمة، وإجراء التحريات اللازمة بشأنها([footnoteRef:230]). [230: () د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة الجلاء، 1987م، ص 211. ] 

رابعاً// وجود الجاني بعد وقوع الجريمة ومعه أشياء، أو به آثار تفيد ارتكابه للجريمة.
يقصد بهذه الحالة، كما وردت في نص المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، مشاهدة مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب، حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفثيد ذلك. لذا يشترط لتوافر حالة التلبس هنا تحقق الشرطين التاليين:
1- أن يشاهد الجاني حاملاً أشياء يستدل منها على أنه مرتكب الجريمة، أو مشارك في ارتكابها، أو توجد به علامات وآثار تفيد ذلك. فحيازة هذه الأشياء أو وجود تلك الآثار والعلامات قرينة قوية على ارتكابه للجريمة. وقد أورد النظام تعداد الأشياء التي يحملها الجاني، كالآلات والأسلحة والأمتعة والأوراق على سبيل المثال لا الحصر. حيث أضاف عبارة "أو أي شيء آخر يستدل منه على أنه فاعل في الجريمة أو شريك فيها". ومن أمثلة الأشياء التي يحملها المتهم واستخدمت في ارتكاب الجريمة، المسدس الذي استخدمه في القتل، أو السكين الذي استعمله في الاعتداء، أو الأموال المتحصلة من السرقة. أما الأمثلة على وجود الآثار أو العلامات التي تفيد أنه فاعل أو مساهم في ارتكاب الجريمة، كالخدوش أو السحجات بجسمه([footnoteRef:231]). [231: () د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص 212. ] 

2- أن يكون ضبط المتهم ومعه  الأشياء أو عليه الآثار والعلامات قد تم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب. ولم يحدد النظام المدة الزمنية لهذا الوقت القريب([footnoteRef:232]). إلاّ أنه يجب أن تكون هناك صلة مباشرة بين وقوع الجريمة وبين وجود هذه الأشياء أو الآثار، وأن يكون الوقت الذي ضبط فيه الجاني مقارباً لوقت وقوع الجريمة، بحيث لا يحتمل أن تكون هذه الأشياء قد أتت له من مصدر آخر([footnoteRef:233]). [232: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 245. ]  [233: () د. محمزج محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 217. ] 

إلاّ أنه لا يلزم لتوافر هذه الحالة أن يكون رجل الضبط الجنائي قد علم بوقوع الجريمة قبل رؤيته للجاني حاملاً الأشياء، أو به الآثار التي تدل على ارتكابه للجريمة، أو مساهمته فيها. بل يكفي أن تشاهد به تلك الآثار، وأن تكون كافية للدلالة على ارتكابه جريمة قبل ضبطه بوقع قريب([footnoteRef:234]). [234: () د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 455. ] 

الفرع الثالث: الشروط العامة لصحة التلبس بالجريمة
قد يوجد اعتبارات متناقضة في المجتمع، وتتمثل هذه الاعتبارات المتناقضة فيما يلي، الأول: ضرورة اتخاذ الاجراءات في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان عند وقوع الجريمة، والثاني: حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وللتوفيق بين هذين الاعتبارين في التلبس، اشترط النظام توافر شروط عامة لصحة التلبس بالجريمة، نعرضها في المطلبين التاليين([footnoteRef:235]): [235: () محمد محمد شتا أبو سعد، التلبس بالجريمة، دار الفكر الجامعي، تاريخ النشر بدون، ص 56. ] 

أولاً: إدراك رجل الضبط الجنائي بنفسه لحالة التلبس.
ثانياً: إدراك عضو لضبط الجنائي لحالة التلبس بطريقة مشروعة.
أولاً – أدراك رجل الضبط الجنائي بنفسه لحالة التلبس.
لقيام حالة التلبس يشترط أن يكون رجل الضبط الجنائي قد أدرك بنفسه الجريمة، أو إحدى مظاهرها بإحدى حواسه، ولا يكفي لقيام التلبس أن يكون رجل الضبط الجنائي قد تلقى نبأ وقوع الجريمة عن طريق الرواية ممن شاهدها، حتى لو كان أحد رجال السلطة العامة.
ولكن إذا انتقل فوراً إلى مكان الواقعة فأدرك بنفسه الجريمة، أو إحدى مظاهرها الخارجية التي تدل على أن هناك جريمة قد وقعت منذ فترة يسيرة، أو شاهد المجني عليه أو العامة يتبعون الجاني، أو شاهد الجاني حاملاً أشياء أو به آثار تفيد على أنه فاعل في الجريمة أو شريط فيها. أما إذا كان انتقاله إلى مكان الجريمة بعد علمه بها – عن طريق البلاغ أو الرواية – ولم تكن  هناك آثار ومظاهر خارجية تدل على وقوع الجريمة، فلا يقوم التلبس في هذه الحالة([footnoteRef:236]). وسار القضاء بنفس الاتجاه([footnoteRef:237]). [236: () د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 194 وما بعدها. ]  [237: () الطعن رقم 17944، جلسة 08/01/1998م، لسنة 61 قضائية، "وقد قضت محكمة النقض المصرية بنفس الاتجاه، حيث قررت أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق عضو الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبئها عن طريق الرواية أو النقل من الغير، شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها..] 

أما بالنسبة لتقدير كفاية المظاهر الخارجية التي تنبئ بوقوع الجريمة لنشوء حالة التلبس، فيترك لسلطة رجل الضبط الجنائي، ويخضع في ذلك لإشراف سلطة التحقيق "النيابة العامة" وتحت رقابة محكمة الموضوع. وإن كان النظام قد تولى بنفسه تقدير كفاية مظهر واحد للدلالة على قيام حالة التلبس، وهو تتبع المجني عليه لمرتكب الجريمة، أو تتبع العامة له مع الصياح إثر وقوعها. فهذا  المظهر يعتبر في ذاته كافياً للدلالة على أن الجريمة في حالة من حالات التلبس، ولا يحتاج لتقدير جديد من رجل الضبط الجنائي([footnoteRef:238]). [238: () د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 191.] 

ونرى أنه لتحقق هذا الشرط، فإننا بحاجة إلى إدراك رجل الضبط الجنائي بنفسه، جريمة ما، أو أحد مظاهرها الخارجية الكافية الجالة على وقوعها.
وأخيراً فإنه لا تلبس إذا لم تكن هناك جريمة، وأن الإجراءات التي يتخذها رجل الضبط الجنائي، كالقبض على  المتهم، أو تفتيشه بناء على المظاهر الخارجية، وثبوت عدم وجود الجريمة لاحقاً، تكون باطلة لا أساس لها من النظام؛ لأنه يشترط لقيام حالة التلبس وقوع جريمة، أو وجود مظاهر خارجية تدل على وقوعها بصورة حتمية لا تحتمل الشك. أما مجرد وجود المظاهر الخارجية لا يكفي لقيام حالة التبس. لذا فإن تلك الإجراءات تكون باطلة، ويترتب على ذلك بطلان ما تتبعه من نتائج، حتى لو أدى اتخاذ تلك الإجراءات من قِبل رجل الضبط الجنائي إلى اكتشافه لجريمة أخرى.


ثانياً – إدراك رجل الضبط الجنائي لحالة التلبس بطريقة مشروعة.
ينبغي لصحة قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون إدراك رجل الضبط الجنائي لها بطريقة مشروعة. فالتلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يكون قيامه عن طريق قانوني ومشروع. ولا يجوز أن تأتي حالة التلبس بالجريمة بناءً على أعمال غير مشروعة؛ لأن السلوك المخالف للقانون يكون باطلاً، ولا يرتب أي أثر قانوني. وإن كان القانون لم ينص على هذا الشرط صراحة، إلاّ أن القواعد العامة تستوجب ذلك. ويعني ذلك أن يقوم التلبس بمشاهدة رجل الضبط الجنائي له عرضاً، أو سعى إلى كشفه بدون انتهاك لحرمة أو مساس بحق. أما إن كان سلوكه غير قانوني، فإنه يكون باطلاً، حتى لو كانت الجريمة تشكل حالة من حالات التلبس([footnoteRef:239]). وبناءً عليه، لا يجوز إثبات حالة التلبس على مشاهدات يختلسها رجال الضبط الجنائي من خلال ثقوب أبواب المساكن؛ لما في ذلك من المساس بحرمة المساكن، والمنافاة للآداب، ولا يجوز إثبات حالة التبس بناءً على اقتحام المسكن، أو بناء أو استراق السمع، أو التنصت على المحادثات الهاتفية دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة. فإذا دخل رجل الضبط الجنائي مسكناً دون سند من القانون، أو دون رضاه أصحابه، وشاهد شيئاً تعد حيازته جريمة، فإن حالة التلبس لا تتوافر لأن اكتشافها تم بطريقة غير مشروعة. وكذلك الحال إذا تجاوز رجل الضبط الجنائي حدود سلطاته المشروعة، كأن تجاوز حدود التفتيش واسفر ذلك عن مشاهدة شيء تعد حيازته جريمة. فإن التلبس هذا غير متوافر([footnoteRef:240]). ولا يجوز تحريض شخص على ارتكاب جريمة لضبطه متلبساً بها، فإذا تدخل رجل الضبط الجنائي بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على ارتكابها، ففي هذه الحالة يكون ضبط التلبس قد تم بإجراءات غير مشروعة([footnoteRef:241]). [239: () د. حسني الجندي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2002م، ص 526.]  [240: () منير عبد المعطي، مرجع سابق، ص 52.]  [241: () حسني الجندي، الجندي في شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2002/ 2001م، ص 528.] 

ويثار التساؤل حول حالة التلبس الناجمة عن التخلي الاختياري؟ كأن يتخلى شخص عن الشيء الذي في حيازته طواعية، فهل هذا التخلي يعتبر بمثابة حالة تلبس بالجريمة، متى كان محل التخلي شيئاً غير مشروع، أو يشكل جريمة يعاقب القانون على حيازته؟
ذهب الفقه والقضاء إلى أن حالة التلبس تكون صحيحة منتجة لآثارها القانونية إذا تخلى المتهم طواعية واختياراً – حينما شاهد رجل الضبط الجنائي – عن حيازة الشيء الذي تعتبر حيازته جريمة([footnoteRef:242]). وحالة التبس تظل صحيحة حتى لو كان المتهم قد تخوف من رجل الضبط الجنائي وألقى المخدر. فمجرد تخوف  المتهم وخشيته من رجل الضبط الجنائي ليس من شأنه أن يزيل الأثر القانوني لقيام التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه. [242: () د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجلاء  الجديدة، 1987م، ص 369.] 

لأنه ليس من المنطق أن يهرب الشخص العادي بمجرد رؤيته رجل الضبط الجنائي، إلاّ إذا كان مرتبكاً لفعل يعاقب عليه القانون، كما أن تخلي الشخص عما في حوزته طواعية عند رؤيته رجل الضبط الجنائي فإنه يخضع لنص المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية السعودية، واللتان تعتبر مشاهدة مرتكب الجريمة بعد وقوعها. وهو يحمل أمتعة أو أوراقاً أو اشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل، فمجرد تخليه عن تلك الأشياء لا يؤدي إلى انتفاء هذه الحالة. وإلاّ لتخلى كل جانٍ عما في يده عند رؤية رجل الضبط الجنائي حتى يفلت من العقاب.
الفرع الرابع: سلطات رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس
خولت التشريعات الجنائية لرجل الضبط الجنائي في حالات التلبس سلطة اتخاذ بعض الإجراءات، وذلك لضمان سرعة الوصول إلى الحقيقة والمحافظة على أدلة الجريمة. ومن هذه الإجراءات ما تعتبر من إجراءات الاتسدلال، والتي يختص بها أصلاً رجال الضبط الجنائي، ومنها ما يتعلق بإجراءات التحقيق يباشرها رجال الضبط الجنائي استثناء دون ندب من سلطة التحقيق، إنما استعمالاً لسلطته التي منحها له القانون مراعاة للظروف التي تستدعي اتخاذ تلك الإجراءات بصورة عاجلة وفورية، وعدم الانتظار خشية ضياع الأدلة أو هروب المتهم.
سوف نتحدث في هذا الفرع في نقطتين على النحو التالي:
أولاً.. سلطات الاستدلال في حالة التلبس.
ثانياً.. سلطات التحقيق في حالة التلبس.
أولاً: سلطات الاستدلال في حالة التلبس
حددت المادتان (31)، (32) من نظام الإجراءات السعودي، سلطات الاستدلال التي يخولها النظام لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة. فقد نصت المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حالة التلبس بالجريمة – أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله. وقد نصت المادة الثانية والثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله – في حال التلبس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه. وسوف نتحدث عن سلطات الاستدلال لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس، وذلك على التفصيل الآتي:
1) الانتقال إلى مكان الحادث:
انتقال رجل الضبط الجنائي إلى محل الواقعة بصورة فورية في حالة التلبس ضرورة لابد منها، وذلك لجمع الأدلة المادية، أو القيام بإجراء الضبط أو التفتيش أو المعاينة، فهذه الإجراءات تحتاج إلى الانتقال إلى مكان الحادث، خاصة في أحوال التلبس قبل تبديدها أو تزييفها. لذا فإن النظام أوجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال وبسرعة إلى محل الحادث. ولكن هذا الواجب إداري ولا يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات المتأخرة([footnoteRef:243]). [243: () د. توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، دار الكتاب العربي، ج1، الطبعة الثانية، 1954م، ص 360.] 

2) معاينة الآثار والمحافظة عليها:
ويقصد بالمعاينة فحص الأشخاص والأشياء والأماكن والآثار التي لها ثمة اتصال بالجريمة وإثبات حالتها، ويدخل في ذلك مناظرة المجني عليه والمتهمين وإثبات ما لحق بهم من إصابات، مع فحص مسرح الجريمة، والمناطق المجاورة والمؤدية إليه، والمعاينة والتحفظ على المضبوطات المتعلقة بالجريمة، أو ما استعمل في ارتكابها من أدوات([footnoteRef:244]). [244: () د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإيضاحات والتحريات والاستخبارات، منشأة المعارف، 2002م، ص 480.] 

وللمعاينة أهمية كبرى، فهي تسهل مهمة المحقق عندما يناقش الشهود أو المشتبه فيهم عن معلوماتهم عن الحادث، فيمكنه متابعة أقوالهم ومطابقتهم على الطبيعة التي ارتسمت معالمها وقت المعاينة. كما تبدو أهمية المعاينة واضحة عند قيام رجل الضبط الجنائي بوضع يده على أشياء كثيرة تركها المتهم سهواً في مكان الحادث، مثال ذلك: بصمات أصابعه، أو آثار أقدامه.. الخ([footnoteRef:245]). كما أن المنظم أوجب على رجال الضبط الجنائي عند انتقاله إلى مكان الحادث، وبعد معاينته الآثار المادية الموجودة، أن يحافظ على تلك الآثار منعاً للعبث بها أو تزييفها([footnoteRef:246]). [245: () لمزيد من التفصيل، أنظر:
المستشار/ محمد أنور عاشور، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي، عالم الكتب، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ص 115 وما بعدها.]  [246: () المادة (31) من نظام الإجراءات السعودي.] 

3) سماع الأقوال:
أوجب المنظم السعودي على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة، أن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها (المادة 31) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ونرى أنه حسناً فعل المنظم بأن أوجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال من كان حاضراً في حالة التلبس. وأن يمنحه سلطة منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة حتى يتم تحرير المحضر. وذلك لأن المعلومات التي يملكها الشخص الموجودة في مكان الحادث تكون أكثر من تلك المعلومات إذا مضى وقت طويل ولم يدل الشخص بأقواله في حينه، فقد ينسى بعضاً منها، والتي قد تكون مهمة.
كما أن اتصال الشخص الشاهد للواقعة بغيره، أو بالمتهم، قد يؤثر على المعلومات التي يملكها ويدلي بأقوال خلاف الواقع([footnoteRef:247]). [247: () المستشار/ محمد أنور عاشور، مرجع سابق، ص 275.] 

4) إخطار النيابة العامة بانتقاله:
منحت المادة (32) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، سلطات أخرى لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس، حيث نصت على أن:
"لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله – في حال التلبس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة".
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه". إلاّ أن هذا الاجراء لا يعد تحفظاً على الأشخاص أو قبضاً عليهم، إنما هو إجراء تنظيمي لسماع أقوال من لديه معلومات عن الواقعة، لذا لا يجوز لرجل الضبط الجنائي استخدام القوة أو الإكراه لمنع الحاضرين من الابتعاد عن مكان الحادث، أو يستعمل العنف لإحضار أي شخص لأخذ أقواله. إنما يدون في المحضر مخالفة أمره، ويعرض الموضوع على النيابة العامة([footnoteRef:248]). [248: () د. حسني الجندي، مرجع سابق، ص 537.] 

الفرع الرابع: سلطات التحقيق التي يختص بها رجال الضبط الجنائي في حالة التلبس
منح المنظم السعودي سلطات استثنائية للقيام بإجراءات التحقيق لرجال الضبط الجنائي، إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس بالجريمة. وهي سلطة القبض، وسلطة إصدار أمر الضبط والإحضار، وسلطة التفتيش، وسلطة ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة([footnoteRef:249]). [249: () المواد 33، 43، 44، من نظام الإجراءات الجزائية السعودي..] 

لذا ستكون دراستي لسلطات التحقيق الممنوحة نظاماً لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة موزعة على أربعة نقاط على النحو التالي:
أولاً.. سلطة القبض.
ثانياً.. سلطة إصدار أمر الضبط والإحضار.
ثالثاً.. سلطة التفتيش.
رابعاً.. سلطة ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
أولاً – سلطة القبض
القبض:
قام الفقه بمهمة وضع تعريف للقبض. فعرف بعض الفقاء القبض بأنه: تقييد لحركة المتهم، بحجزه وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيرة لمنعه من الهرب، وتمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة، أو لاتخاذ بعض الإجراءات ضده([footnoteRef:250]). وعرفه البعض الآخر بأنه: تقييد لحرية الشخص في التجول لفترة، طالت أو قصرت، وحمله على البقاء في مكان معين، أو على الانتقال إليه تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات قِبله([footnoteRef:251]). [250: () عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1985م، ص 306.]  [251: () عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، 1999م، ص 62.] 

ويرى جانب ثالث أن القبض عبارة عن إجراء يستهدف تقييد حرية المتهم في التحرك والتجول من مكان إلى آخر بمطلق مشيئته ولفترة قصيرة يختلف مداها باختلاف التشريعات، لمنعه من الهروب أو العبث بالأدلة، وإرغامه على البقاء في مكان معين أو على الانتقال إليه تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات في مواجهته([footnoteRef:252]). كما عرفه جانباً رابعاً من الفقه بأنه "حرمان الشخص من حرية التجوال ولو لفترة يسيرة"([footnoteRef:253])، وذهب إلى هذا المعنى بعض الفقه بأنه "الحجز على حرية المتهم بتقييد حركته في التجوال"([footnoteRef:254])، وعرف جانب خامساً من الفقه بأنه "اعتداء على الحرية الشخصية بحجز المتهم وتقييد حريته في التجول والحركة([footnoteRef:255]). وعرفه جانباً سادساً من الفقه بأنه "هو تقييد حركة شخص وإعاقته عن المضي إلى حال سبيله وحرمانه من القدرة على الذهاب والإياب دون إرادته"([footnoteRef:256]). وعرفه أخيراً جانباً من الفقه بأنه "سلب حرية الشخص لمدة قصيرة، وذلك باحتجازه في المكان الذي يخصصه القانننه لذلك"([footnoteRef:257]) ويلاحظ على الرغم من اختلاف التعاريف للقبض، إلاّ أن الألفاظ تعطي مفهوم ومعنى واحد وهو تقييد الحرية والمنع من الحركة خلال فترة زمنية يختلف مداها على حسب التشريعات. [252: () د. حسن محمد ربيع، سلطة الشرطة في القبض على الأشخاص بدون إذن من جهة قضائية، ومايشتبه به من إجراءات، تاريخ النشر بدون، ص 29 – 30؛ رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م، 480.]  [253: () د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، سنة 1994م، ص 630.]  [254: () د. مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، ص 517.]  [255: () د. أدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، جار النهضة العربية، طبعة 1980م، ص 290.]  [256: () د. اشرف توقيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مرحلة ما قبل المحاكمة، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها، طبعة 2012م، ص 163.]  [257: () د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، وقد ذهب إلى ذات المعنى د. كمال الدين مصطفى توفيق شعيب، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي، مرجع سابق، ص 258.] 

ويمكن أن نعرف القبض بأنه: سلب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان الذي يعده النظام لذلك.
أما في نظام الإجراءات الجزائية السعودي فقد تضمن على حالات يجوز لرجل الضبط الجنائي فيها القبض على المتلبس بالجريمة فقد نص في المادة الثالثة والثلاثون على أن: لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلاّ بأمر كتابي من المحقق.
طبيعة القبض:
القبض بطبيعته إجراء تحقيق يمس الحرية ا لشخصية (خاصة حرية التنقل)، لذلك لا يجوز أن يصدر الأمر به إلاّ من سلطة مختصة بالتحقيق، لكن النظام خول الأمر به لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة، كما خلوه في هذه الحالة سلطة اتخاذ بعض إجراءات التحقيق. وبالتالي فالقبض لا يكون إلاّ في حالة التلبس بالجريمة وعند الضرورة التي تستلزمها صيانة أمن المجتمع ويكون بأمر من السلطات المختصة([footnoteRef:258]) وهي وهي هيئة التحقيق والادعاء العام أو رجال الضبط الجنائي في حالة التلبس. [258: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 477 وما بعدها؛ د. نعمان جمعة، مرجع سابق، ص 114 وما بعدها.] 

يجب على السلطات في حال القبض على شخص ما أن تعامله بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً([footnoteRef:259]). [259: () د. حسن المرصفاوي، مرجع سابق، ص 177؛ ود. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 709؛ د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 116.] 

وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) فوراً وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلاّ بأمر كتابي من المحقق.
فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيحب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره وأن يبين ذلك في المحضر. وتنص كذلك  المادة الرابعة والثلاثون على أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
ويتبين من المادة أعلاه أنه خول مهمة القبض لرجال الضبط الجنائي في حالات التلبس بالجريمة، إذ له في هذه الحالات القبض على المتهم الحاضر الذي توجد الدلائل الكافية على اتهامه (أياً كانت الجريمة المقترفة كبيرة أو صغيرة وذات تأثير على الرأي العام أم جريمة عادية فالمنظم لم يحدد نوعية الجرائم المتلبس بها) على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً)، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلاّ بأمر كتابي من المحقق، فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبين ذلك في المحضر.
وتقتضي بذلك المادة الخامسة والثلاثون على أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطات المختصة، وإذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جريمة، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من هيئة التحقيق والادعاء العام أن تصدر أمراً بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والاجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة السلطة العامة.
وهنا تكون سلطة رجل الضبط الجنائي في طلب صدور أمر بالقبض على المتهم وليس في حالة يجوز له أن يقبض عليه بنفسه. وخول المنظم رجل الضبط الجنائي أن يتخذ إزاء المتهم الاجراءات التحفظية المناسبة وهي الاجراءات التي تحول دون فرار المتهم، أو اقتياده إلى مركز الشرطة.
وهذه الاجراءات ليس قبضاً لأنها لا تنطوي على مساس بالحرية، لأن لها طابعاً عارضاً مؤقتاً. وسندها هو نظرية الضرورة الإجرائية.
تنفيذ القبض وآثاره([footnoteRef:260]). [260: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 95 وما بعدها؛ د. فوزي عبد الستار، مرجع سابق، ص 219؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 710.] 

أسلوب تنفيذ القبض هو احتجاز المتهم في المكان الذي حدده النظام، وخلال المدة التي يقررها.
وتنفيذ القبض لا يترك لاختيار المتهم، وإنما ينفذ قهراً إذا لم يخضع له تلقائياً.
وتنفيذ القبض هو مجرد إجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي إذا تبين أن المتهم بريء فقد أحاطه النظام بضمانات للحرية الفردية تكفل تفادي أن يكون سلاحاً للتعسف والاستبداد.
ويستتبع القبض الاستماع للمقبوض عليه لكي يتمكن من البت في مصيره وإذا ما كان يفرج عنه أو يحبس احتياطاً. وأهم آثار القبض هو جواز تفتيش المقبوض عليه.
ضمانات الحرية الفردية في تنفيذ القبض:
لقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي واللائحة التنفيذية على هذه الضمانات وهي على النحو التالي:
تنص المادة السادسة والثلاثون على أنه يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
ويجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه ويكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
وفي هذا الصدد أيضاً تنص المادة السابعة والثلاثون بأنه لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلاّ في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلاّ بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه ما السلطة المختصة ويجب إلاّ تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
وتقضي المادة الثامنة والثلاثون كذلك بأنه على المختصين بهيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة وأن يطلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين وأن يسمعوا شكواهم وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم.
وفي هذا الشأن تقضي المادة التاسعة والثلاثون بأنه لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يتقدم في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف بشكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك وتزويد مقدمها بما يثبت استلامها وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين. وتقضي أخيراً المادة الأربعون بأنه لكل من علم بوجود مسدون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوفيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام وعلى عضو الهيئة المخصص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وأن يجري التحقيق وأن يأمر بالإفراد عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقتضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
وفي هذا الصدد تفسر المواد من التاسعة عشرة حتى السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية للنظام ما سبق بيانه بخصوص القبض والتوقيف والمسجونين والموقوفين وما يتبع بشأنهم. ومن الضمانات المستنتجة من هذه المواد الآتي:
1. تحديد السلطة التي يجوز لها الأمر بالقبض.
2. مبدأ معاملة المقبوض عليه المعاملة التي تحفظ له كرامة الإنسان وحظر إيذائه.
3. تحديد المكان الذي ينفذ فيه القبض.
4. مبدأ خضوع أماكن تنفيذ القبض لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام.
5. تقرير حق كل مسجون في التقدم بشكوى إلى إدارة السجن التي يتعين عليها إبلاغها إلى هيئة الادعاء والتحقيق التي تلتزم بالتحقيق فيها.
وعند مخالفة ما سلف ذكره فإن رجل الضبط يسأل تأديباً مع عدم الإخلال في رفع الدعوى الجزائية في حالة ترتب على عمله جريمة جنائية.
التمييز بين القبض وغيره من الإجراءات:
1- الحبس الاحتياطي:
لقد عرف معجم القانون الحبس الاحتياطي بأنه سلب حرية المتهم قبل إدانته وبعد إجراء تحقيق يستهدف الحيلولة بين المتهم وبين الهرب أو تشويه أدلة الاتهام([footnoteRef:261]). [261: () معجم القانون، الصادر عن مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، طبعة 1420هـ/ 1990م، ص 312.] 

وفقهاً عرف بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه السجن لصالح التحقيق أو المحاكمة بالقيود والشروط التي فرضها المنظم([footnoteRef:262]). [262: () د. عادل محمد فريد قورة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 1987م، ص 449.] 

ويجمع بين القبض والحبس الاحتياطي أنهما سلب للحرية وذلك من أجل جريمة ارتكبت وهما من إجراءات التحقيق. وقد يمهد القبض للحبس الاحتياطي.
ويميز بينهما في:
1. القبض مدته قصيرة، في حين أن الحبس الاحتياطي مدته طويلة نسبياً.
2. الحبس الاحتياطي من إجراءات التحقيق التي تتعلق بسلطة التحقيق دون  غيرها، فلا يجوز إجراؤه بمعرفة عضو الضبط الجنائي، أو ندبه لمباشرته([footnoteRef:263]). [263: () الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادية والاستثنائية، الإيمان للطباعة، 2000 – 1999م، ص 88.] 

3. لخطورة الحبس واحتمال طول مدته فإن المنظم بحيطه بضمانات خاصة، فقد اشترط المنظم أن يسبقه استجواب، وهذه الضمانات لم يرَ لها المنظم محلاً في القبض([footnoteRef:264]). [264: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 480.] 

2- الاستيقاف:
الاستيقاف لغة: هو مطالبة الغير بالوقوف. والاستيقاف فقها: هو مجرد إيقاف إنسان، وضع نفسه موضع الريبة، في سبيل التعرقف على شخصه، وهو مشروط بألاّ تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليها.
وهو أمرٌ مباح لرحال السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طوعية واختياراً في موضع الريبة والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته([footnoteRef:265]). [265: () حسن الشافعي، الاستيقاف والقبض، دار السماح، الطبعة الأولى، 2004م، ص 12.] 

خصائص الاستيقاف:
1- الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا وضع ا لشخص نفسه طواعية أو اختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع يستلزم استيقاف الشخص للتحري والكشف عن حقيقته.
2- الاستيقاف ليس قبضاً، إذ ليس سلباً للحرية، وإنما مجرد تعطيل حركة الشخص من أجل التحري عن حقيقة شخصيته ووجهته، وفحص الشكوك التي تحيط به. فإما أن تزول الشكوك فيترك لسبيله، وإما أن تقوى فتتحول إلى دليل ويتخذ الإجراء الذي يقتضيه ذلك. وتقدير هذه الظروف واستخلاص دلالتها يقوم به رجال السلطة العامة وتراقبه في ذلك سلطة التحقيق ثم المحكمة. مثال على ذلك أن يشاهد شخص يسير بمفرده في وقت متأخر من الليل في طريق مهجور ويحمل حقيبة كبيرة فهذا يثير الشك.
3- لا يخول في الاستيقاف إلاّ أعمال تحري فحسب: كسؤال الشخص المريب عن اسمه، ووجهته وإبراز بطاقته الشخصية، كما لا يخول الاستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه. وإذا اقتصر الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك([footnoteRef:266]). وفي المملكة العربية السعودية نصت لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي في المادة الأولى على أنه "لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالة تدعو للاشتباه في أمره". كما تعدّ قوات الأمن الداخلي بالمملكة العربية  السعودية هي المخول لها سلطة الاستيقاف([footnoteRef:267]). "وهو إجراء من إجراءات الأمن يخول لرجال الدوريات (الشرطة) وغيرهم من رجال السلطة العامة حق إيقاف الشخص المشتبه فيه لسؤاله عن وجهته وهويته ومحل إقامته"([footnoteRef:268]). [266: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 480 – 481؛ د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف بالأسكندرية، طبعة 1972م، ص 220؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 715؛ د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 354.]  [267: () قوات الأمن الداخلي هي القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام  الداخلي في البر والبحر وعلى الأخص منع الجرائم قبلو وقوعها، أنظر في ذلك لأئحة أصول الاستيقاف، والقبض، والحجز المؤقت، والتوقيف الاحتياطي، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 233، وتاريخ 17/ يناير/ 1984م.]  [268: () المادة الثانية من نظام قوات الأمن الداخلي والصادر بالمرسوم الملكي رقم 30، وتاريخ 4/ ديسمبر/ 1984م.] 

4- الاستيقاف إجراء استدلال، لكن القبض إجراء من إجراءات التحقيق، ويترتب على القبض سلب حرية المقبوض عليه أو تقييدها ومنعه من الانتقال؛ بينما الاستيقاف فهو لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألاّ تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
5- الاستيقاف لا يخول سوى الوقوف على شخص ووجهه المريب، دون أن يمتد إلى تفتيشه بينما يخول القبض للقائم به التفتيش([footnoteRef:269]). [269: () د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 166.] 



3- الأمر بالحضور:
هو إجراء من إجراءات التحقيق، بمقتضاه يأمر  المحقق المتهم بالحضور في الزمان والمكان المحددين بالأمر، والأمر بالحضور لا ينفذ بالقوة. أي أنه لا ينطوي على قهر أو إجبار، وللمتهم أن يمتثل له أو لا يمتثل، وفي حالة عدم امتثاله للأمر، لا يجوز لمن ينفذ الأمر من رجال السلطة العامة أن يقبض على المتهم أو يجبره على الحضور، إنما يجوز للمحقق أن يصدر أمراً آخر بالقبض عليه وإحضاره([footnoteRef:270]). والأمر بالحضور جائز في كل الجرائم حتى في المخالفات،  وهو جائز أيضاً في أي مرحلة من مراحل التحقيق، وذلك في النطاق المكاني للجريمة([footnoteRef:271]). [270: () د. مجدي محب حافظ، الحبس الاحتياطي، 1995م، ص 4.]  [271: () عبد المعطي عبد الخالق، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الدعاوي الناشئة عن الجريمة، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2010م، ص 315.] 

4- الأمر الضبط والإحضار:
هو تكليف المتهم بالحضور أمام المحقق تكليفاً ينطوي  على القهر والإجبار، بمعنى آخر هو أمر صادر من المحقق وموجه إلى رجال السلطة العامة بأن يحضروا أمامه شخصاً، ولو بالقوة الجبرية([footnoteRef:272]). [272: () د. مجدي محب حافظ، مرجع سابق، ص 6.] 

حالات القبض على المتهم من قِبل رجال الضبط الجنائي:
يمكن تقسم الحالات التي يجوز فيها لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهمين في الحالات الآتية:
· القبض بناء على أمر من المحقق المختص بالتحقيق في الجريمة.
· القبض بناء على حالة التلبس.
الحالة الأولى.. القبض بناء على أمرٍ بذلك:
لرجل الضبط الجنائي، بل إن عليه، أن يقوم بتنفيذ أمر القبض عندما يصدر المحقق إليه هذا الأمر بالقبض على المتهم بارتكاب الجريمة. حيث نصت المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر – بحسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
وكذلك نصت المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإجراءات  الجزائية على أنه:
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً. ويشمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.
وبذلك يلزم لصحة القبض بناءً على أمر من المحقق المختص بالتحقيق في الجريمة توافر الشروط الآتية:
1. أن يصدر من محقق مختص في التحقيق في الجريمة.
2. يجب أن يكون صدور أمر القبض بناءً على تحريات جدية قام بها رجل الضبط الجنائي.
3. يجب أن يتضمن الأمر بالقبض بيانات أساسية من أهمها اسم المتهم والجريمة المتهم فيها على ما سيرد بيانه لاحقاً في موضوع الندب للتحقيق.
الحالة الثانية.. القبض بناءً على حالة التلبس:
نصت المادة الثالثة والثلاثون: لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلاّ بأمر كتابي من المحقق.
ثانياً – سلطة التفتيش
تعريف التفتيش:
هو ذلك الإجراء الذي رخص النظام فيه بالتعرض لحرمة ما، بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها، وذلك تغليباً للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة، واحتمال الوصول إلى دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة([footnoteRef:273]) وهو إجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به السلطة المحددة قانوناً، بهدف البحث عن الأدلة المادية لجريمة وقعت([footnoteRef:274]) وقد يكون محله جسم الإنسان أو أمتعته، أو مكان إقامته. فهو البحث في مستودع سر شخص المتهم عن أشياء تفيد في الكشف عن الجريمة، ونسبتها إلى المتهم([footnoteRef:275]). [273: () نقض مصري 17/11/1959م، مجموعة أحكام محاكم النقض، س10، رقم 189، ص 888.]  [274: () د. سامي حسين الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، 1970م، ص 37.]  [275: () د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص 386؛ د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 256؛ وللمزيد راجع كذلك: المستشار/ عدلي خليل، التلبس بالجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1989م، ص 225.] 

فالتفتيش إذاً هو البحث عن دليل متعلق بالجريمة في ملابس المتهم أو شيء يحمله، فهو إجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية، لذا يعتبر هذا الإجراء – التفتيش – من إجراءات التحقيق. ولذلك أحاطته الدساتير بضمانات، فلم تجزه في غير حالة التلبس إلاّ بأمر من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون([footnoteRef:276]). [276: () د. محمد السعيد رمضان، مرجع سابق، ص 317.] 

وبناءً عليه، فإن كل إجراء يهدف إلى الوصول إلى دليل مادي، في جريمة يجري البحث عن أدلتها، سيدخل في نطاق التفتيش. لذا فإن فحص الدم والبول واستخدام الوسائل العلمية والتقنية الحديثة لفحص وكشف ما في جسم الإنسان أو معدته، يعتبر تفتيشاً([footnoteRef:277]). [277: () د. عبد الحميد الشوري، التلبس بالجريمة، منشأة المعارف، بدون تاريخ نشر، ص 42.] 

فالتفتيش السابق تعريفه هو إجراء من إجراءات التحقيق، يستهدف البحث عن أدلة الجريمة، أو ضبط الأشياء التي تفيد كشف الحقيقة([footnoteRef:278]) ويختلف بذلك عن أنواع أخرى من التفتيش، كالتفتيش الوقائي والتفتيش الإداري، والتي لا تعتبر من إجراءات التحقيق. [278: () د. حسني  الجندي، مرجع سابق، ص 566.] 

وسوف نتحدث عن هذه الأنواع من التفتيش باختصار – فهي ليست ضمن مجال هذا البحث – وذلك لتوضيح الرؤية ولك على نحو الآتي:
التفتيش الوقائي:
التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات، قد يستعملها في الاعتداء على نفسه أو غيره أو للهروب([footnoteRef:279]) ومن الأمثلة على ذلك، إذا ما قبض رجلاً الضبط الجنائي على المتهم، ثم كلف أحد معاونيه باصطحابه إلى مركز الشرطة، فخشي  المعاون من الاعتداء عليه، أو على نفسه فقام بتفتيشه، فإن هذا التفتيش يكون وقائياً لا يستلزم نصاً من القانون يبيحه، فهو إجراء تقتضيه الضرورة والأمن، حماية من الاعتداء على النفس([footnoteRef:280]). [279: () د. عبد الحميد المنشاوي، أصول التحقيق الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، 2004م، ص 106.]  [280: () فادي عبد الرحيم الحبش، المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والتفتيش، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1990م، ص 78.] 

التفتيش الإداري:
قد يجري التفتيش لغرض إداري لا علاقة له كذلك بأدلة جريمة، ويخرج من نطاق إجراءات التحقيق ويكون هذا النوع من التفتيش نتيجة لإحدى الصور الثلاث التالية([footnoteRef:281]): [281: () عدلي خليل، التلبس بالجريمة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1989م، ص 234.] 

· الصورة الأولى: تكون بموجب قانون يجيز هذا النوع من التفتيش، كتفتيش المسجونين أثناء دخولهم السجن، أو أثناء تواجدهم فيه تنفيذاً لعقوبة، أو  كالتفتيش القائم عند نقاط الجمارك والمطارات.
· الصورة الثانية: تكون بموجب اتفاق بين القائم بالتفتيش، أو من يديه، ويبين من يقع عليه التفتيش، كتفتيش عمال المصانع عند مغادرتهم مقر عملهم.
· الصورة الثالثة: تكون على أساس حالة الضرورة، كقيام رجل الإسعاف بالبحث في ملابس المصاب قبل نقله إلى المستشفى لجمع وحفظ ما في ملابسه، أو للتعرف على شخصية المصاب([footnoteRef:282]). [282: () أحمد عبد الحكيم عثمان، تفتيش الأشخاص وحالات بطلانه" منشأة المعارف، 2002م، ص 30 وما بعدها.] 

وإذا كانت كل هذه الأنواع من التفتيش لا تعني البحث عن أدلة جريمة ارتكبت، أو وقعت، وبالتالي لا تعتبر من إجراءات التحقيق، إلاّ أنه وفي جميع الأحوال السابقة إذا تم التفتيش صحيحاً، وأسفر عما يثبت وقوع الجريمة، فإن الاجراء يكون مشروعاً وما يتم ضبطه يجوز اعتباره دليلاً في إدانة المتهم، وذلك لقيام حالة التلبس بصور صحيحة ومشروعة([footnoteRef:283]). [283: () د. سامي حسني الحسيني، مرجع سابق، ص 81.] 

وسوف نسرد في البنود التالية قواعد التفتيش في نظام الاجراءات السعودي.
تفتيش الجمركي:
نص نظام الجمارك الموحد الخليجي الصادر عام 2003م لمادة (122):
1) على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى  النافذة.
2) لا يجوز تفتيش النساء ذاتياً إلاّ من قِبل مفتشات جمركيات.
3) يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على غذن من الجهة المختصة، تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للأنظمة "القوانين" النافذة؟
4) لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
فإذا كان هذا التفتيش عملاً صحيحاً في النظام، فإنه إذا عثر رجال الجمارك في أثناء التفتيش الذي يجرونه في حدود سلطتهم على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام القضاء بحسب أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته، كما أن ضبطه يولد حالة تلبس مشروعة([footnoteRef:284]). [284: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 908؛ (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، 1424هـ/ 2003م، طبعته الثانية، 1429هـ/ 2008م.] 

التفتيش في نظام الإجراءات السعودي:
· نصت المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم – أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قِبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
ويتضح من النص السابق أن المنظم السعودي، قد أخذ بمبدأ التشريع الجنائي، والذي مؤداه أنه متى جاز لرجل الضبط الجنائي القبض على الشخص جاز له أن يفتشه، وهذا التفتيش ليس الغرض منه هو توفير التأمين من شر المقبوض عليه وقائي فحسب، بل هو إجراء من إجراءات التحقيق يكون الغرض منه ابتداءً البحث عن أدلة الجريمة التي يجري القبض من أجلها، لذلك فهو يجيز لرجل الضبط الجنائي البحث في جسم المتهم أو ملابسه أو امتعته عن أشياء أو علامات تفيد في كشف الحقيقة([footnoteRef:285])، كما أن القضاء قد تمسك بنفس المبدأ، حيث أجاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش المتهم دون إذن مسبق من النيابة العامة، في الأحوال التي يجوز فيها نظام القبض عليه، بشرط قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة، وأن تقدير جدية الدلائل وكفايتها من سلطة محكمة الموضوع، دون رقابة عليها في ذلك من محكمة الاستئناف([footnoteRef:286])، فأصبح لعضو الضبط الجنائي الحق في القبض على شخص معين، نتيجة لتوافر حالة التلبس بارتكابه. كما يجوز له تفتيش المتهم الذي جيء به مقبوضاً عليه من رجل السلطة العامة، بناءً على أمر ضبطه وإحضاره – صادر من رجل الضبط الجنائي – لوجود دلائل كافية على اتهامه، وهو غير حاضر، وكون الجريمة متلبساً بها([footnoteRef:287]). [285: () د. عمر السعيد رمضان، قانون الإجراءات الجنائية، تاريخ النشر بدون، جامعة الإمارات، ص 124.]  [286: () الطعن رقم (20) لسنة 2001م، جلسة 28/04/2001م، والطعن رقم (32)، لسنة 1997م، جلسة 14/06/1997م.]  [287: () د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 489؛ وانظر أ. أحمد عبد الحكيم عثمان، مرجع سابق، ص 37.] 

ويمتد تفتيش الشخص إلى أمتعته المنقولة التي يحملها معه.
وبالتالي إذا وجد أمراً بالقبض على المتهم يكفي لتفتيشه، ولو لم ينص هذا الأمر ع لى التفتيش، لأن إجراء التفتيش أقل خطورة من القبض، فما دام أباح القانون لعضو الضبط الجنائي القبض، فلا غضاضة في منحه سلطة التفتيش، نظراً لما فيها من أهمية للتحقيق، وذلك بالكشف عن جسم الجريمة أو الأدوات التي استخدمت فيها، حتى لا يتم إتلافها أو العبث بها([footnoteRef:288]). [288: () د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1990م، ص 236؛ وانظر: د. جعفر رضى طوق، مرجع سابق، ص 110.] 

كما يترتب على مبدا متى جاز الضبط الجنائي القبض على المتهم جاز له تفتيشح، أنه إذا كان القبض على المتهم باطلاً، كان اثره بطلان كل ما تلاه من إجراءات مترتبة عليه من تفتيش، حتى لو كان بإذن من النيابة العامة.
وبالتالي يجوز لعضو الضبط الجنائي تفتيش الشخص كلما جاز له القبض عليه، سواء لتوافر حالة التلبس، أو بناءً على قرار الندب من سلطة التحقيق([footnoteRef:289]) ويبرر البعض ذلك بأن القبض على الشخص أشد خطورة من تفتيشه، إذا كان القبض عليه جائزاً، يكون تفتيشه جائزاً من باب أولى([footnoteRef:290]). [289: () د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص 378؛ ود. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 116؛ وانظر كذلك: أ. رابح لطفي جمعة، حق الشرطة في تفتيش الأشخاص والمنازل في حالات التلبس والقبض والرضاء، مجلة الأمن العام، العدد 10، يوليو 1960م، ص 82.]  [290: () د. عبد المهيمن بكر، إجراءات الأدلة الجنائية، الجزء الأول، في التفتيش، الطبعة الأولى، 1997م، ص 133.] 

إلاّ أنه لا يشترط أن يكون التفتيش تالياً للقبض كإجراء ترتيبي، إذ يجوز أن يكون إجراء التفتيش قبل القبض على المتهم، طالما توافرت شروط القبض قانوناً([footnoteRef:291]). [291: () نجيب محمود حسني، مرجع سابق، 498.] 


تفتيش المساكن:
· تعريف المساكن:
لم تحدد أغلب التشريعات العربية الجنائية تعريف المسكن، بل واستخدمت بعض منها ألفاظاً أخرى كالمنزل أو البيت أو المكان. لذا فقد تولى الفقه تحديد المقصود بالمسكن، والذي يندرج تحت ضمانات قواعد التفتيش وشروطه([footnoteRef:292]) وإن كان المنظم السعودي قد نص على المسكن في المادة (41) بأن: "المسكن كل مكان مستور أو محاط بأي حاجز، أو معدٍّ لاستعماله مأوى. [292: () د. حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن في التشريعات الإجرائية العربية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، ص 71 وما بعدها.] 

وقد عرف الفقه المسكن بأنه هو: كل مكان يتخذه الشخص مكاناً له على وجه التوقيت أو الدوام، بحيث يكون حرماً آمناً لا يباح لغيره دخوله إلاّ بإذن منه. ولا أهمية لشكل المسكن، سواءً كان بيتاً أو شقة، أو قد يكون كوخاً أو مركباً في البحر، أو خيمة في الصحراء، وقد يكون غرفة في الفندق([footnoteRef:293])، كما أنه يعتبر تابعاً للمسكن – فتمتد الحصانة إليه ما هو ملحق به، كالحديثة والمخزن والحظائر وغرف الخدم([footnoteRef:294]). [293: () د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، 2002م، ص 333.]  [294: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 352؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 372.] 

وذهب بعض الفقه إلى القول بأن المكان يعتبر مسكناً وفقاً لأحد معارين:
الأول: هو حقيقة استعماله، فكل مكان يقيم فيه الشخص يُعد مسكناً، وإن لم يكن مخصصاً للإقامة.
والثاني: هو الغرض من إعداده، فكل مكان أعد للإقامة فيه يعتبر مسكناً، وإن لم يكن مسكوناً بالفعل([footnoteRef:295]). [295: () د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص 305؛ وانظر: د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص 368.] 

حدود سلطة عضو الضبط القضائي في تفتيش مسكن المتهم([footnoteRef:296]): [296: () د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص 398.] 

 ينطوي تفتيش المسكن على انتهاك خطير لحرمة الشخص. لذلك نصت المادة السابعة والثلاثون للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلاّ في الحالات التي يبينها النظام. ونصت المادة الرابعة والأربعون على أن: يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنه موجودة في المسكن.
ويتضح من النص السابق أنه يشترط لجواز قيام عضو الضبط الجنائي بتفتيش منزل المتهم بغير إذن من النيابة العامة توافر شرطين معاً، وهما:
1] أن تكون الجريمة التي من أجلها يتم تفتيش منزل المتهم متلبساً بها، وبذلك يكون المنظم السعودي قد تشدد – نسبياً – مقارنة مع حالة القبض على المتهم وتفتيشه شخصياً، والتي تكلفي للقيام بهما توافر دلائل كافية على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (33).
2] أن تتوافر أمارات قوية على أن المتهم يخفي أشياء أو أوراقاً تفيد في كشف الحقيقة، ولذلك إذا كانت الجريمة متلبساً بها، ولم تتوافر الأمامات القوية على أن المتهم يخفي ما يفيد الحقيقة في منزله، كان التفتيش باطلاً([footnoteRef:297]). وتقدير توافر هذه الأمارات القوية متروك للسلطة التقديرية لعضو الضبط الجنائي، تحت إشراف النيابة العامة، ومن ثم محكمة الموضوع. [297: () راجع: د. مدحت رمضان، مرجع سابق، ص 26.] 

نرى أن للمنزل حرمة لابد وأن تصان، ويجب أن لا تنتهل حرمة المنازل بتفتيشها، إلاّ إذا وجد ما يبرر هذا الإجراء، ويستند هذا التبرير إلى أنه لا يعقل أن يرى عضو الضبط الجنائي جريمة ترتكب أمامه في المنزل وهو يقف مكتوف اليدين. لذا فإننا نرى أنه إذا ما قامت حالة التلبس بالجريمة في المنزل، وكان عضو الضبط الجنائي متواجداً في ذلك المنزل بسبب مشروع (كأن دخل برضا صاحبه، ونتيجة لحالة الضرورة كحريق)، أو كان واقفاً خارجه وباب المنزل المفتوح، مما يتيح النظر فيه للشخص الواقف في الخارج، أو كان سور المنزل منخفضاً، مما يسمح بالنظر من فوقه دون تسلقه، فإن حالة التلبس تسمح له بدخول المنزل وتفتيشه لضبط أدوات أو أشياء استخدمت في الجريمة، ولا يعقل أن نكتف يدي عضو ا لضبط الجنائي، ولا نسمح له بالتدخل لضبط الجريمة أو المتهم أو الأدلة الموجودة بالمنزل إلى حين الحصول على إذن من النيابة العامة.
وفي نفس الوقت نضيق من حالات التلبس هنا، والتي تسمح لعضو الضبط الجنائي بتفتيش منزل المتهم لتشمل الحالتين الأولى والثانية فقط أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة (واللتان تسميان بالتلبس الحقيقي، على أن نستبعد باقي حالات التلبس، والتي تسمى بالتلبس الحكمي، من نطاق تفتيش المنازل، وذلك حماية لحرمة المنازل، ولضمان عدم تعسف عضو الضبط الجنائي في استخدام هذا الاجراء.
المطلب الثاني
إجراءات التحقيق التي يستمدها أعضاء الضبط الجنائي من قرار الندب
سبق وأن ذكرت أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل للقيام بكافة إجراءات التحقيق، نظراً لخطورة تلك الاجراءات التي تمس حرية الأفراد وحرمة مساكنهم، كالقبض والتفتيش. إلاّ أن الحاجة العملية والاعتبارات القانونية والمادية والبشرية، أدت إلى ضرورة قيام سلطة التحقيق بندب أحد أعضاء الضبط الجنائي للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق([footnoteRef:298]). [298: () د. علي عبد القادر القهوجي، الندب للتحقيق، دار الجامعة الجديدة، 2003م، الإسكندرية، ص 12.] 

فالندب للتحقيق هو قرار يصدره المحقق – ليكلف به أحد أعضاء الضبط الجنائي بمباشرة عمل أو أكثر من أعمال التحقيق، وتكون لهذا العمل نفس القيمة القانونية المترتبة على إجراءات التحقيق([footnoteRef:299]). [299: () د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص 352.] 

نصت المادة السادسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي:
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال  الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب – في حدود ندبه – السلطة التي للمحقق في هذا الاجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. كما أوجب المنظم على المحقق في حالة الندب أن يبين المطلوب من الندب. كما نصت عليه المادة السابعة والستون:
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين – كتابةً – المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
وسنعالج فيما يلي تعريف الندب وهدفه (فرع أول) وموضوعه وحدوده (فرع ثان) وشروطه (فرع ثالث). وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول: تعريف الندب وهدفه
تعريف الندب
(هو إجراء يصدر من سلطة التحقيق بمقتضاه يفوض المحقق أحد رجال الضبط الجنائي لكي يتولى بدلاً منه بالشروط نفسها التي يتقيد بها مباشرةً إجراء معين من إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته)([footnoteRef:300]). والأصل أنه يجب أن يباشر المحقق بنفسه جميع إجراءات التحقيق. بحيث يعد الندب لأحد هذه الاجراءات استثناء من هذه الأصل العام. والإطار الذي يحكم هذا الاستثناء هو الضرورة والمصلحة. [300: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، 876؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 476؛ د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 534.] 

الهدف من الندب:
يهدف المنظم من الندب إدخال المرونة على مباشرة التحقيق، وإتاحة مباشرة إجراءاته المتنوعة في الوقت الملائم لذلك: فقد يفرض تراكم الدعاوي التي يتولى المحقق تحقيقها أو تتشعب الاجراءات التي يقتضيها تحقيق بعض الدعاوى أو ما يقتضيه بعض الاجراءات من سرعة في الحركة أو لياقة بدنية خاصة، قد يفرض ذلك أن يتخفف المحقق من أعبائه فيكلف بها رجال الضبط الجنائي، خاصةً إذا كان من أعمال التحقيق ما يتعين مباشرته في مكان بعيد عن مقر المحقق أو يغلب عليه الطابع المادي بحيث لا تفرض مصلحة التحقيق أن يجريه المحقق بنفسه([footnoteRef:301]). [301: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 535؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 876.] 

الفرع الثاني: موضوع الندب وحدوده
موضوع الندب:
الأصل أنه يجوز أن يكون موضوع للندب أي عمل من أعمال التحقيق، فنص النظام في المادة السادسة والستون (نص عام مطلق) فيجوز الندب للقبض أو التفتيش أو سماع الشهادة([footnoteRef:302]). ولكن هناك حدود نتحدث عنها في الفقرة التالية. [302: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 540.] 



حدود الندب:
1) يجب أن يكون الندب للتحقيق محدداً باجراءات معينة، فلا يجوز الانتداب العام لتحقيق قضية برمتها، وخاصة أن المندوب يستمد اختصاصه من صفة الأمر بالندب، فلا يجوز أن يتجرد هذا الأخير من صفته بتخليه عن التحقيق برمته([footnoteRef:303]). والسند النظامي هنا نص المادة السادسة والستون في الفقرة الأولى: للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق. [303: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 880.] 

2) لا يجوز ندرب رجل الضبط لاستجواب المتهم، لأن الاستجواب إجراء خطير إحاطة التشريع بضمانات متعددة تقتضي أن يباشرها المحقق بنفسه.
ولكن لرجل الضبط سماع أقوال المتهم بلا ريب، ويرتبط بحظر الندب للاستجواب حظر الندب للمواجهة، إذ لها ذات قيمة الاستجواب، وتخضع لما يخضع له من أحكام، ويترتب على ذلك أيضاً خطر الندب للأمر بالحبس الاحتياطي([footnoteRef:304]). ولكن جاء استثناء على هذا القيد هو ما نصت به المادة السابعة والستون: يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لاجراء بعض التحقيقات أن يبين – كتابة – المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن نجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة. فأجازت هذه المادة في فقرتها الأخير للرجل الضبط استجواب المتهم في حالة يخشى فيها فوات الوقت كأن يكون المتهم مشرفاً على موت أو هلاكٍ محقق. [304: () د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 478؛ د. محمود نجيب حسني، ص 541.] 

الفرع الثالث: شروط الندب([footnoteRef:305]) [305: () د. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 480؛ د. مجمود نجيب حسني، ص 542.] 

1. ينبغي أن يكون معنى الندب صريحاً، فلا يعترف النظام بالندب الضمني، ذلك أن الندب إجراء تحقيق، والأصل في إجراءات التحقيق أن تكون صريحة. وتطبيقاً لذلك، فإن مجرد إحالة الأوراق من المحقق إلى الشرطة لا يعد تحقيقاً، وإنما مجرد استدلال، ومن ثم فإن ما تصدره هيئة الادعاء والتحقيق بعد ذل ليس أمراً بحفظ الدعوى، وإنما هو أمر بحفظ الأوراق.
2. يلزم أن يكون أمر الندب ثابتاً بالكتابة، فالقاعدة العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة، لكي تبقى حجة للجميع، فلا يكون أمر الندب منتجاً أثره إذا صدر شفوياً أو عبر مكالمة تلفونية، فلابد أن يكون أمر الندب له اصل موقع عليه ممن اصدره. ولا يشترط أن يكون الأصل المكتوب بيد رجل الضبط وقت تنفيذ الندب، إذا أن تطلب ذلك مفضٍ إلى عرقلة إجراء يغلب أن يقتضي السرعة في الإنجاز، وإنما يكفي أن يكون للندب أصل ثابت في أوراق الدعوى.
3. يجب أن يتضمن أمر الندب بيانات معينة: أهمها اسم من أصدره ووظيفته، واسم المتهم أو المتهمين المقصودين بالاجراء. فإذا جاء أمر ندب التفتيش مجهلاً لم يحدد الشخص المراد تفتيشه والبلدة التي يقع فيها منزله ولم يثبت من الأوراق أن المتهم الذي جرى تفتيشه بالفعل هو الاسم الوارد في أمر الندب فإنه لا يكون أمراً جدياً. ويكون التفتيش الذي حصل على مقتضاه وقع باطلاً، ويبطل تبعاً لذلك الدليل المستمد منه، كما ينبغي أن يبين أمر الندب نوع الاجراء المطلوب والغرض منه، فضلاً عن تاريخ صدور أمر الندب.
ونجمل هذه الشروط فيما يلي: يتعين أن يكون الندب صريحاً، ويعين أن يكون كتابياً، ويتعين أن يكون مؤرخاً، ويتعين أن يتضمن بيان اسم ووظيفة من أصدره، واسم المتهم والجريمة المسندة إليه، وبيان العمل أو الأعمال موضوع الندب، ويتعين في النهاية أن يحمل توقيع مصدره.












الفصل الثاني
التحقيق
سوف نتحدث في هذا الفصل عن ماهية التحقيق في مبحث أول وعن إجراءات التحقيق في المبحث الثاني، ونتحدث عن انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى في مبحث ثالث على النحو التالي.







المبحث الأول
ماهية التحقيق
(1) تعريف التحقيق([footnoteRef:306]): [306: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 495؛ د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 550؛ د. علي زكي العرابي، مرجع سابق، ص 215؛ د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 124؛ د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 362.] 

هو مجموعة من الاجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحكمة.
ويمثل التحقيق المرحلة الأولى للدعوى الجنائية وهي المرحلة التي تسبق المحاكمة. وهو يستهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة وإنما مجرد استجماع العناصر التي تتيح لسلطة أخرى ذلك الفصل.
(2) طبيعة التحقيق:
تتميز إجراءات التحقيثق بأنها ذات طبيعة قضائية ولذلك فهي تتحرك بها الدعوى الجزائية، ويمكن مباشرتها بطريق الفهر والإجبار، وهذا ما يميزها عن إجراءات الاستدلال التي تتميز بطبيعة إدارية، وتتميز إجراءات التحقيق أيضاً بأن الغرض من اتخاذها هو تمحيص الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها للوصول إلى تقدير القائم باجراء التحقيق إلى دلالة هذه الأدلة على هذه الغاية سواء بإثبات الجريمة أو نفيها. كما تتميز إجراءات التحقيق بأن ما نتج عنها من أدلة تصلح لأن يعتمد عليها وحدها في إصدار أحكام القضاء الجنائي، بعكس إجراءات الاستدلال التي لا تصلح إلاّ أن تكون مكملة لأدلة أخرى([footnoteRef:307]). [307: () د. رؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 390.] 

(3) وجوب التحقيق في الجرائم الكبرى([footnoteRef:308]): [308: () د. محموج نجيب حسني، مرجع سابق، ص 551؛ د. رؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 390.] 

لا يشترط إجراء التحقيق في جميع الجرائم قبل إحالتها إلى القضاء بل يشترط التحقيق (الجرائم الكبيرة) فالتحقيق هنا أمرٌ وجوبي فلا تجوز إحالة المتهم بجريمة كبيرة إلى القضاء قبل التحقيق معه.
أما (الجرائم البسيطة) فلهيئة التحقيق والادعاء العام سلطة تقديرية في أن تجريه أو ألاّ تجريه. ويعني ذلك أنه في هذه الجرائم يكون اختيارياً.
ويجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق بناءً على أعمال الاستدلال. وتعلل هذه التفرقة بأن الجرائم البسيطة يكفي تحقيقها في جلسة  المحمة لاستظهار عناصرها، دون الحاجة إلى أن يسبق ذلك تحقيق، أما الجرائم الكبيرة فلابد أن يمهد لتحقيقها في الجلسة تحقيق سابق.
ويكشف ذلك عن اختلاف دور التحقيق في (الجرائم الكبيرة) عنه في (الجرائم البسيطة) فهو في الأخير مجرد وسيلة لتكشف الحقيقة وجمع الأدلة، فإذا قدرت هيئة التحقيق والادعاء توافر ذلك دون تحقيق فلا حاجة بها إلى إجرائه.
أما في الجرائم الكبيرة فاللتحقيق دور ثانٍ وهو ضمان للمتهم ومن ثم تلتزم هيئة التحقيق والادعاء بإجرائه. ولو كانت الحقيقة في شأن الجريمة والمسؤولية عنها واضحة كل الوضوح.
(4) نطاق التحقيق([footnoteRef:309]): [309: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 552 – 553.] 

يتشع لجميع الاجراءات التي تستهدف الكشف عن الحقيقة في شان ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ويتسع كذلك للأوامر التي يتمثل فيها استخلاص نتيجة هذه الاجراءات، والتصرف في التحقيق بالإحالة أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وبين النظام أن كل سبيل لكشف الحقيقة مباح للمحقق طالما كان طريقاً مشروعاً ومطابقاً للنظام، ولم يفرض ترتيباً معيناص فيما يتخذه من اجراءات التحقيق، ولم يلزمه أن يجريه في مكان معين، بل تركه لحسن تقديره.
· والاصل أن يرد عمل المحقق على الماديات الإجرامية المتصلة بارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ولكن عمل المحقق ينصب كذلك على معنويات الجريمة، فيتحقق من توافرها ويحدد نوعها كي يصل إلى تكييف صحيح للجريمة التي ينسبها للمتهم.
· كما يتناول التحقيق شخصية المتهم وعوامل إجرامه، وتعيين التدبير الاحترازي، وفي كل هذا يستند على مبدأ شمول نطاق التحقيق كل ما يمد القاضي بعناصر التطبيق الصحيح للنظام.
· لا يقتصر عمل المحقق على الوقائق التي تساند الاتهام (التنقيب عن أدلة ضد المتهم)، وإنما يتناول الوقائع التي تنفي مسؤوليته أو ت خفف منها (أدلة مصلحته). وعلى المحقق أم يتحرى الحقيقة الموضوعية فيما كان ضد أو في مصلحة المتهم.
· حصيلة عمل المحقق هي نشوء أدلة قانونية مكتملة العناصر.
· كما للمحقق مباشرة إجراءات التحقيق بنفسه أو الانتداب لغيره.
(5) إلتزامات المحقق أثناء التحقيق([footnoteRef:310]): [310: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 554؛ د. رؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 393.] 

هناك إلتزامات أساسية تفرض الحدود على نطاق التحقيق وتضع قيوداً له. فلا يقتصر إلتزام المحقق على النصوص والقواعد الآمرة بل عليه أن يستهدي إلى تحقيق روح النظام ومبادئه العامة.
مثل: أن يستغل سلطاته في القبض لشفاء حقد شخصي أو خدمة غرض معين، ويكون هنا عمله باطل.
· يتعين على المحقق أن يلتزم بالضمانات التي تكفل سلامة إجراءات التحقيق ومن أهمها الحيادة الكاملة بين الاتهام والدفاع فلا يجوز له أن يتحيز ضد المتهم فقط، بل أن يقجم إلى القضاء الصورة الكاملة للدعوى ويستظهر كذلك الأدلة التي في مصلحة المتهم. وكذلك من الضمانات التي قررها المنظم حق الخصوم في حضور إجراءاته، فلا يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق أو أغلبها في غيبة الخصوم استناداً إلى الاستعجال، لكن يجوز في بعضها وفقاً لما قرره النظام.. وكذلك أيضاً من الضمانات سرية التحقيق والمقصود بالسرية المفروضة هي السرية على غير الخصوم في الدعوى، فهي سرية نسبية وليست سرية مطلقة وكذلك من الضمانات المهمة في التحقيق تدوين إجراءات التحقيق بالكتابة، ذلك أن ذاكرة المحقق لا يمكن الاعتماد عليها لمعرفة ما تم من إجراءات والكيفية التي تمت بها ويتعين الاستعانة بكاتب مختص، ويعد مبدأ تدوين التحقيق من المبادئ الأساسية في الاجراءات الجزائية.
· كما عليه أن يلتزم بالنزاهة المطلقة في عمله فلا يجوز له الخداع في تقديم مستندات مزورة لدفع المتهم إلى الاعتراف، أو يحضر شاهد زور وغيره.
· كما يحظر عليه الإكراه المادي أو المعنوي والالتجاء للأساليب الفنية الحديثة.. وغيرها.















المبحث الثاني
إجراءات التحقيق
إجراءات التحقيق هي مجموعة الأعمال التي يرى المحقق وجوب أو ملاءمة القيام بها لكشف الحقيقة بالنسبة لواقعة معينة. وتنقسم هذه الاجراءات إلى نوعين:
النوع الأول:
يهدف إلى جمع وفحص الأدلة المثبتة لوقوع الجريمة وتمحيصها وتقييمها ونسبتها إلى فاعلها. وهو ما يطلق عليه إجراءات جمع الأدلة، وهذا النوع هو الأهم باعتباره يمثل مصدر المعلومات ووسيلة الحصول على الأدلة وتوفير شروط الصحة لها وتدعيم قوتها في الإقناع.
والنوع الثاني
هو  الاجراءات التي تهدف إلى المحافظة على الأدلة التي توافرت بالتحفظ على المتهم لمنعه من الهرب أو منعه من التأثير على التحقيق أو في إزالة الآثار المستفادة من الأدلة، وهي ما تسمى بالاجراءات الاحتياطية ضد المتهم([footnoteRef:311]). [311: () د. محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 267 وما بعدها؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 354.] 

في ضوء ما تقدم نتناول في المطلب الأول إجراءات جمع الأدلة وفي مطلب ثاني الاجراءات الاحتياطية ضد المترهم.

المطلب الأول
إجراءات جمع الأدلة
هذه الاجراءات كما بينها النظام هي المعاينة، وندب الخبراء،  والتفتيش وضبط الأشياء ومراقبة المحادثات وتسجيلها، وسماع الشهود، والاستجواب والمواجهة. وليس على المحقق إلتزام باتباع ترتيب معين عند مباشرة هذه  الاجراءات، بل هو غير ملزم أصلاً بمباشرتها جميعاً، وإنما يباشر منها ما تمليه مصلحة التحقيق وظروفه، ويرتبها وفقاً لما تقضي به هذه المصلحة وما تسمح به هذه الظروف. وسوف نقوم بمعالجتها على النحو التالي:
الفرع الأول: المعاينة
تنص المادة التاسعة والسبعون من نظام الاجراءات الجزائية على الآتي: ينتقل المحقق – عند الاقتضاء – فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
المقصود بهذا النص تيسير مهمة المحقق وتمكينه من إنجاز التحقيق بالسرعة اللازمة قبل أن تندثر معالم الجريمة أو تطمس أداتها فيتعذر الوصول إلى الحقيقة بعد ذلك.
وكذلك نصت المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية على أنه:
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة – فور إبلاغه بها – لإجراء المعانية.
2- إذا تعذر على المحقق الانتقال – وفق المادة التاسعة والسبعون من النظام – إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. وتنص المادة الرابعة والخمسون أيضاً على أن:
1. يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.
2. يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المختلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.
3- للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب. ونصت أيضاً المادة الخامسة والخمسون من اللائحة:
1. يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكن وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود.
2. للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
3. على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة معادية مضبوطة الاجراءات المقررة في هذا الشأن. ونصت أيضاً المادة السادسة والخمسون اللائحة على أن:
للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلاّ إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال. وبعد عرض النصوص المتعلقة بالمعاينة سوف نتحدث عن ماهيتها وحكمها([footnoteRef:312]): [312: () د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 372.] 

يقصد بالمعاينة قيام المحقق بإثبات حالة الأشخاص والأماكن والأشياء ذات الصلة بالجريمة عن طريق المشاهدة أو الفحص المباشر بالحواس بهدف جمع الآثار المادية التي تفيد في كشف الحقيقة قبل أن تنالها يد العبث والتخريب.
ويلاحظ أن المعاينة قد تكون إجراء تحقيق أو استدلال، ولا تتوقف طبيعتها على صفة من يجريها، بل على مدى ما يقتضيه إجراؤها من مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، فإذا جرت المعاينة في مكان عام كانت إجراء استدلال، وإذا اقتضت دخول مسكن أو مكان له حرمة خاصة كانت إجراء تحقيق.
حكم المعاينة:
المعاينة جوازية للمحقق، شأنها شأن سائر إجراءات التحقيق. فهي موكولة إلى تقديره، طلبها الخصوم أو لم يطلبوها([footnoteRef:313]). وقد حرص المنظم على بيان حكمها في المادة التاسعة والسبعون من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ومواد اللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك.  [313: () المرجع السابق، ص 372 – 373.] 

الفرع الثاني: ندب الخبراء
تعريف الخبرة:
الخبرة هي إبداء رأي فني من شخص مختص فنياً في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى. ويندب المحقق الخبير إذا ثارت أثناء التحقيق مشكلة فنية يتوقف على حسمها استمرار التحقيق وبلوغه غرضه في التنقيب عن أدلة الجريمة، ولما كان المحقق غير ذي اخصاص فني بهذه المشكلة، وعليه مع ذلك الالتزام بالسير في التحقيق والتصرف فيه، فإنه يندب الخبير ليحسم المشكلة، فيسير التحقيق بعد ذلك في طريقه المعتاد([footnoteRef:314]). [314: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، 583.] 

أهمية الخبرة:
تنال الخبرة أهمية في الإثبات لعدة أسباب، منها أن نتائجها تنال ثقة أكبر مما تنال الأدلة القولية المتمثلة في الشهادة والاعتراف، مادامت هذه النتائج مبنية على تحليل علمي موضوعي ودقيق، وهو ما يبدو واضحاً في الخبرة المبنية على الطب الشرعي، كما إذا كانت لمعرفة أسباب الوفاة أو أنواع الإصابات وأسبابها. ومن أسباب أهمية الخبرة أنها تبدو ضرورية عند  استخدام وسائل فنية في ارتكاب الجريمة مثل الكمبيوتر أو في الحوادث الصناعية أو البحرية أو الجوية. ولا تمتد أهمية الخبرة بعيداً عن مجال الإثبات في المسائل الفنية، فهذا المجال هو مصدر هذه الأهمية([footnoteRef:315]). والعنصر المميز للخبرة عن غيرها من إجراءات الإثبات كالمعاينة والشهادة والتفتيش، هو الرأي الفني للخبير في كشف الدليل. والخبرة وقفاً على الأخصائيين من أهل العلم والتكنولوجيا إلاّ بناء على مجرد مشاهداتهم أو سماعهم، ولذا جاز استبدال الخبير في الدعوى بغيره من الخبراء وهو أمر غير متصور بالنسبة للشاهد لأن دوره في الدعوى قاصر عليه([footnoteRef:316]). ونظراً لأهمية أعمال الخبرة في مجال البحث عن أدلة الجريمة وإثباتها فقد نص نظام الاجراءات الجزائية السعودي وللائحته التنفيذية على القواعد المنظمة للخبرة، وهي على النحو التالي فقد نص في: المادة السادسة والسبعون على أن: [315: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، 536.]  [316: () د. آمال عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1964م، ص 36.] 

للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه. وكذلك نص في المادة.

المادة السابعة والسبعون على أن:
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد  الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية. وكذلك نص في المادة.
المادة الثامنة والسبعون على أن:
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلاّ إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره. هذا ما يخص مواد النظام في مسألة الخبرة. أما في النصوص التي ذكرت في اللائحة التنفيذية فقد جاءت على النحو التالي:
أما النصوص التي ذكرت في اللائحة التنفيذية ونصت على مسائل الخبر في مرحلة التحقيق فقد جاءت تحت عنوان: ندب الخبراء، وهي كالتالي:
نصت المادة الخمسون:
1] يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق – وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام – مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.
2] للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها. بحسب الحال، ويُثبت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة،والبحث فيه عن أي أثر.
3] يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.
المادة  الحادية والخمسون:
1- يقجم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه – وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام – تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق ومسبب.
2- عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.
3- للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.
4- للخبير الذي يستعين به أي من الخصوم أن يطلب من جهة التحقيق تمكينه من  الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات بطلب الخبرة أو يطلب صوراً منها، ويكون الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.
5- تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.
المادة الثانية والخمسون:
1) يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال – المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام – إلى المحقق.
2) في حال عدم قبول المحقق للاعتراض – المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام – فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، مالم تجد أسباب تؤيد ذلك.
3) لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.
الفرع الثالث: التفتيش
نصت المادة الثمانون من نظام الاجراءات الجزائية على أن: تفتيش المشاكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلاّ بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام. وتنص المادة الحادية والثمانون على أن:
للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام.
ونصت مواد اللائحة التنفيذية الثامنة والعشرون إلى المادة الرابعة والثلاثون على الاجراءات المتبعة في التفتيش.
حيث نصت المادة الثامنة والعشرون:
1. يصدر أمر تفتيش  المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2. يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3. يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كل منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
4. لا يكون التفتيش صحيحاً، إلاّ إذا كان بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على أن:
1] لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يعيّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.

2] لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3] لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلاّ مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.
4] على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن – أو من ينوب عنه – عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.
5] لا يجوز أن يفتش غير المتهم؛ مالم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.
6] إذا حاز – استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من النظام – دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلاّ بموجب أحكام النظام واللائحة.
المادة الثلاثون:
1- يشمل تفتيش المتهم – وفقاً للمادة الثالثة والأربعين من النظام – البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد جرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كل ما يحوزه المتهم، أو يحرزه أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدوياً، أو آلياً، أو بهما معاً.
2- إذا لم يخضع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.
3- يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.
4- يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، مالم يكن هناك سبب يسوّغ ذلك.

ونصت المادة الحادية والثلاثون:
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق ف شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
ونصت المادة الثانية والثلاثون:
1) إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتش ذلك.
2) يكون تقدير التعذر وتحديد من في حكم عمدة الحي- الواردان في المادة السابعة والأربعين من النظام – للمحقق أو لمن صد إليه أمر التفتيش.
ونصت المادة الثالثة والثلاثون:
1. يُعد محضر التفتيش – المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام – ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء.
2. يُكتب محضر  التفتيش باللغة العربية، ويحرر بدون أي شطب أو كشط أو محور أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش.
وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.
3. يجب أن يتضمن محضر التفتيش – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الثامنة والأربعين من النظام – وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أي أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.
ونصت المادة الرابعة والثلاثون:
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلاّ المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش. وتدوّن إفادتها فيه عند الاقتضاء.
1] تعريف التفتيش:
التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق من أجل كشف الحقيقة. وبالتالي فهو ليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها، بل هو من إجراءات تحقيقها بعد ارتكابها. ويتمثل مجال السرية هنا إما في شخص المتهم أو المكان الذي يعمل به أو يقيم فيه. فالأصل أنه لا يجوز أن يترتب على حق الدولة في العقاب المساس بالحق في السرية من أجل جمع أدلة إثبات الجريمة أو نسبتها إلى المتهم. لما في ذلك من انتهاك للحق في الحياة الخاصة، ولكن للتوفيق بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحياة الخاصة أجاز النظام المساس بهذا الحق الأخير عن طريق التفتيش، بعد أخضاعه لضمانات معينة تتمثل إما في شخص القائم به أو في شروطه الموضوعية والشكلية التي يتعين توافرها في هذا الإجراء([footnoteRef:317]). [317: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 150. ] 

2] أهمية التفتيش:
التفتيش من أخطر الاجراءات التي تمس حريات الناس، فهو بحث في مستودع أسرارهم التي يحرصون على الاحتفاظ بها لأنفسهم، واعتداء على حرياتهم في صون أسرار مساكنهم وأشخاصهم. ولذلك حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة حرمة الإنسان في شخصه ومسكنه وحياته الخاصة، والدارس لأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة الصحابة  أجمعين – يعلم على اليقين أن الشريعة الإسلامية سبقت القواني  الوضعية في صيانة حرمة المساكن والأشخاص وحقهم في الخصوصية والاحتفاظ بمكنون النفس والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك كثيرة ومنها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتُسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون * فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكموالله بما بعملون عليم} [النور، 27 – 28]. فهاتان الآيتان الكريمتان قررتا حرمة المسكن على أتم وجه وأكمله قبل أن تعرف الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ذلك بأربعة عشر قرناً من الزمان، فلا يجوز أن يدخل شخص بيت غيره دون إذنه وحتى إذا لم يجد أحداً من سكان المنزل فليس له الدخول حتى يحصل على إذن بالدخول من صاحب المنزل لأن المنزل مستودع أسرار الشخص فلا يجوز اقتحامه والاطلاع على هذه الأسرار ولو كان صاحبه خارجه لعمل أو قضاء حاجة. وكذلك جاءت الآيات القرآنية صريحة في عدم جواز دخول المساكن إلاّ برضا وإذن من له الحق في ذلك([footnoteRef:318])، قال الله تعالى: {يا  أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيُحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله توابٌ رحيم}[الحجرات، 12]. [318: () د. مدني عبد الرحمن تاج الدين، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، مركز البحوث، معهد الإدارة العامة؛ الرياض، 2004م، ص 170.] 

وذلك حرصت الدساتير على رفع تعض أحكام التفتيش إلى المبادئ الدستورية خاصة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصّت مادته الثانية عشر على أن (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات عرى شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخل أو تلك الحملات).
وقد نص نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في مادته السابعة والثلاثون المادة السابعة والثلاثون أن: للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلاّ في الحالات التي يبينها  النظام.. وهكذا يبين أن هناك ضمانات معينة تحوط التفتيش نظراً لأهميته وخطورته على الحريات. ونصت المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية على أنه: لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلاّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكنو التوقيف أو السجن إلاّ في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. وكذلك نصت المادة الحادية والأربعون: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأن حاجز، أو معدّ لاستعماله مأوى. وكذلك.
نصت المادة الثانية والأربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلاّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
3] الصور المشابهة للتفتيش:
1. التفتيش الوقائي:
هو الذي يهدف إلى تجريد الشخص مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الإفلات من تدقيمه للسلطات العامة. والتفتيش الوقائي قد يقتضيه تنفيذ القبض بواسطة رجل الضبط في حالة التلبس لتوقي شر المقبوض عليه إذا ما حاول الفرار الاعتداء على غيره، مما يتطلب بذلك نوع من الإكراه لإخضاع المقبوض عليه، ومن صور هذا الإكراه تجريد الشخص مما يحمله من أسلحة أو عيرها مما يستخدم في المقاومة، وتفتيش الشخص قبل إيداعه السجن، ولا يستهدف التفتيش الوقائي ضبط شيء يتعلق بجريمة، فإن جاوز هدفه الوقائي صار عملاً غير نظامي، إذا لم يكن من نفذه يملك القبض عليى المتهم في حالة التلبس، أما إذا كان القبض صحيحاً فإن يجيز تفتيش الشخص بما في ذلك تفتيشه الوقائي، فإن ع ثر القائم بالتفتيش الوقائي على شيء تعد حيازته جريمة كان الضبط نظامياً([footnoteRef:319]). [319: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 899. ] 

2. التفتيش الإداري:
هو الذي يهدف إلى تحقيق أغراض إدارية بحتة، ومن ثم لا يُعد إجراء من إجراءات التحقيق. مبنى هذا التفتيش أن الدخول في أماكن معينة يُلقي على عابق من يدخلها إلتزاماً بقبول التفتيش وفقاً للأنظمة واللوائح الخاسة بهذه الأماكن لتحقيق أهداف إدارية سواء كانت أمنية أو صحية أو مالية أو غير ذلك. فإذا أسفر هذا التفتيش الإداري عن جريمة صح الاستشهاد بالدليل الذي أسفر عنه التفتيش المذكور.
مثال ذلك تفتيش عمال المصانع فإنه يحدث تلقائياً وبصفة دائمة لكشف ما قد يقع من جرائم أو منعها، لا من أجل  تحقيق جريمة معينة، ومن ثم فلا يُعد تفتيشاً بالمعنى الدقيق. وبناءً على ذلك، فإن ما يُعثر عليه من أدلة الجرائم أثناء هذا التفتيش تتوافر به حال التلبس، ويكون التلبس مبنياً على عمل نظامياً بناً على رضائهم سلفاً بنظام العمل عند التحاقهم به([footnoteRef:320]). [320: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، عوض محمد عوض، التفتيش في ضوء أحكام النقض، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 2011م، ص 394؛ د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 499.] 

3. تفتيش الجمركي:
نص نظام الجمارك الموحّد الخليجي الصادر عام 2003م لمادة (122)
1) على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة.
2) لا يجوز تفتيش النساء ذاتياً إلاّ من قِبل مفتشات جمركيات؟
3) يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، تفتيش اي بيت أو مخزن أو أي محل وفقاً للأنظمة "القوانين" النافذة.
4) لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
فإذا كان هذا التفتيش عملاً صحيحاً في النظام، فإنه إذا عثر رجال الجمارك في أثناء التفتيش الذي يجرونه في حدود سلطتهم على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام القضاء بحسب أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته، كما أن ضبطه يولد حالة تلبس مشروعة([footnoteRef:321]). [321: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 908. قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، 1424هـ/ 2003م، الطبعة الثانية، 1429هـ/ 2008م.] 

محل التفتيش:
يقع التفتيش مساساً بحق الإنسان في أسرار حياته الخاصة التي يودعها في شخصه أو مسكنه فلا ينصرف التفتيش إلى الأشياء المعلنة التي مكن للكافة الاطلاع عليها. وتتعدد المجالات التي يودع فيها الإنسان اسرار حياته الخاصة، ومن أهمها الشخص والسكن، وكل منهما يصلح محلاً لكي يرد عليه التفتيش([footnoteRef:322]). [322: () د. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 33.] 

وعند النظر في مواد نظام الاجراءات الجزائية السعودي نجد أن النظام فرق بين نوعين من أنواع التفتيش الذي يقع يرد على المسكن والنوع الثاني التفتيش الذي يقع على الشخص. وسوف نبين كل منهما على النحو التالي:
أولاً: تفتيش المساكن:
تفتيش المسكن هو التنقيب فيه عن أدلة في شأن جريمة ارتكتب([footnoteRef:323]). [323: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 507؛ د. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 265 وما بعدها؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 455 وما بعدها؛ د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص 321 وما بعدها.] 

التكييف النظامي لتفتيش المساكن:
تفتيش المسكن عمل من أعمال التحقيق ثم يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها التحقيق إذ أن التحقيق يفترض جريمة سابقة، ومن ثم لم يكن جائزاً احتياطاً لجريمة مستقبلة يحتمل ارتكابها، وإذا علق القانون تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو طلب أو صدور إذن فلا يجوز إجراؤه قبل ذلك، وباعتبار التفتيش عمل تحقيق، فإنه يحكمه مبدأ الحياد والموضوعية الذي يهيمن على التحقيق([footnoteRef:324]). [324: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 593.] 

شروط تفتيش المساكن:
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يمس بالحرية الشخصية ويشترط لصدوره صحيحاً في نظام الاجراءات الجزائية عدة شروط بعضها موضوعية والأخرى شكلية.
1] الشروط الموضوعية:
يشترط لإجراء تفتيش المساكن أربعة شروط أولها يتصل سبب التفتبيش، والثاني موضوعه، والثالث المكان الذي ينصب عليه التفتيش والرابع الغرض منه، ونوضحها على النحو التالي:
سبب التفتيش:
هي الواقعة المنشئة للسلطة في التفتيش "أي الواقعة التي تخول المحقق الحق في أن يصدر الأمر بالتفتيش"([footnoteRef:325]). [325: () سامي حسن الحسيني، النظرية العامة للتفتيش، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ع ين شمس، 1972م، ص 97.] 

وقد حدد المنظم السعودي في المادة الثمانون من نظام الاجراءات الجزائية سبب التفتيش على أن: تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلاّ بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
موضوع الجريمة:
هو المسكن بأجزائه المختلفة.
الغاية من التفتيش:
قد حدد المنظم السعودي في المادة الثمانون (... وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة). أي الغاية هي ضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
2] الشروط الشكلية لصحة تفتيش المسكن:
تطلب المنظم السعودي بعض شروط لابد أن تتوافر في الشكل الأمر الصادر بالتفتيش بحيث إذا لم تتوافر فقد الأمر أحد مقومات وجوده:
1- الثبوت بالكتابة وأن يكون مؤرخاً وموقعاً:
يتعين أن يكون أمر التفتيش ثابتاً بالكتابة حتى قوته القانونية فالأوامر الشفهية لا تتمتع بأية قوة وتلك هي سمة إجراءات التحقيق قاطبة.
2- تسبيب الأمر بتفتيش المساكن: استلزم المنظم السعودي أن يكون أمر التفتيش مسبباً في جميع الأحوال.
3- جهة صدور الأمر: هي سلطة النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام).
وقد حدد النظام في مادته (80): وحددت اللائحة التنفيذية في المادة الثامنة والعشرون إلى المادة الرابعة والثلاثون على الاجراءات المتبعة في التفتيش:
1) يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة (الهيئة) في المنطقة أو من يفوضه.
2) يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3) يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابة، ويجب أن يتضمن كلّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
ثانياً: تفتيش الأشخاص:
تنص المادة مادة الحادية والثمانون: للمحقق أن يتفش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعون) من هذا النظام.
والتي تنص على أنه: يجوز لرجل الضبط الجنائي – في  الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم – أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قِبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي. ونصت المادة الثلاثون من اللائحة التنفيدية على أنه:
1) يشمل تفتيش المتهم – وفقاً للمادة الثالثة والأربعين من النظام – البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أشياء منقولة، ووسيلة نقله، ويدخل في ذلك كل ما يحوزه المتهم، أو يحرزه، أو يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدوياً، أو آلياً، أو بهما معاً.
2) إذا لم يخضع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.
3) يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.
4) يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، مالم يكن هناك سبب يسوّغ ذلك. ونصت المادة الحادية والثلاثون:
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
تعريف تفتيش الشخص: هو التنقيب عن دليل الجريمة في جسمه أو ملابسه أو ما يحمله، وكل ما يتصل بشخصه، على نحو يستمد به حرمته في هذا الاتصال([footnoteRef:326]). [326: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 608.] 

التكيف النظام لتفتيش الأشخاص: تفتيش الأشخاص هو "عمل تحقيق" شأنه في ذلك شأن تفتيش المساكن. وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على وصف تفتيش الأشخاص بأنه عمل تحقيق النتائج التي ترتبت على وصف تفتيش المساكن بهذا الوصف، فلا يجوز أن يأمر به إلاّ سلطة التحقيق، ولا يجوز الأمر به إلاّ من أجل جريمة ارتُكبت ويؤمر به في نطاق التحقيق، ويجوز أن يكون الاجراء الذي يفتتح به التحقيق([footnoteRef:327]). [327: () المرجع نفسه.] 

وإذا تبعنا النصوص التي تحكم تفتيش الأشخاص في نظام الاجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية نجد أنها تشترط عدة شروط منها([footnoteRef:328]): [328: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 913؛ د. محمودنجيب حسني، مرجع سابق، ص 608 – 609.] 

· يشترط في تفتيش الأشخاص وجود جريمة قد ارتكبت فلا يجوز أن يجري تفتيش من أجل جريمة مستقبلية.
· يشترط أن تتوافر "إمارات قوية" على أن الشخص الذي يؤمر بتفتيشه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وهذا الشرط يتطلب سواء أكان الشخص الذي يجري تفتيشه هو المتهم أم شخص آخر توافرت هذه الأمارات بالنسبة له.
· يجب أن يعين الشخص الذي يؤمر بتفتيشه التعيين النافي للجهالة وهذا الشرط تفرضه طبيعة إجراءات التحقيق. كما يفرض الحرص على الحريات بضمان ألاّ يفتش شخص لا شأن له بالتنقيب عن أدلة الجريمة.
· يتقيد التفتيش بالقاعدة التي نصت عليه المادة واحد وثلاثون أنه "يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش".
· ويراعى في التفتيش هنا القاعدة الخاصة بتفتيش الإناث فلا يجوز تفتيش الإناث إلاّ بمعرفة أنثى، كما يراعى أيضاً القواعد الخاصة بضرورة المحافظة على آدمية الفرد وإنسايته بعدم التفتيش في الأماكن التي تمس تلك القيم.
التصرف في الأشياء المضبوطة:
الأصل أن تبقى الأشياء المضبوطة تحت تصرف المحقق ثم المحكمة إلى حين الفصل في الدعوى، كي يُتاح الاطلاع عليها وفحصها كلما اقتضت المصلحة ذلك. ومع ذلك أجاز المنظم السعودي التصرف في الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق حتى قبل صدور حكم في الدعوى الجزائية وذلك بشرطين: هو ألاّ تكون لازمة للسير في الدعوى، والثاني هو ألاّ تكون الأشياء المضبوطة محلاً للمصادرة وتتمثل صور التصرف في المضبوطات حسب القواعد التالي:
تنص المادة السادسة والثمانون على أنه: يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلاّ إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة. ونصت المادة السابعة والثمانون:
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، مالم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها. وكذلك نصت المادة الثامنة والثمانون:
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. ونصت المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلاّ المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر. وتنص المادة التسعون على أنه:
لا يجوز للمحقق الأمر بدر الأشياء المضبوطة عن المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرفع الأمر في هذا الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
ونصت المادة الحادية والتسعون على أنه:
يجب – عند صدور أمر بحفظ الدعوى – أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة. وتنص المادة الثانية والتسعون على أن:
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها – بعد إبلاغهم بحقهم في استعداتها – تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتنص المادة الثالثة والتسعون على أن:
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أما المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها. وتنص المادة الرابعة والتسعون أنه:
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.
وتنص مواد اللائحة التنفيذية على كيفية التصرف في الأشياء  المضبوطة حيث تنص المادة الستون:
إذا كانت الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها. وتنص المادة الحادية والستون أيضاً على أنه:
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال. وتنص كذلك المادة الثانية والستون بأن:
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
والمادة الثالثة والستون تنص على أن:
1. المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة التسعين من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة  الثامنة والثمانين من النظام.
2. إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها – وفقاً للمادة التسعين من  النظام – فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة الثالثة والتسعين من النظام. وتنص المادة الرابعة والستون:
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز – عند تعذر ذلك – أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض. وتنص المادة الخامسة والستون:
1] المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق – الوارد ذكرها في المادة الثالثة والتسعين من النظام – هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة الثامنة والثمانين من النظام.
2] إذا رفع الأمر إلى المحكمة المخصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها وارأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً. وتنص المادة السادسة والستون:
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
الفرع الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
كفتل معظم دساتير العالم الحق في حرمة المرسلات، ونص نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في مادته (40) بأن المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلاّ في الحالات التي يبينها النظام.
وينصرف المقصود بالمراسلات إلى كافة الرسائل المكتوبة، سواء أرسلت بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص، وإلى البرقيات. ويستوي أن تكون الرسالة داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو أن تكون في بطاقة مكشوفة، مادام الواضح من قصد المرسل أنه لم يقصد إطلاع الغير عليها بغير تمييز([footnoteRef:329]). وكذلك كفل النظام السعودي الحق في حرمة الحياة الخاصة في الأحاديث التفونية، وتتضمن حرمتها في حمايتها ضد جميع التنصت والاستماع والنشر، فلا يجوز مطلقاً تسجيل الأحاديث الشخصية والمكالمات التلفونية أو مراقبتها بأية وسيلة، وهي اعتداء خطير على الحرية يتعين معه أن يخضع للضمانات، وأهم ضمان إجرائي هو إهدار الأدلة المستمدة من  المراقبة غير المشروعة([footnoteRef:330]). [329: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 943؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 1.3 وما بعدها؛ د. حسن المرصفاوي، مرجع سابق، ص 111 وما بعدها.]  [330: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 949 – 948؛ د. زكي العرابي، مرجع سابق، ص 266؛ د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 33؛ د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 433.] 

من الأهمية القصوى ضرورة وضع الضوابط والقواعد القانونية التي تنظم الاجراءات المتبع من قِبل سلطة التحقيق أثناء ممارسة أعمالهم في سبيل الكشف الوصول إلى الأدلة الثبوتية في جريمة ارتُكبت. وفي هذا الشأن فقد نصت المادة السادسة والخمسون من النظام بأنه للرسائل البريدية والرقمية والمحادثات وغيرها من وسائل الاتصال حرمة فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبب ولمدة محددة وفقاً لما ينص عليه هذا النظام. وتقضي المادة السابعة والخمسون بأنه لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها متى كان لذلك فائدة  من ظهور الحقيقة من جريمة وقعت على أن يكون الأمر أو الأذن مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد عن عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للتحقيق وفي ذات الشأن تقضي المادة الثامنة والخمسون بأنه للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة وله أن يستمع إلى التسجيلات وله بحسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضبطها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو يأمر بردها إلى من كان حائز لها أو مرسله إليه وفي ذات الخصوص تقضي المدة التاسعة والخمسون بأن يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية إلى الشخص المرسلة إليه أو تعطي له صورة منها في أقرب وقت إلاّ إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق وفي ذات الشأن تقصي المادة الستون بأنه لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه وله في حال الرفض أن يتظلم لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق وكذلك تقضي أيضاً المادة الحادية والستون بأنه يجب على المحقق وغلى كل من وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سيرتها وألاّ ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره إلاّ في الأحوال التي يقضي النظام بها فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته.
وتقضي أخيراً المادة الثانية والستون بأنه مع مراعاة المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها مصدق عليها من المحقق.
وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام وبخصوص ضبط الرسائل والمحادثات قد تضمنت الكثير من الضمانات ووضحت كثيراً من الاجراءات التي يتعين اتخاذها في شأن ضبط الرسائل والمحادثات.
وفي هذا الشأن فقد نصت المادة السابعة والثلاثون من اللائحة على ان يشمل حكم المادة السادسة والخمسين من النظام وسائل التواصل الإلكتروني الحديثة وغير العلنية كما قررت اللائحة ف المادة الثامنة والثلاثون بأنه يجب إثبات ما يضبط وفقاً للمادة السابعة والخمسين من النظام من الرسائل والخطابات والمطبوعات في محضر يوقعه القائم بالضبط تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة ومكان ضبطه وزمانه وينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقيق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهي المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
وتقضي كذلك المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة بأنه عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود أو إذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانيات المتاحة لذلك. كما تقضي المادة الأربعون بأنه للمتضرر من قيام من المشار إليهم في المادة الحادية والستون من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حقه إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة ونخلص مما تقدم إلى أن النظام السعودي في مجال ضبط الرسائل والمحادثات يُعد نظاماً مثالياً.
ومعاصراً لكافة المتغيرات الدولية الحديثة حيث أن  اللائحة التنفيذية للنظام تحدثت عن وسائل الاتصال الإلكتروني الحديثة وغير العلنية ولم تترك اللائحة شيئاً إلاّ وتحدثت عنه الأمر الذي يجعل النظام محكماً ودقيقاً ومحافظاً على كرامة الإنسان وفي ذلك الوقت محافظاً على النظام العام في المجتمع السعودي.
الفرع الخامس: الشهادة
مفهوم الشهادة
الشهادة دليل من الأدلة الجنائية التي يسعى المحقق لجمعها للوصول إلى الحقيقة. سواءً كان ذلك لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو نفي نسبتها إليه، والشهادة هي تقرير الشخص بما وصل إلى علمه بحاسة من حواسه سواءً البصر أو السمع أو الشم أو غيرها([footnoteRef:331]). [331: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 587؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 593؛ د. إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات من المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، عام 1980م، ص 36؛ د. عبد الحميد النجار، الشهادة في الإثبات الجنائي، مجلة الميادين، تصدره اكلية الحقوق جامعة محمد الأول، المغرب، العدد  الأول، سنة 1986م؛ د. عبد الرؤوف محمد السريني، الشهادة وأثرها في الإثبات ف الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه جامعة الأزهر، القاهرة، سنة 1976م، ص 30؛ د. عبلة محمد الكحلاوي، الشهادة دليلاً للإثبات في المواد الجنائية، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999م، ص 27.] 

نصت المادة الخامسة والتسعون على أن:
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم يرَ عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
والشهادة هي إجراء من إجراءات التحقيق، كما أنها إجراء من إجراءات المحاكمة فيجب أن تؤدي أمام سلطة التحقيق أو أمام المحكمة. إما أن تسمع أقواله أمام الخبير فلا تُعد شهادة بالمعنى النظامي الذي أراده المنظم، بل هي جزء من عمل الخبير، ولكنه يستطيع القاضي أن يتخذ قرينة إلى جانب قرائن أخرى في الدعوى([footnoteRef:332]). [332: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 594.] 

والشهادة تفترض أن الشاهد قد رأى أو سمع بنفسه، ولكن هناك ما يسمى بالشهادة السماعية وبالشهادة بالتسامع. وتعني الشهادة السماعية: أن شخصاً سمع من آخر المتهم للجريمة. وواضح أن هذه الشهادة غير مباشرة فالشاهد لم يرَ الجريمة بنفسه مباشرةً، ولذلك فهذه الشهادة تكون قوتها في الإثبات أقل. أما الشاهد بالتسامع: فهي مجرد ترديد لإشاعة تتردد بين الناس قد تكون صادقة وقد لا تكون. فقد تردد شائعة بأن فلان هو السارق أو القاتل ولكن أحد لم يرَ الجريمة بنفسه ولم يتلقَ نبأها ممن رآها فهي شهادة لا ترد على الواقعة. ولذلك لا تصلح كدليل لاستحالة التحقق من صحتها([footnoteRef:333]). [333: () د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 595؛ د. إبراهيم الغماز، مرجع سابق، ص 37.] 

ولما كان موضوع الشهادة هو أن يروي الشاهد للمحقق ما شاهده ويترك له تقديرها، فإنه لا يجوز للشاهد أن يُبدي رأياً في الوقائع التي شهد بها ولا في مدى مسئولية المتهم([footnoteRef:334]). [334: () د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق؛ د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 542.] 

أنواع الشهود:
ينقسم الشهود إلى شهود إثبات وشهود نفي:
شاهد الإثبات: هو الذي يشهد بما يؤدي إلى ثبوت التهمة الموجهة للمتهم فتعتبر شهادته دليلاً عليه يقنع القاضي بإدانته، أي يشهد بأن المتهم هو الذي ارتكب الجريمة المنسوبة إليه.
وشاهد النفي: هو الذي يشهد بما يؤدي إلى نفي التهمة الموجهة للمتهم، فتعتبر شهادته دليلاً لبراءة المتهم مما نسب إليه. أي يشهد بأن المتهم لم يرتكب الجريمة المنسوبة إليه فيؤدي إلى حكم البراءة([footnoteRef:335]). [335: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 706؛ د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 595.] 

وقد جاء نظام الاجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية منظماً للشهادة أمام سلطة التحقيق وذلك على النحو التالي:
حيث نصت المادة السادسة والتسعون:
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتُدوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلاّ إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
ونصت أيضاً المادة السابعة والتسعون على أن:
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثبَت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. ونصت أيضاً المادة الثامنة والتسعون على أن: يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
ونصت المادة التاسعة والتسعون:
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد. ونصت المادة المائة على أنه:
إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.
وكذلك بينت اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية إجراءات سماع الشهادة أثناء مرحلة التحقيق، وذلك على النحو التالي – حيث نصت المادة السابعة والستون على الآتي:
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2- إذا كان الشاهد لا يتحدث العربي أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
3- إذا ظهر للمحقق نفصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.
4- إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.
5- يطلب المحقق من الشاهد الإدلاء بمعلوامته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعه، مالم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
6- إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح – بقدر الإمكان – من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه. 
وتنص  المادة الثامنة والستون على أن: تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه – بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة السادسة والتسعين من النظامن – اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته. وتنص المادة التاسعة والستون على أن:
1) للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم.
2) تكون المواجهة – المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من النظام – إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعضن وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثلٌ أما المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويُثبت المحقق جميع ما يصرد من الأشخاص الذين تجري بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال.
3) للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألاّ يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.
وتنص المادة السبعون على أنه:
1. يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد – وفق ما ورد في المادة المائة من النظام – إلى المحقق.
2. إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق  الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – ويدون ذلك في محضر التحقق.
الفرع السادس: الاستجواب
تعريف الاستجواب:
الاستجواب هو إجراء مهم من إجراءات التحقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة من المتهم، والوصول إما إلى اعتراف منه يؤيدها أو إلى دفاع منه ينفيها([footnoteRef:336]). [336: () د. احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 963؛ د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1968م، ص 10.] 

التكيف النظامي للاستجواب:
هو عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة. فمن ناحية هو إجراء من إجراءات الإثبات، ومن ناحية أخرى هو وسيلة من وسائل الدفاع. فبوصفه إجراء من إجراءات الإثبات لإثبات الحقيقة، ويعد واجباً على المحقق، وبوصفه وسيلة من وسائل الدفاع يعد حقاً للمتهم([footnoteRef:337]). [337: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 631؛ د. فهد إبراهيم السبهان، استجواب المتهم، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 1995م، ص 12.] 

أنواع الاستجواب:
الاستجواب إما أن يكون حقيقياً أو أن يكون حكمياً.

1] الاستجواب الحقيقي:
هو توجيه التهمة إلى المتهم ومناقشته تفصيلياً عنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده. أي أن الاستجواب يقتضي توافر عنصرين لا قيام له بدونهما؛ أولهما توجيه التهم ومناقشة المتهم تفصيلياً عنها، والعنصر الآخر هو مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده. ولا يلتزم المحقق بترتيب معين في استيفاء هذين العنصرين، فقد يرى أنه من الأفضل تأخير توجيه التهمة ومناقشته فيها تفصيلياً إلى ما بعد مواجهته بالأدلة القائمة ضده([footnoteRef:338]). [338: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 964. ] 

2] الاسجواب الحكمي:
هو مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين في حكم الاستجواب، فهذه المواجهة تنطوي على إحراجه ومواجهته بما هو قائم ضده. وتقتضي المواجهة أن تقترن بمناقشة المحقق للمتهم تفصيلياً في الموقف الحرج الذي قد يتعرض له مما يجعلها في حكم الاستجواب([footnoteRef:339]). [339: () د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 964. ] 

ضمانات الاستجواب:
الاستجواب أخطر إجراء من إجراءات التحقيق يتعرض له المتهم لما يفضي إليه من اعتراف وهذا الاعتراف لا يهدم أصل البراءة التي هي الأصل في الإنسان([footnoteRef:340]). لذلك أحاطته النظام الاجرائي الجزائي بضمانات كافية حتى يكون معبراً عن الحقيقة. فضلاً عن أنه وسيلة المتهم لتنفيذ الأدلة المقامة ضده بنفسه ويمكن أن ترد هذه الضمانات إلى الآتي: [340: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 709؛ د. عادل حامد بشير، ضمانات الاستجواب، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2001م، ص 40.] 

1- لا يجوز أن يجري الاستجواب غير السلطة المختصة بالتحقيق([footnoteRef:341]): [341: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 636.] 

لم تجز الأنظمة الاجرائية الجزائية إجراء الاستجواب إلاّ لسلطة مختصة بالتحقيق، ويعلل ذلك بأن خطورة الاستجواب واحتمال أن يفضي إلى اعتراف قد تكون له أهمية حاسمة في الدعوى يقتضي إلاّ تقوم به غير سلطة تتوافر فيها الثقة. وتهيء للمتهم الضمانات التي قررها له النظام. وجاء على هذا الأصل استثناء فقد أجاز المنظم لرجل الضبط الجنائي أن يجري الاستجواب، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت ولازماً في كشف الحقيقة حيث نصت المادة السابقة والثلاثون في الفقرة الثانية على: يجب على المحقق في جميع الأحوال  التي يندب فيها غيره لاجراء بعض التحقيقات أن يبين – كتابة – المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
2- دعوة محامي المتهم إلى الحضور أثناء استجوابه:
تنص الأنظمة الاجرائية الجزائية على تمكين المتهم بالاستعانة بمحامي له للحضور استجوابه ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، عدا حالة  التلبس وحالة السرعة سبب الضرورة الاجرائية والخشية من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المحقق تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق([footnoteRef:342]). [342: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 636.] 

3- يتعين إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه([footnoteRef:343]). [343: () المرجع السابق، ص 640.] 

4- يتعين كفالة حرية كاملة للمتهم أثناء استجوابه([footnoteRef:344]). [344: () المرجع نفسه.] 

5- لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلاّ لضرورة يقدرها المحقق([footnoteRef:345]). [345: () د. عبد الروؤف مهدي، مرجع سابق، ص 712.] 

وقد نص نظام الاجراءات الجزائية السعودي على موضوع الاستجواب على النحو التالي:
حيث نصت المادة الأولى بعد المائة على أنه:
1. يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
2. إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع،  أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع  تدوين ذلك في الضبط بحضور  كاتب الضبط وتوقيعه.
وكذلك نصت المادة الثانية بعد المائة على أن:
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلاّ لضرورة يقدرها المحقق.
ونصت اللائحة أيضاً على موضوع الاستجواب والمواجهة في عدة من المواد وذلك على النحو التالي:
فقد جاء في نص المادة الحادية والسبعون على أن:
1) للمحقق – عند الاقتضاء – أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2) إذا كال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجري مع ممثلها النظامي.
ونصت المادة الثانية والسبعون أيضاً على أن:
1- يُفتتتح محضر التحقيق – عند استجواب المتهم – ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم – إن وجد – وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله، والمترجم إن وجد، ويجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.
2- يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أي إيهام أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستوجبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتدوّن إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم لسؤال أو كان جوابه خارجاً السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتدوّن إجابته مع  تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.
3- إذا أنكر المتهم التعمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.
4- إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتننع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.
5- يوقع كل من المحقق والكاتب في نهاية كل صفحة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.
ونصت المادة الثالثة والسبعون على أن:
1] إذا جد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق – وفقاً للمادة الثانية بعد المائة من النظام – فيدوّن ذلك في محضر التحقيق.
2] على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.
ونصت المادة الرابعة والسبعون على أن:
1. يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الأولى بعد المائة من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
2. يدوّن في الضبط اعتراف المتهم  عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.

المطلب الثاني
الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم
تعريفها:
هو الاجراءات الاحتياطية التي يتخذها المحقق بهدف التحوّط لسلامة التحقيق([footnoteRef:346]). وهي في ذلك تستهدف الاحتياط إزاء المتهم من وجهين: من حيث احتمال هربه ومن حيث احتمال تشويهه أدلة الاتهام، وهدفها الأخير بعد ذلك هو ضمان السير السليم للتحقيق حتى التصرف فيه([footnoteRef:347]). [346: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 487.]  [347: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 647.] 

وتتمثل هذه التي يتخذها المحقق بهدف التحوّط لسلامة التحقيق في ثلاثة إجراءات هي([footnoteRef:348]): [348: () د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 359.] 

الفرع الأول – التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار.
الفرع الثاني – أمر للتوقيف.
الفرع الثالث – الإفراج المؤقت.
وسوف نتحدث عن هذه الاجراءات في الفروع التالية: 
الفرع الأول: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
هذه الاجراءات تنقسم إلى نوعين:
1) التكليف بالحضور.
2) الأمر بالقبض والإحضار.
وسوف نتحدث عنهما على النحو التالي:

1] التكليف بالحضور:
هو دعوة المتهم للظهور أمام المحقق في الموعد الذي يحدده له وذلك لاستجوابه أو اتخاذ إجراء تحقيق آخر في مواجهته. وأهم ما يميز هذا الأمر أنه لا ينطوي على قهرٍ أو إجبار، فتنفيذه متروك لمشيئة المتهم، إن شاء استجاب وإن لم يشأ لم يستجب، وعلى الرغم من تجرد الأمر بالحضور من الإكراه، فإإن له أثراً قهرياً غير مباشر: ذلك أنه إذا لم يحضر المتهم بناء عليه جاز للمحقق أن يصدر ضده الامر بالقبض والإحضار([footnoteRef:349]). [349: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 649.] 

وقد نص نظام الاجراءات الجزائية السعودي واللائحة التنفيذية على عدة مواد تضمن توضيح أمر التكليف بالحضور أمام المحقق فقد نصت المادة الثالثة بعد المائة على أن:
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر – بحسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
وكذلك نصت المادة الرابعة بعد المائة على:
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المنحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والاحضار – فضلاً عن ذلك – تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً. ويشمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.
ونصت المادة الخامسة بعد المائة على أن:
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص  المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلاّ فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
ونص المادة السادسة بعد اللمائة على أن:
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
وتنص مواد اللائحة التنفيذية في المادة الخامسة والسبعون:
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه – وفق ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة من النظام – بأمر الحضور قبل (24) ساعة على الأقل مو موعد التحقيق.
مالم يستدعِ الامر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مدن تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يُشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يُعاد أصل الأمر للمحقق.
وتنص المادة السادسة والسبعون على أن:
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار – وفقاً للمادة السابعة بعد المائة من النظام – توقيف المتهم.
2] تعريف الأمر بالقبض والإحضار:
يعرف بأنه تكليف المتهم بالحضور أمام المحقق تكليفاً ينطوي على القهر والإجبار، أو هو في تعبير آخر أمر صادر عن المحقق وموجه إلى السلطة العامة بأن يحضروا أمامه شخصاً، ولو بالقوة الجبرية([footnoteRef:350]). [350: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص650؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 997؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 490 .] 

نص نظام الاجراءات الجزائية على بعض الأحكام في هذا الشأن فقد جاء في المادة السابقة بعد المائة على أن:
إذا لم يحضر المتهم – بعد تكليفه بالحضور رسمياً – من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كان الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
وكذلك نصت المادة الثامنة بعد المائة على أن:
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكاناً يقبله المحقق، وإلاّ جاز للمحقق أن يصدر أمراً بتوقيفه.
وكذلك نصت المادة التاسعة بعد المائة على أن:
يجب على المحقق أن يستوجب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألاّ تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله.
ونصت المادة العاشرة بعد المائة على أن:
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها فيُحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدوّن أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فيُبلغ بالجهة التي سيُنقل إليها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم.
الفرع الثاني: أمر التوقيف
يتعين وفي جميع الأحوال تحديد الجرائم التي تستلزم صدور بالتوقيف بشأنها وفي ذلك تنص المادة الثانية عشرة بعد المائة بأن يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويتعين أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية حتى يكون الكافة على علم بها وحتى لا يدعي أحداً عدم معرفته بذلك، وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/06/1435هـ والمتضمن التالي: "إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/01/1435هـ التي تنص على أن (يحدد نزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في (الجريدة الرسمية). وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يقرر الآتي:

أولاً.. الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمل، أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
1. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2. نظام الأسلحة والذخائر.
3. النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
4. النظام الجزائي لجرائم التزوير.
5. نظام مكافحة الرشوة.
6. نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
7. نظام مكافحة غسل الأموال.
8. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
9. نظام التعاملات الإلكترونية.
10. نظام المتفجرات والمفرقعات.
11. نظام مكافحة جرائم الاتجار الأشخاص.
12. النظام العام للبيئة.
13. نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
14. نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
15. الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 4، 5، 7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأدنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
16. نظام السجن والتوقيف.
5- كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6- الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7- اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، مالم يُرد المبلغ المختلس.
8- قضايا الاحتيال المالي، مالم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الاتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، مالم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب  الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح النهاري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.
ثانياً.. لرئيس النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام)
بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة – الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20) من هذا القرار.
وفي ذلك الشأن فإنه إذا تبين بعد استجواب المتهم في حالة هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه فعلى المحقق إصدار أمراً بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه([footnoteRef:351]). [351: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 65 وما بعدها؛ د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 142؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 115.] 

وفي ذلك الشأن فإنه إذا تبين بعد استجواب المتهم في حالة هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلاّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب – قبل انقضائها – أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام)، أز مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالافراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة.
لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرةً إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراد عنه.
وفي الحالات الاستثنائية الت يتتطلب التوقيف مرة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك.
ونصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة على أن:
يجب عند توقيف المتهم أن يسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.
وللموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
ونصت المادة السادسة عشرة بعد المائة أن:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له الحق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
ونصت المادة السابعة عشرة بعد المائة على أن:
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تجدد لمدة أخرى.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلاّ بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدوّن في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
ونصت المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
وتعطي اللائحة التنفيذية للنظام تفصيلاً أكثر للاجراءات الخاصة بالتوقيف والاجراءات التي يتعين مباشرتها لصدور أمر التوقيف ولزيارة المسجون أو الأسباب التي من شأنها منع الزيارة وعطي للمحقق الحق في أن يمنع الزيارة عن الموقوف أو المسجون أو حتى عدم اتصاله بوكيله أو محاميه (المواد من 79 إلى 82).

حيث تنص المادة التاسعة والسبعون:
يجب أن يشتمل أمر التوقيف – الصادر استناداً إلى المادة الثالثة عشرة بعد المائة من النظام – على الآتي:
1- اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
2- اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
3- تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
4- تسبيب أمر التوقيف.
5- بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
6- تحديد مدة التوقيف.
7- توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
المادة الثمانون:
1. على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
2. على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة الخامسة عشرة بعد المائة من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
3. يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.
المادة الحادية والثمانون:
يجب إيراد سبب القرض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسسبب، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والثمانون:
1) إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على ستين يوماً.
2) إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.
الفرع الثالث: الإفراج المؤقت
أعطى النظام للمحقق سلطات للإفراج عن المتهم حيث جعل من سلطة المحقق الذي يتولى القضية في اي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراد عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى هربه أو اختفاؤه بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
وفي غير الأحوال التي يكون فيها الإفراح واجباً لا يفرج عن المتهم إلاّ بعد أن يعين له مكاناً يوافق عليه المحقق.
وفي هذا السياق تقضي المادة الثانية والعشرون بعد المائة بأن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من  إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وذلك إذا قويت الأدلة ضده أو أخلّ بما تعهد به أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء.
وفي حالة إحالة المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وفي جميع الأحوال يكون للمدعي العام الحق في الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
وفي ذات الشأن تقضي المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية للنظام بأنه يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم الوارد النص عليه في المادة العشرون بعد المائة من النظام ألاّ تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة وفي حال صدور أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك وأن يعين مكاناً وفق ما ورد في المادة الحادية والعشرون بعد المائة من النظام، وذلك في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني لتلقي البلاغات اللازمة ويدوّن ذلك ويلحق بملف الدعوى. وتقضي المادة الخامسة والثمانون من اللائحة بأنه يتبع في شان إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً لما ورد بنص المادة الثانية والعشرون بعد المائة من النظام الإجراءات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة وذلك دون إخلال بالمواد المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة بعد المائة من النظام.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم وقف تنفيذه كما يتعين أن تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
وإذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه استناداً إلى نص المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من النظام فعليها قي هذه الحالة أن تصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً وهكذا فقد رأينا أن الإفراج المؤقت مرهون بشروط لابد من توافرها وأنه يمكن الرجوع حال عدم إلتزام المتهم بما تعهد به.


















الفصل الثالث
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى








تعريف التصرف في التحقيق
التصرف في التحقيق هو اتخاذ قرار يتضمن تقييماً للمعلومات والأدلة التي أمكن الحصول عليها أثناء إجرائه بمعرفة سلطة التحقيق في الجريمة، سواء لصالح الاتهام أو لصالح المتهم. وكذا بيان للطريق الذي تسلكه الدعوى بعد ذلك وهذا الطريق لا يكون سوى أحد أمرين: إما أن تستمر الدعوى في سيرها فتدخل مرحلة تالية لها وهي مرحلة المحاكمة والعرض على القضاء المختص، وإما أن تتوقف عند هذا الحد فتقرر سلطة التحقيق عدم إقامتها أمام القضاء.
فعمل المحقق قبل التصرف في التحقيق ذو جهين: الأول.. يتصل بالوقائع فتيعين عليه أن يكتشف الحقيقة في شأنها، فيتبين ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم قد ارتكبت، ويتبين ما إذا كان مرتكبها هو المتهم، ويقتضي ذلك أن تتوافر لديه أدلة كافية على الأمرين، صدور الأفعال في ذاتها، وصدورها عن المتهم بالذات فإذا قدر كفاية الأدلة على ذلك، كان عليه فحص الوجه  الثاني.. وهو يتصل بالقانون من وجهين كذلك: وجهٌ موضوعي، وهو توافر أركان الجريمة، ووجهٌ إجرائي، وهو قبول الدعوى. ويتوقف على هذا الفحص في جوانبه السابقة تقرير المحقق إحالة المتهم إلى المحاكمة، أو تقريره الأوجه لإقامة الدعوى([footnoteRef:352]). [352: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 614.] 

أثر التصرف في التحقيق:
هو خروج الدعوى من حوزة المحقق، فلا يكون له أن يتخذ إجراء من إجراءات التحقيق في شأنها، فليس له أن يستجوب المتهم أو يستمع لشاهد، ولا يجوز للقضاء الذي أحيلت إليه الدعوى أن يندب سلطة التحقيق للقيام بإجراء من إجراءاته، وإنما يتعين عليه اتخاذ هذا الاجراء بنفسه. فالمقرر بقضاء النقض أنه "بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائي التي تحدد نظام التقاضي وواجب المحكمة في مباشرة جميع إجراءات الدعوى بنفسها، أو يندب أحد أعضائها أو قاضٍ آخر لتعذر تحقيق الدليل أمامها"([footnoteRef:353]). [353: () نقض 16/05/1961م، مجموعة أحكام النقض، س12، ص581، رقم 110.] 

بعد أن ينتهي المحقق من التحقيق في القضية المعروضة عليه، فإنه إما أن يأمر بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وإما أن يصدر فيها أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وسوف نتحدث عن الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مبحث أول ثم نتحدث عن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. وذلك على النحو التالي:
















المبحث الأول
الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجننائية
فالأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو أمر قضائي يصدر عن سلطة التحقيق بعد إجراء التحقيق، به تعلن هذه السلطة – بعد توافر سبب من أسباب إصدار ذلك الأمر – صرف النظر عن تحريك الدعوى الجنائية إلى القضاء للفصل فيها، فهو يفصل في النزاع القائم فيكتسب بذلك حجية الشيء المحكوم فيه.
وهذه الحجية – كما سنرى – تمنع قضاء التحقيق من القيام بأي إجراء تحقيق جديد في الدعوى التي أقفلت بصدوره. كما تمنع المدعي بالحق المدني من تحريك الدعوى الجنائية مرة أخرى عن طريق الادعاء المباشر. كذلك تمنع قضاء الحكم من نظر الدعوى الصادر فيها أمر نهائي بألاّ وجه لإقامتها.
وسوف نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول.. ماهية الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى.
المطلب الثاني.. الشروط الشكلية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى.
المطلب الثالث.. أسباب الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى.

المطلب الأول
ماهية الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى
تمهيد:
لم يرد في نظام الاجراءات الجزائية السعودي تعريف للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى وإنما نص النظام على السلطة المختصة بإصداره ومبررات صدوره وكذا بيان أسبابه وآثاره المترتبة عليه.
وللتعرف على ماهية الأمر بالاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية رأينا تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي:
الفرع الأول.. تعريف الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى.
الفرع الثاني.. المقارنة بين الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى وأمر الحفظ.
الفرع الثالث.. المقارنة بين الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى والحكم البات.
الفرع الرابع.. السلطة المختصة بإصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى.

الفرع الأول: تعريف الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى
يُعرفه جانب من الفقه أنه: قرار المحقق إنهاء التحقيق وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فهو قرار بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. وهذا الأمر ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرفاً في التحقق. ومن ثم يفترض بالضرورة أنه قد سبقه تحقيق. ولهذا الأمر حجيته وقوته في إنهاء الدعوى، وإن يكن معلقاً على شرط فاسخ([footnoteRef:354]). [354: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 629.] 

ويعرفه جانب آخر من الفقه أنه: "أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى الجنائية لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك([footnoteRef:355]). [355: () د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 522.] 

ويعرفه جانب آخر من الفقه أنه: "أمر مكتوب تصدره جهة التحقيق سواء النيابة العامة بأن تصرف النظر عن الدعوى، بعد أن تكون قد حققتها بنفسها أو بناء على انتداب منها، وذلك لأسباب إجرائية أو لأسباب موضوعية ومنها عدم كفاية الأدلة على إثبات التهمة أو نسبتها إلى المتهم، وإما لتجرد الفعل عن الصفة الإجراميية، أو لعدم توافر الأهلية الجنائية كالجنون، وصغر السن، وإما لعدم الأهمية([footnoteRef:356]). [356: () د. نظام توفيق المجالي، القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1986م، ص 241.] 

وهناك جانب آخر من الفقه عرفه بأنه: "أمرٌ من أوامر التصرف في التحقيق تصدره بحسب الأصل سلطة التحقيق لتصرف به النضر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع، لأحد الأسباب التي بينها القانون، ويحوز حجية من نوع خاص([footnoteRef:357]). [357: () د. عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1992م، ص 66.] 

وبناءً على ما تقدم يمكننا أن نستظهر أن الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى هو: "أمرٌ قضائي ذو حجية خاصة تقرر بمقتضاه سلطة التحقيق صرف النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام المحكمة لتوافر سبب من الأسباب التي بينها القانون"، فهو لا ينهي الدعوى ولا يترتب عليه انقضاؤها كالحكم البات، بل أن هذا الأمر يوقف السير مؤقتاً في الدعوى لحين ظهور دلائل جديدة تقوى الدلائل السابقة تساعد على ظهور الحقيقة وتبرر العودة إلى التحقيق وتحريكها إلى قضاء  الحكم بناءً على هذه الدلائل – حيث تصت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة أن:
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويُعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
الفرع الثاني: المقارنة بين الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى وأمر الحفظ
يعتبر الأمر بحفظ الأوراق بمعرفة النيابة العامة صورة من صور التصرف في الوقائع التي تشكل جرائم جنائية وفقاً للنظام، فلها اختصاص أصيل بالتصرف في تلك الوقائع بناءً على محضر جمع الاستدلالات، وفقاً للمادة 163 من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت على أنه: "للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها".
"يتفق كل من الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى وأمر الحفظ في أن كليهما يصدر عن النيابة العامة. وأن الهدف من كليهما واحد وهو صرف النظر عن الدعوى الجنائية مؤقتاً وعدم عرضها على محكمة الموضوع"([footnoteRef:358]). [358: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 318.] 

كما يتفق كل من الأمرين في وحدة الأسباب التي تمنع إحالة الدعوى إلى القضاء المختص. فللنيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق إذا توافر سبب قانوني، كامتناع مسؤولية المتهم مثل الجنون أو صغر السن أو الإكراه أو حالة الضرورة، أو إباحة الفعل في ذاته مثل الدفاع الشرعي أو استعمال حق مقرر بمقتضى القانون، أو توافر عذر يعفي من العقاب مثل عذر التبليغ عن جريمة الاتفاق  الجنائي، أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل، أو بسبق الفصل فيها بحكم بات.
كما لها أن تأمر بحفظ الأوراق إذا توافر سبب موضوعي، كعدم كفاية الأدلة، أو عدم معرفة الفاعل، أو عدم  وقوع الفعل. بيد أنه يكون للنيابة العامة حفظ الأوراق لمجرد تقديرها أن مصلحة المجتمع تتطلب عدم تحريك الدعوى بالنظر إلى ظروف الجاني أو صلته بالمجني عليه أو تصالح الطرفين أو تفاهة الضرر المترتب على الجريمة. ويكون أمر الحفظ في هذه الحالة لعدم الأهمية.
كذلك يكون للنيابة العامة أن تأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى لذات الأسباب السابقة بما فيها عدم الأهمية، عملاً بنص المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت على أنه: "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلاّ إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلاّ في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلاّ بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يبنيبه.
"فهذه المادة أطلقت حرية النيابة العامة في ذلك، وأباحت لها متى وجدت بعد التحقيق ألاّ وجه لإقامة الدعوى أن تصدر أمر بذلك".
أوجه الاختلاف بين الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعنوى وأمر الحفظ:
أولاً// من حيث الطبيعة القانونية
سبق وبينا أن أمر الحفظ هو تصرف النيابة العامة في الاتهام (محضر جمع الاستدلالات) فهو آخر عمل من أعمال الاستدلالات تصدره إذا  لم ترى إحالة الدعوى إلى المحكمة دون إجراء تحقيق. فإذا ما باشرت تحقيقاً في الموضوع، وانتهت إلى عدم إحالة الدعوى إلى القضاء فإنه تصدر أمرها بألاّ وجه لإقامة الدعوى.
وبناءً على ذلك، يُعد الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى قراراً قضائياً يصدر عن سلطة التحقيق بوصفها تمارس وظيفة قضائية لأنه يصدر بعد تحقيق قضائي. في حين يكون أمر الحفظ إجراءً إدارياً يصدر عن النيابة العامة بوصفها سلطة ضبطية جنائية، فهو عمل إداري مجرد من أية قيمة قضائية([footnoteRef:359]). يجوز العدول عنه في أي وقت قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. [359: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 319؛ د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 266.] 

فكل قرار يصدر من النيابة العامة لا يتضمن  رفع الدعوى الجنائية للمحكمة في الأوراق المعروضة عليها بمجرد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات دون أن تسبقه بتحقيق من جانبها فهو أمر حفظ، أما إن كان قرار النيابة العامة بعدم رفع الدعوى للمحكمة سبقه تحقيق أجرته بنفسها أو يندب منها، فهو أمر بألاّ وجه لإقامة  الدعوى حتى لو أسماه المحقق أمراً بالحفظ؛ لأن العبرة هي بحقيقة الواقع.
ولكن يتعين أن يكون قد أجرى تحقيقاً فعلياً وصحيحاً كي يكون ما تصدره النيابة العامة بعد ذلك أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى فإذا أشر عضو النيابة العامة على محضر الاستدلال بإعادته إلى الشرطة لإعادة سؤال شاهد، فإن ما يصدر بعد ذلك هو أمر حفظ؛ لأن هذا السؤال هو عمل استدلال. وإذا ندب عضو النيابة العامة الضبط النائي لاستجوار المتهم، فإن ما يصرد بعد ذلك يعد أمر حفظ، إذ الندب للاستجواب غير جائز، فلا يعتبر ما قام به رجل الضبط الجنائي بناءً  على ذلك عمل تحقيق صحيح([footnoteRef:360]). [360: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 409.] 

وبذلك يعد أمر الحفظ أمراً إدارياً من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أي حجية تقيدها([footnoteRef:361]). [361: () د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2010م، ص 281.] 

ثانياً// من حيث سلطة إصدار كل من الأمرين:
أمر حفظ الأوراق يصدر من المحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها، المادة 63 إجراءات جزائية، بينما لا يصدر الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلاّ بعد توصية المحقق بأن  الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي بعد ذلك رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراد عن المتهم الموقوف، إلاّ إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة هنا بتأييد ذلك نافذاً، إلاّ في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلاّ بتصديق رئيس النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام) أو مَنْ ينيبه. المادة 124 إجراءات جزائية.
ثالثاً// من حيث الالتزام بالتسبيب:
لم يوجب نظام الاجراءات الجزائية تسبب أمر الحفظ؛ فالمقرر بنص المادة 63 منه أنه: "للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها". ولعل السبب في ذلك أن أمر الحفظ هو قرار إداري يصدر بناءً على محضر جمع الاستدلالات، على خلاف الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الذي يسبقه تحقيق فيعتبر قراراً قضائياً. وقد أوجب نظام الاجراءات الجزائية على السلطة المصدرة للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى بسبيبه بالنص على ذلك صراحة فنصت المادة 124 إجراءات جزائية، على أنه: "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلاّ إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلاّ في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلاّ بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العامة أو مَنْ ينيبه. ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنيَ عليها"؛ لأن هذه الأسباب عن طريقها تتم مراقبة الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى عند الطعن فيه. فإذا خلا الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى من الأسباب كان باطلاً ويمكن أن يتحول إلى أمر حفظ إداري([footnoteRef:362]). [362: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 732.] 

رابعاً// من حيث الحجية:
من النتائج المترتبة على الطبيعة الإدارية للأمر بالحفظ، أنه يتجرد من الحجية والقوة في إنهاء الدعوة الجنائية. ويترتب على ذلك أنه يجوز للنيابة  العامة أن ترجع عن أمرها بالحفظ دون قيود وتقيم الدعوى الجنائية. فالمقرر بقضاء النقض تطبيقاً لذلك: "أن الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق جنائي لا يطون ملزماً لها، بل ولها حق لارجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، وذلك قبل انتهاء االمدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية"([footnoteRef:363]). ويجوز للمضرور من الجريمة أن يدعي مباشرة أمام المحكمة المختصة. [363: () نقض مصري 10/12/1984م، طعن رقم 384 لسنة 35 ق غير منشور.] 

أما الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى فتتقيد به النيابة العامة، فلا يجوز لها أن تعود إلى التحقيق أو تقيم الدعوى إلاّ إذا وجد سبب من أسباب إلغائه؛ ظهور أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجزائية بأي سبب من أسباب انقضاء الدعوى. فمتى أصبح أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى نهائياً فإنه يكتسب الحجية التي يتحول دون العدول عنه أو الرجوع إلى الدعوى([footnoteRef:364]). [364: () فالمقرر بقضاء النقض أنه "ملا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغِ. كما هو الحال في الدعوى المطروحة. فما كان يجوز مع بقائه  قائماً إقامة الدعوى من ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن الخصوم وكل ما للمدعي بالحقوق المدنية في هذه الحالة أن يطعن في الأمر أمام الجهة المختصة في أي وقت إلى أن يعلن به، نقض مصر 05/11/1980م، مجموعة أحكام النقض س 31، ص 960، رقم 186.] 

ومن ذلك يتضح الفارق بين الأمر بألاّ وحه لإقامة الدعوى باعتباره أمراً قضائياً يحوز حجية إزاء النيابة العامة التي أصدرته فلا يجوز لها الرجوع فيه مالم يطرأ سبب لإلغائه، وهو على هذا النحو يصدر في مرحلة التحقيق ويضع حداً لإجراءات التحقيق.
أما قرار الحفظ فهو آخر مرحلة من مراحل الاستدلال التي تتميز بطبيعتها الإدارية، ومن ثم لا يحوز أية حجية، ويجوز للنيابة العامة العدول عنه في أي وقت مالم تكن الدعوى قد سقطت بمضي المدة.
وبناءً على ذلك، إذا قررت النيابة العامة عدم رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة ولم يكن قرارها بعد إجراء تحقيق فهو أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى، يحوز حجية من نوع خاص.
خامساً// من حيث جواز الطعن:
سبق أن بينا أن الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى يحوز حجية الشيء المحكوم فيه، ويترتب على ذلك أنه يجوز الطعن فيه أمام القضاء. على خلال أمر الحفظ المتجرد من هذه الحجية ومن ثم لا يجوز الطعن فيه. وإن جاز التظلم منه أمام العضو الذي أصدره للعدول عنه أو التظلم منه أمام رؤسائه لإلغائه، وفقاً لقواعد التبعية التدريجية التي تحكم أعضاء النيابة العامة. وعلى الرغم من عدم جواز الطعن في أمر الحفظ إلاّ أن المدعي بالحق الخاص يحق له أن يرفع بحقه بطريق الإداعاء المباشر إلى المحكمة المختصة.
مما سبق يتضح أن الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى والأمر بالحفظ يتفقان في أن كل منهما يصدر عن النيابة العامة، وأن الهدف من كليهما واحد، وهو صرف النظر عن الدعوى الجنائية مؤقتاً، فضلاً عن أي الأسباب التي تبررهما واحدة، سواء كانت أسباباً قانونية أو موضوعية بما فيها "عدم الأهمية". بيد أن الفرق بينهما أن الفرق بينهما أن الأمر بألاّ وجه سيبقه تحقيق تجريه سلطة مختصة قانوناً، في حين أن الأمر بالحفظ لا يسبقه تحقيق وإنما أعمال استدلال فحسب فهو آخر هذه الأعمال، وهذا الفارق هو الذي يترتب عليه الاختلاف بينهما من حيث الطبيعة. فالأمر بألاً وجه له طبيعة قضائية في حين أن الأمر بالحفظ له طبيعة إدارية فقط. إضافةً إلى أن الأمر بألاّ وجه يحوز حجية تحول دون العدول عنه أو الرجوع إلى الدعوى. مالم يطرأ سبب لإلغائه. في حين يتجرد أمر الحفظ من أية حجية ويجوز للنيابة العامة العدول عنه، ويرتبط بذلك أن الأمر بألاّ وجه يجوز الطعن عليه أمام القضاء أما الأمر بالحفظ فلا يجوز الطعن عليه أمام القضاء.
الفرع الثالث: المقارنة بين الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى والحكم البات
الحكم البات هو الحكم الذي لا يقبل طعناً بطريق عادي أو غير عادي عدا طريق إعادة النظر، فهو لا يقبل الطعن بالاستئناف أو النقض، ويتفق الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى والحكم البات في أن كل منهما يحول دون الرجوع إلى الدعوى مرة أخرى متى توافر شرط وحدة السبب وشروط وحدة الخصوم([footnoteRef:365]). ولكنهما يختلفان فيما بينهما في الآتي: [365: () د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 531.] 

أولاً – من حيث الطبيعة القانونية:
الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى هو إجراء من إجراءات التحقيق، بينما الحكم البات هو إجراء من إجراءات المحاكمة([footnoteRef:366]). [366: () د. فتحي المصري بكر، قوة الشيء المقضي به في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1989م، ص 298.] 

ويعني ذلك ان الأمر بالاّ وجه لا يفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يعلن الوقوف بالدعوى في مرحلة سابقة على مرحلة المحاكمة لتوافر أحد مبرراته. أما الحكم البات فهو الذي يصدر في موضوع الدعوى الجنائية ولا يقبل الطعن فيه بطريق عادي أو غير عادي. فالمقرر بنص المادة 23 الفقرة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية أنه: "تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات  الآتية: صدور حكم نهائي".
وسواء حكم فيها بالبراءة أو بالإدانة "فالحكم البات له الكلمة الأخيرة في الدعوى، فما قضى به قد صار عنوان الحقيقة".

ثانياً – من حيث سلطة الإصدار:
الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى يصدر عن سلطة التحقيق بوصفها كذلك وليست بوصفها سلطة حكم، وبالتالي لا تكون له طبيعة الحكم الجنائئي الصادر من المحكمة الجنائية أياً كانت درجتها([footnoteRef:367])، فهو يوقف السير في الدعوة الجنائية في حدود الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت صدوره، بخلاف الحكم الجنائي البات فهو يصدر من المحاكم الجزائية؛ فاصلاً في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو البراءة. [367: () د. نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص 136.] 

ثالثاً – من حيث الحجية:
الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى ذو  حجية مؤقتة، بمعنى أنه يجوز بعد صدوره العودة إلى تحقيق الدعوى من جديد إذا ظهرت دلائل جديدة – عملاً بنص المادة 125 من نظام الاجراءات الجزائية "المادتين 197، 231 من قانون الاجراءات الجنائية – وأنه قابل للإلغاء من النائب العام – المادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية – القرار الصادر بحفظ الدعوى لم يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويُعد من الأدلة الجديدة شهداة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق".
فحجية الأمر بألاّ وجه غير نهائية ومعلقة على شرط فاسخ، وهو طروء سبب لإلغاء الأمر. بينما بالحكم البات يتمتع بحجية نهائية تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية. هذا بالإضافة إلى أن الأمر بألا وجه لا يحوز أية حجية أمام القضاء المدني.
فالقاضي المدني لا يلتزم بالحل القانوني  الذي انتهى إليه المحقق المختص بإصدار الأمر. وعلة ذلك أن الأمر بألاّ وجه لا يصدر فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية. فهو لا يعد حكماً بمعنى الكلمة حتى يتقيد به القاضي المدني الذي لا يتقيد إلاّ بالحكم الجنائي، بينما يكون للحكم البات حجيته أمام القضاء المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
الفرع الرابع:السلطة المختصة بإصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى
والنيابة العامة تجمع بيدها بين سلطتي الاتهام والتحقيق، فتختص بالتصرف في التحقيق بإصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى عملاً بنص المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة  الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلاّ إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلاّ في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلاّ بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه. ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنيَ عليها، ويببلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفاً وفق نموذج يُعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام".
فيعتبر الأمر بألاّ وجه تصرفاً في التحقيق من السلطة التي تباشره وهي النيابة العامة.


















البابا لثاني
الشروط الشكلية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى







تمهيد:
الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوة يجب أن تتوافر فيه شروط شكلية معينة، تتمثل هذه الشروط في أن يكون مكتوباً، وصريحاً، ومشتملاً على بيانات معينة، وأن يتم بسبيبه، وأن يتم إعلانه ولدراسة هذه الشروط الشكلية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية فقد رأينا تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب على النحو التالي:
الفرع الأول.. أن يكون الأمر بألاّ وجه مكتوباً.
الفرع الثاني.. أن يكون الأمر بألاّ وجه صريحاً.
الفرع الثالث.. أن يكون الأمر بألاّ وجه مشتملاً على بيانات معينة.
الفرع الرابع.. أن يكون ا لأمر بألاّ وجه مسبباً.
الفرع الخامس.. وجوب إعلان الأمر بألاّ وجه.

الفرع الأول: أن يكون الأمر بألاّ وجه مكتوباً
تعين أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ثابتاً بالكتابة، فهو من الأعمال القضائية التي تترتب عليها آثار قانونية هامة فيجب أن يكون في الاستطاعة إثباته كي يمكن الاحتجاج به([footnoteRef:368]). فالكتابة هي الدليل على حصول هذا الأمر وبالتالي التأكد من مطابقته للنظام من عدمه. [368: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 629.] 

هذا وقد أجمع الفقه الجنائي على ضرورة أن يكون الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى ثابتاً بالكتابة ذلك أن نصوص قانون الاجراءات الجنائية جاءت خالية من هذا الشرط، ولكن هذا الشرط يستفاد من مفهوم النصوص المنظمة للأمر بألاّ وجه "المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية" حيث أن دلالتهما على اشتراط كتابة  الأمر بألاّ وجه مسافادة من اشتراطهما بسبيب هذا الأمر وكذلك إعلانه إلى المدعي بالحق الخاص أو إلى ورثته. فشرط الإعلان يقتضي بالضرورة أن يكون الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى ثابتاً بالكتابة، فضلاً عن أن الإعلان ذاته يشتمل على أسباب هذا الأمر، كي يستطيع صاحب المصلحة أن يطعن في هذا الأمر.
يبد أنه لا يلزم أن يستخدم المحقق ألفااً معينة في قراره بحفظ التحقيق مادام واضحاً بحفظ التحقيق([footnoteRef:369]). ويجب أن يكون الأمر بألاّ وجه موقعاً عليه مما أصدره([footnoteRef:370]). [369: () د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 269.]  [370: () د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 383.] 

الفرع الثاني: أن يكون الأمر بألاّ وجه صريحاً
يتعين أن يكون الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى صريحاً في ألفاظه، فتدل ألفاظه على أن المحقق لم يجد في أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها، فمن المقرر أن الأمر بأن لا وجه كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيها بالاستنتاج أو الظن، بل يجب أن يكون واضحاً في مدلوله على انصراف إرادة مصدره في عدم رفع الدعوى بالنسبة لما يتضمنه من وقائع وأشخاص. فالمقرر بقضاء النقض أنه: "الأصل في القرار بألاّ وجه لإقامة الدعوى هو أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه بطريق الظن والافتراض"([footnoteRef:371]). [371: () د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1993م، ص 431؛ د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 384؛ د. إدوار غالي الذهبي، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1980م، ص 408.] 

الفرع الثالث: أن يكون الأمر بألاّ وجه مشتملاً على بيانات معينة
أن نصوص قانون الاجراءات الجنائية جاءت خالية من هذا الشرط، ولكن هذا الشرط يستفاد من مفهوم النصوص المنظمة للأمر بألاّ وجه "المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية" حيث أن دلالتهما على اشتراط أن يكون الأمر بألاّ وجه مشتملاً على بيانات معينة مستفادة من اشتراطهما تسبيب هذا الأمر وكذلك إعلانه إلى المدعي بالحق الخاص أو إلى ورثته. فشرط الإعلان يقتضي بالضرورة أن يكون الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى مشتملاً على بيانات معينة، فضلاً عن أن الإعلان ذاته يشتمل على أسباب هذا الأمر، كي يستطيع صاحب المصلحة أن يطعن في هذا الأمر.
يتعين أن يحدد في الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى، الواقعة التي صدر بشأنها، والمتهم الذي تم التحقيق معه. ويتعين أيضاً أن يتضمنها الأمر بألاّ وجه "... اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني".
وذلك يعني أنه لابد أن يصدر الأمر مشتملاً على قسمين من البيانات: الأول يتعلق بتحديد شخصية المتهم – اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده وسكنه وصناعته – وهي الحدود الشخصية للدعوى. بيد أن هذه البيانات غير جوهرية متى أمكن تعيين المتهم، فيكون الأمر صحيحاً ولو كان محل إقامة المتهم أو سكنه أو محل ميلاده غير معروف، مادام المتهم معيناً. كذلك يجوز ألاّ يعرف اسم المتهم على وجه الدقة إذا امتنع عن ذكره أو كان هارباً أو ذكر اسماً زائفاً أو اسم شهرة، ففي هذه الحالة قد يكتفي بذكر أوصافه التي تميزه، لأن المهم في صحة الأمر هو تحديد الشخص الذي حقق معه وصدر لصالحه الأمر بألاّ وجه، أياً كانت ا لعناصر التي تميزه وتعينه. أما القسم الثاني من هذه البيانات فيتعلق ببيان الواقعة المنسوبة إلى المتهم وهي الحدود العينية للدعوى. أما بيان الوصف القانوني للواقعة فهو يعين المحكمة التي تحال إليها الدعوى على التحقق من اختصاصها، ويمدها بعناصر تحديد الوصف القانوني الذي تنسبه إلى الواقعة([footnoteRef:372]). [372: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 630.] 

الفرع الرابع: أن يكون الأمر بألاّ وجه مسبباً
تسبيب الأحكام والأوامر القضائية ومن بينها الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى ضمانة لا غنى عنها لحسن سير  العدالة، وهو مدعاة لتريث المحقق في تمحيص وقائع الدعوى وإعمال حكم القانون فيها في تبصر وروية. ولما كان الشارع قد أجاز الطعن في الأمر بألاّ وجه – كما سنرى فيما بعد – فإن التسبيب هو السبيل الذي يتاح لجهة نظر الطعن في ذلك الأمر أن تؤدى رسالتها في مراقبة هذه الأوامر من حيث إحاطتها بالواقئع إحاطة سليمة فضلاً عن صحة تطبيق القانون عليها.
فقد أوجب نظام الاجراءات الجزائية أن يشتمل الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بني عليها. وقد نص على ذلك صراحة بالمادة 124 الفقرة الثانية من نظام الاجراءات بأنه "يجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُني عليها...".
فالحكمة من إيجاب تسبيب الأمر بألاّ وجه، هي الرغبة في إصباغ صفة الجدية عليه والحرص على ألاّ يصدر إلاّ بعد تحقيق جدي استخلص منه المحقق أسباباً تحول في تقديره دون محاكمة المتهم.
ويكفي أن يكون التسبيب بالقدر الذي يقتضيه المقام في الدعوى وفي حدود وظيفة المحقق باعتباره جهة تحقيق لا جهة حكم، فالمحقق وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً. فإن من حقه، بل من واجبه وهو في سبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها. فإذا انتهى إلى إصدار قراره بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه ينبغي أن يكون هذا القرار مسبباً في حدود ما ينبئ عن مضمونه، كأن يدلل المحقق على المبررات التي استند إليها لصرف النظر عن السير في الدعوى لعدم كفاية الأدلة مثلاً لامتناع المسؤولية، أو لتوافر أسباب الإباحة مما يضفي على هذا الأمر ضمانة لا غنى عنها لحسن سير العدالة؛ إذ أنه يترتب عليه حقوقاً لأطراف الخصومة([footnoteRef:373]). [373: () د. عبد الله حمد صالح، مرجع سابق، ص 37.] 

الفرع الخامس: وجوب إعلان الأمر بألاّ وجه
الإعلان إجراء جوهري ينبغي إتباعه بشأن كافة الأحكام والأوامر القضائية – الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى – لكي يكون أطراف الخصومة على بينة مما آلت إليه الدعوى الجنائية، وحتى يمكن لهؤلاء الخصوم ممارسة حقهم المقرر قانوناً في الطعن على هذه الأحكام أو الأوامر. فبالإعلان يتحدد بدء ميعاد الطعن.
وقد أوجب المنظم إعلان الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى للمدعي بالحقوق المدنية ونص على ذلك صراحةً في المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية – بالنسبة للأوامر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة العامة – بقوله: "ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفاً وفق نموذج بعد لذلك" والمعنى المستفاد من المادة أنه يجب إعلان الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى للمدعي بالحقوق المدنية([footnoteRef:374]). [374: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، 707.] 

مما سبق يتضح أنه: يجب أن يشتمل الأمر الصادر بألاّ وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بني عليها، حتى يمكن الطعن عليه وإتاحة الفرصة للخصوم مناقشة تلك الأسباب أمام جهة الطعن التي تفرض رقابتها على تلك الأسباب، وليس من الضروري أن يشتمل الأمر بألاّ وجه على أسباب مفصلة ودقيقة مثل الأسباب التي ينبغي أن توضع بمعرفة قضاء الحكم، فالمحقق وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها، فإذا انتهى إلى إصدار أمره بألاّ وجه لإقامة الدعوى، فإنه يجب أن يكون هذا الأمر مسبباً في حدود ما ينبئ عن مضمونه، باعتباره أمراً غير فاصل نهائياً في الدعوى، كأن يدلل المحقق على المبررات التي استند إليها لصرف النظر عن السير في الدعوى لعدم كفاية الأدلة مثلاً، أو لعدم معرفة الفاعل([footnoteRef:375]). [375: () د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام وأوامر التصرف في التحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة ثالثة، 1986م، ص 657.] 


المطلب الثالث
أسباب الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى
تمهيد وتقسيم:
يمكن حصر الأسباب التي يستند إليها الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى إلى أسباب قانونية، وأسباب واقعية. جاء في الشطر الأول من نص المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية – في خصوص الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة – على أنه: "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلاّ إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلاّ في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلاّ بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه. ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنيَ عليها". ويتضح من نص المادة 124 من نظام الاجراءات الجزائية أن المنظم لم يقيد الأمر بألاّ وجه الصادر منها بأي قيد. فيكون لها أن تصدر أمراً بألاً وجه لإقامة الدعوى، إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون "الأسباب القانونية"، أو إذا كانت الأدلة على المتهم غير كافية "الأسباب الواقعية" فضلاً عن ذلك، لها وحدها أن تصدر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى استناداً إلى عدم الأهمية.
بينما أطلقها بالنسبة للنيابة العامة وذلك تقديراً منه أن النيابة العامة هي بحسب الأصل الأمينة على الدعوى الجزائية والتي تملك مباشرتها وتقدر ظروف ذلك في الإطار الذي رسمه لها النظام بغية تحقيق المصلحة العامة([footnoteRef:376]). [376: () د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 522.] 

وبناءً على ما تقدم، فقد رأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
الفرع الأول.. الأسباب القانونية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى.
الفرع الثاني.. الأسباب الواقعية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى.

الفرع الأول: الأسباب القانونية للأمر بألاّ وجه 
تمهيد وتقسيم:
إن مفهوم الأسباب القانونية يتسع ليشمل جميع الفروض التي لا يمكن فيها توقيع العقاب على المتهم، وقد تكون أسباباً موضوعية وقد تكون أسباباً إجرائية([footnoteRef:377])، سواء لتوافر أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة (الأسباب الإجرائية)، وسواء لتوافر أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية أو موانع العقاب (الأسباب الموضوعية). [377: () د. نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص 255.] 

وتفترض أسباب انقضاء الدعوى الجزائية توافر أركان الجريمة ونشوء المسؤولية عنها واستحقاق المتهم العقاب، ثم توقف إجراءات الدعوى دون تقرير المسؤولية وتوقيع العقاب، فهي تمثل انتفاء أحد شروط قبول الدعوى، فهي ذات طبيعة إجرائية([footnoteRef:378]). أما أسباب الإباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب، فتفترض انتفاء أحد أركان الجريمة أو امتناع المسؤولية عنها أو امتناع عقابها، فهي ذات طبيعة موضوعية. [378: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 631.] 

وبناءً على ما تقدم، فإن الأسباب القانونية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى لا تخرج عن توافر أحد الأسباب الإجرائية "أسباب انقضاء الدعوى الجنائية العامة" أو توافر أحد الأسباب الموضوعية "أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية أو موانع العقاب".
وبناءً على ما تقدم، فقد رأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي:
أولاً.. الأسباب الإجرائية.
ثانياً.. الأسباب الموضوعية.
أولاً: الأسباب الإجرائية:
لا خلاف على أنه إذا توافر أحد الأسبات العامة لانقضاء الدعوى الجنائية، يجب على سلطة التحقيق أن توقف نظر الدعوى وتصر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى، إذ توافر أحد هذه الأسباب يعرقل السير في إجراءات الدعوى، وتتمثل هذه الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية طبقاً للمادة الثانية والعشرون من نظام الاجراءات السعودي في إحدى الحالات الآتية:
1. صدور حكم نهائي.
2. عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3. ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4. وفاة المتهم.
وقد تحدثنا عنها سابقاً بالشرح والتفصيل في موضوع انقضاء الدعوى الجزائية.
ثانياً: الأسباب الموضوعية:
من الأسباب القانونية التي يمكن أن يستند إليها الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية هي توافر سبب من أسباب الإباحة أو استفادة المتهم من توافر مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب.
1] أسباب الإباحة:
يُقصد بأسباب الإباحة أنه ظروف منصوص عليها في القانون ومحددة تحديداً دقيقاً من شأنها إذا توافرت في الفعل الموصوف بأنه جريمة، أن تجعله مباحاً، وتؤدي إلى براءة مرتكبه، وتعفيه من أية مسؤولية، جزائية أو غير جزائية([footnoteRef:379]). [379: () د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، طبعة 2011م، ص 647؛ د. خلود سامي عزاره، النظرية العامة للإباحة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1984م، ص 12.] 

ومن أمثلة أسباب الإباحة استعمال الحق، واستعمال السلطة، والدفاع الشرعي ورضاء المجني عليه.
وأساس الإباحة هو انتفاء أهمية المصلحة المحمية بنص التجريم. سواءً كان انتفاء هذه الأهمية راجعاً إلى انتفاء المصلحة كلية في هذه الأحوال، أو كان راجعاً إلى تفضيل المجتمع لمصلحة أخرى أهم وأولى بالرعاية من المصلحة المحمية بنص التجريم([footnoteRef:380]). سواء كان انتفاء هذه الأهمية راجعاً إلى انتفاء المصلحة كليةً في هذه الأحوال، أو كان راجعاً إلى تفضيل المجتمع لمصلحة أخرى أهم وأولى بالرعاية من المصلحة المحمية بنص التجريم([footnoteRef:381]). [380: () د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي، سنة 1979م، ص 497؛ د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص 648؛ فإذا جرم المشرع القتل، فإنه يهدف إلى حماية مصلحة المجتمع في صيانة أرواح أفراده، ولكن إذا ارتكب القتل دفاعاً عن النفس مثلاً، كما هو الحال في الدفاع الشرعي، فإنه يُباح لأن صيانة روح المدافع أجدر وأهم بالنسبة للمجتمع من صيانة روح المعتدي الذي استخدم القتل ضده لمنعه من تحقيق اعتدائه. ومن أجل هذا نص المشرع على اعتبار الدفاع الشرعي سبباً من أسباب الإباحة.]  [381: () د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، جار النهضة العربية، القاهرة، 1989م، ص 307.] 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية، أي ينظر فيها إلى المفاضلة الموضوعية بين المصلحتين المتعارضتين واللتين تتعرضان للخطر، دون النظر إلى مدى خطأ الشخص مرتكب الفعل، ولا إلى بواعثه.  فأسباب الإباحة تحدث أثرها من حيث تعطيل نص التجريم بغض النظر عن الحالة النفسية لمرتكب الأمر، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، مثل اشتراط القانون حسن النية في استعمال الحق ورضاء المريض بالنسبة إلى استعمال الطبيب حقه  في العلاج([footnoteRef:382]). كذلك فالطبيعة الموضوعية لأسباب الإباحة يترتب عليها نفي صفة الجريمة عن الفعل نفسه أي نفي الصفة غير المشروعة عن الواقعة المادية المرتكبة، وينسحب هذا الأثر على كل المشتركين فيه([footnoteRef:383]). [382: () د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 311.]  [383: () د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، مرجع سابق، ص 497؛ د. عبد الأحد جمال الدين، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي، دار الثقافة الجامعية، طبعة 1994م، ص 450.] 

ويترتب على توافر سبب من أسباب الإباحة الفعل المرتكب، فيصبح الشخص وكأنه قد أتى فعلاً مباحاً، فلا تترتب عليه أي مسؤولية جزائية أو غير جزائية، ولا تدابير احترازية. كما لا يكون هناك محل لمساءلة الفاعل أو الشريك عن فعله ولو مدنياً، إذ من شأن هذه الأسباب أن تعيد الفعل إلى دائرة المشروع من الأفعال، فغير الطبيب الذي يساعد الطبيب في العمل الطبي أو الجراحي يستفيد من الإباحة([footnoteRef:384]). [384: () د. محمود نحيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1989م، ص 157.] 

وذهب القضاء إلى إلقاء عبء إثارة وجود أسباب الإباحة على المتهم، أما عبء إثبات هذا السبب فيقع على سلطة الاتهام، بمعنى أن من يدعي توافر سبب من أسباب الإباحة في حقه أن يدفع بذلك أمام القضاء، وعلى المحكمة أن تحقق هذا  الدفع، أي أن المحكمة غير ملزمة بتقصي أسباب الإباحة مالم يدفع بها المتهم أمامها([footnoteRef:385]). [385: () د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص 661.] 

ويكون لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى، إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها النظام بتوافر سبب من أسباب الإباحة لدى المتهم.
2] موانع المسؤولية:
هي الأسباب التي من شأنها إسقاط المسؤولية الجنائية عن الجاني لأنها تؤثر في شرطي تحملها وهما الإدراك وحرية الاختيار فتفقدهما أو تفقد إحداهما وهذه الأسباب شخصية تتصل بالفاعل ولا شأن لها بالجريمة فهي تبقى على أصلها من التجريم([footnoteRef:386]). مثال: الإكراه وحالة الضرورة، والجنون أو عاهة العقل. [386: () د. مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، مكتبة رجال القضاء، الطبعة الثانية، 1991 – 1992م، ص 344.] 

فموانع المسؤولية تتوافر في الحالات التي تتجرد فيها الإرادة من القيمة القانونية فلا يعتد بها النظام ولا يتوافر بها الركن المعنوي للجريمة، فلا يعتد النظام بالإرادة التي هي جوهر الركن المعنوي للجريمة إلاّ إذا توافر لها شرطان التمييز وحرية الاختيار فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أو كلاهما تجردت الإرادة من القيمة القانونية وتوافر بذلك مانع من المسؤولية([footnoteRef:387]). [387: () د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 521.] 

والمستفاد مما سبق أن موانع المسؤولية لا تمحو عن الفعل صفة الجريمة ولا تؤثر بالتالي في نتائجه الضارة، ومن ثم تبقى باب المسؤولية المدنية عن تعويض الضرر مفتوحاً. كما أنها لا تتعارض مع إمكانية إخضاع الجاني لتدبير احترازي يتفق مع طبيعة جريمته وما تفصح عنه من حالة خطرة([footnoteRef:388]). [388: () د. يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات، النظرية العامة، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 1995م، ص 496؛ د. عبد الأحد جمال الدين، مرجع سابق، ص 451؛ د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص 922.] 

ويقتصر تأثير موانع المسؤولية على المسؤولية العقابية، فلا تأثير لها على التكييف القانوني للفعل، فالفعل يظل غير مشروع وإن امتنعت مسؤولية مرتكبه، وكذا لموانع المسؤولية نطاق شخصي  بمعنى، إذ يقتصر على من توافر المانع لديه، ولا يمتد إلى سواه ممن ساهموا في نفس الجريمة. وتعليل ذلك أن تأثير مانع المسؤولية ينصرف إلى الإرادة، وهي قوة نفسية مستقرة بطبيعتها في شخص معين، وهي لذلك تختلف من شخص لآخر وإن اتحدت الجريمة([footnoteRef:389]). [389: () د. محمود نحيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 524.] 

ويكون لسلطة التحقيق أن  تصدر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى، إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون بتوافر مانع من موانع المسؤولية لدى المتهم.
3] موانع العقاب:
هي الأعذار المعفية أو هي الأسباب التي حددها النظام على سبيل الحصر في حالات معينة قدر فيها أن عدم توقيع العقاب في الظروف التي وقعت فيها الجريمة قد يكون أجدى على المجتمع من توقيعه.
مثال: نص المشرع على إعفاء الوسيط أو الراشي من العقاب إذا بادر بالإبلاغ عن واقعة الرشوة أو اعترف بها، فالمقرر بنص المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعوي الصادر بالمرسوم ملكي رقم: (م/36) وتاريخ: 29/12/1412هـ. حيث نصت على أن "يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها"..
فمانع العقاب أو العذر المعفي لا ينفي ركني الجريمة أو شرطاً للمسؤولية عنها، بل هو يفترض جريمة متوافرة الأركان ويفترض مسؤولية نشأت عنها، أي أنه يفترض جريمة ارتكبت وشخصاً مسؤولاً عنها، ولكن يحول دون أن ترتب المسؤولية نتيجتها الطبيعية، وهي توقيع العقوبة. وترجع العلة في هذا المانع من العقاب اعتبارات نفعية مستمدة من سياسة العقاب مبناها تقدير الشارع أن المنفعة الاجتماعية التي يجلبها عدم العقاب – في حالات معينة – تربو على المنفعة التي يحققها العقاب، فيقرر بناء على ذلك استبعاد العقاب جلباً للمنفعة الأهم اجتماعياً([footnoteRef:390]). [390: () د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 817.] 

وتتميز موانع العقاب أو الأعذار المعفية بأنها ملزمة للقاضي، فإذا انتهى إلى التقرير بقيام العذر  وجب عليه الحكم بإعفاء الجاني من العقاب، وليس للقاضي أن يضع من عنده شروطاً للعذر غير ما ورد بنص النظام.
ولكن القاضي ليس ملزماً بتقصي الأعذار المعفية من تلقاء نفسه، وإنما يجب أن يدفع المتهم بالعذر المعفي ويتمسك باستفادته منه([footnoteRef:391]). ولا يستفيد من العذر المعفي المساهمون مع المتهم في جريمته([footnoteRef:392]). ولا تأثير لموانع العقاب على المسؤولية المدنية، إذ الفرض أن الفعل مازال غير مشروع، ومن ثم يسأل المعفي نفسه مدنياً عن الأضرار التي  تكون قد نشأت عنه. ويمكن أيضاً مع توافر مانع من موانع العقاب إخضاع المتهم لتدبير احترازي يتفق مع طبيعة جريمته وما نفصح عنه من حالة خطرة([footnoteRef:393]). [391: () د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص 1107.]  [392: () د. حسن هيكل، الأعذار في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2006م، ص 139.]  [393: () د. رؤوف عبيد، القسم العام من التشريع العقابي، مرجع سابق، ص 712؛ د. يسر أنور علي، مرجع سابق، ص 497؛ د. عبد الأحد جمال الدين، مرجع سابق، ص 450؛ وعلى العكس من ذلك ذهب جانب من الفقه إلى أن موانع العقاب لا تسمح بتوقيع تدابير احترازية على المتهم المتمتع بمانع العقاب؛ أنظر في ذلك د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص 922.] 

ويكون لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى، إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها النظام بتوافر مانع من موانع العقاب لدى المتهم.
الفرع الثاني: الأسباب الواقعية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى
تميد وتقسيم:
عبر المنظم عن الأسباب الواقعية التي يستند إليها لإصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى – بنص المداة 124 من نظام الاجراءات الجزائية – بقوله بأن: "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى"، وتتسع هذه الأسباب لتشمل فرضين: إذا لم تتوافر الأدلة الكافية على حدوث الواقعة، وإذا لم تتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى المتهم.
والمنظم أطلق سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى فلها بالإضافة إلى الأسباب القانونية والواقعية أن تصدر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، رغم حدوث الواقعة وثبوتها على المتهم. وذلك لأن المنظم قد خول النيابة العامة سلطة تقديرية، فلها أن تقدر ملاءمة إقامة الدعوى([footnoteRef:394]). [394: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 631.] 

وبالترتيب  على ما سبق فإن الأسباب الواقعية لإصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى لا تخرج عن عدم الصحة، وعدم كفاية الأدلة، وعدم معرفة الفاعل، وعم الأهمية على النحو التالي:



أولاً.. الأمر بألاّ وجه لعدم صحة الواقعة:
يتوافر هذا السبب الواقعي الذي يمكن أن يصدر وفقاً له الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى إذا ثبت أن الواقعة المدعاة المنسوبة إلى المتهم لم تقع أصلاً([footnoteRef:395]). أو إذا رأى المحقق أن الأدلة التي أسفر عنها ا لتحقيق تشير إلى عدم صحة وقوع الجريمة المدعى بارتكابها([footnoteRef:396]). [395: () د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 524.]  [396: () د. عبد الله حمد صالح، مرجع سابق، ص 216.] 

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن "عدم صحة الواقعة المدعاة غير صحيحة أو أنها كيدية أو أن الاتهام زائف. وعادةً يثبت المحقق أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى سببه في تلك الحالة "عدم صحة التهمة" ومعناه انعدام الأدلة أو تزييفها"([footnoteRef:397]). [397: () د. توفيق الشاوي، فقه الاجراءات الحنائية، الجزء الأول، دار الكتاب العربي، القاهرة، الطبعة  الثانية، 1954، ص 406.] 

مثال: أن يتهم شخص آخر بالسرقة ويتضح لسلطة التحقيق من خلال مباشرتها للتحقيق أو واقعة السرقة لم تحدث أصلاً سواء على أمواله أو غيرها.
 ثانياً.. الأمر بألاّ وجه لعدم كفاية الأدلة:
يتوافر هذا السبب الواقعي لإصدار الأمر بألاّ وجه إذا رأت النيابة العامة أن الأدلة على المتهم غير كافية لترجيح الإدانة. حيث نص المنظم على هذا السبب الواقعي بتعبير يُستفاد بمفهوم المخالفة في المادة 126 من نظام الاجراءات الجنائية، بقوله: "إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء  العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها".
والمستفاد مما سبق أنه إذا رأى المحقق أن الأدلة في الدعوى غير كافية لإدانة المتهم بارتكاب الجريمة، فإنه أي هذه الحالة رغم أن الواقعة صحيحة من حيث إسنادها إلى المتهم وأن الجريمة قائمة وأركانها القانونية متوافرة إلاّ أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم، يأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة([footnoteRef:398]). [398: () د. محمد عبد الحميد مكي، حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  الطبعة الثانية، 2010، ص 76.] 


ثالثاً.. الأمر بألاّ وجه لعدم معرفة الفاعل:
يتوافر هذا السبب الواقعي لإصدار الأمر بأن لا وجه إذا قامت سلطة التحقيق بإجراء تحقيق في جريمة ما، كالسرقة ولم تتوصل إلى اتهام شخص معين بالجريمة، بمعنى أنه لا يوجد من الأدلة على نحو  ما يكفي لتحديد ممن ينسب إليه الاتهام، فتصدر سلطة التحقيق في هذه الحالة أمراً بالاّ وجه لعدم  معرفة الفاعل([footnoteRef:399]). [399: () د. نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص 368.] 

مثال: أن يقوم أحد الأشخاص بالإبلاغ عن جريمة سرقة ولا يتوصل التحقيق إلى نسبة الاتهام إلى شخص معين ففي هذه الحالة تصدر سلطة التحقيق أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.
رابعاً.. الأمر بألاّ وجه لعدم الأهمية:
أجاز المنظم للنيابة العامة إذا كانت هي القائمة على التحقيق أن تصدر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم الأهمية. فصدور الأمر بألاّ وجه على هذا السبب يفترض أن الفعل المرتكب يُعد جريمة ويعاقب عليها النظام، والأدلة ضد المتهم قائمة وثابتة على المتهم وتكفي لتقديمه للمحاكمة ويمكن رفع الدعوى الجنائية عن هذا الفعل ضده، ومع ذلك يمكن للنيابة العامة كسلطة تحقيق أن تصدر أمراً بألاّ وجه لإقامة الدعوى بسبب عدم الأهمية أو عدم ملاءمة إقامة الدعوى، كما لو استندت إلى تفاهة ضرر الجريمة أو حصول صلح بين المتهم والمجني عليه، أو تعويض المتهم ضرر الجريمة، أو خشية أن يفسد التنفيذ العقابي المتهم، أو رد الشيء المسروق، أو الاكتفاء بالعقوبة التأديبية – الجزاء الإداري – إذا كان المتهم موظفاً عاماً، أو أن تراعي صلة القربى بين الخصوم أو غير ذلك من الاعتبارات التي تخضع لتقدير النيابة العامة وحدها([footnoteRef:400]). [400: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 631.] 

فتتوافر حالة عدم الأهمية إذا قدر المحقق أن إقامة الدعوى يترتب عليها ضرر أكبر من حفظ التحقيق، فقد يتصالح المتهم والمجني عليه في جريمة غير خطيرة، أو أن يتوافر ظرف آخر يشير إلى تفاقم الضرر إذا رفعت الدعوى على المتهم، كأن يرجع المتهم عن الصلح مع المجني عليها (زوج وزوجة) وتنفسخ أواصر الأسرة([footnoteRef:401]).  ويجب التنبيه إلى أنه متى أحيلت الدعوى إلى الجهة المختصة فليس لهذه الجهة أن تصدر حكماً بالبراءة لعدم الأهمية فالنيابة العامة وحدها هي التي تملك ذلك بالنسبة للتحقيقات التي تجريها([footnoteRef:402]). [401: () د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 525.]  [402: () د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 273.] 

لذا نرى أن الرأي السائد في الفقه هو الواجب الاتباع وأنه للنيابة العامة وحدها  بعد إجراء تحقيق إصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى بسبب عدم الأهمية، رغم حدوث الواقعة وثبوتها على المتهم، ذلك أنه يؤدي إلى عدم استمرار العداوة بين الخصوم في بعض القضايا، فضلاً عن أن صدور هذا الأمر في مرحلة التحقيق قد يؤدي إلى توفير جهد القضاء في نظر بعض القضايا التي قد تكون تافهة.
بيد أنه يجدر بنا أن نشير إلى أن صدور الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، رغم حدوث الواقعة وثبوتها على المتهم، يجب أن يُحاط بعناية وضوابط معينة حال إصداره من النيابة العامة؛ مثل تقدير أن مصلحة المجتمع تتطلب عدم تحريك الدعوى بالنظر إلى ظروف الجاني أو صلته بالمجني عليه أو تصالح الطرفين أو تفاهة الضرر المترتب على الجريمة، وإلاّ تعرض للطعن فيه. لذلك نرى ضرورة تدخل المنظم على المنظم على النص صراحة على تخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع.








المبحث الثاني
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
تعريف أمر الإحالة:
أمر الإحالة هو الأمر الذي يقرر به المحقق إدخال الدعوى في حوزة المحكمة المختصة، والأمر بالإحالة هو – على هذا النحو – قرار بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة([footnoteRef:403]). [403: () نجيب حسني، مرجع سابق، ص 682.] 

وقد نصت المادة السادسة والعشرون بعد المائة إذا رأت النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فعليها أن تقوم برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وتقوم بتكليف المتهم بالحضور أمامها ويكون رفع الدعوى وفق لائحة لابد وأن تشمل على البيانات الآتية:
1- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
2- تعيين مدعي الحق الخاص إن وجد مع بيان اسمه والصفة والعنوان ورقم الهوية.
3- بيان الجريمة المنسوب إلى المتهم وتحديد الأركان المكونة لها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
4- ذكر النصوص الشرعية أو النظامة التي تنطبق عليها مع تحديد نوع العقوبة حداً كان أو تعزيراً.
5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
6- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
7- اسم عضر النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام) وتوقيعه وتبليغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
وهناك إيضاحات على المادة السادسة والعشرون بعد المائة في موضوع كفاية الأدلة، وعدم اشتراط التسبيب على النحو التالي:
1) كفاية الأدلة الأمر بالإحالة:
يفترض الأمر بالإحالة كما هو منصوص في المادة أعلاه تقدير المحقق توافر الأدلة الكافية على حصول الواقعة ونسبتها إلى المتهم، ولا تعني كفاية الأدلة أنها كافية لإدانة المتهم، إذا لا اختصاص للمحقق بتقرير هذه الإدانة، فتلك مهمة المحكمة، وإنما تعني كفايتها لتقديم المتهم إلى المحاكمة، أي تقدير المحقق رجحان الإدانة، وليس يقينه وجزمه بذلك على نحو ما تفعل المحكمة([footnoteRef:404]). [404: () نجيب حسني، مرجع سابق، ص 682.] 

2) لا يشترط تسبيب الأمر بالإحالة:
لم يشترط نظام الاجراءات الجزائية السعودي تسبيب الأمر بالإحالة، وذلك خلافاً للأخر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذي تطلب تسبيبه([footnoteRef:405]). وعله ذلك أن الإجالة تعني عرض الدعوى في جميع عناصرها على القضاء الذي يتعين عليه أن يعيد تحقيقها، ومن ثم فإن بيان أسباب الإحالة لن تكون له أهمية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل أمر بالإحالة يفترض بالضرورة أسبابه التي تعني كفاية الأدلة وتوافر أركان الجريمة وانتفاء أسباب عدم القبول، وذلك دون حاجة إلى التصريح بهذه الأسباب([footnoteRef:406]). [405: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1083.]  [406: () نجيب حسني، مرجع سابق، ص 683.] 

3) إعلان أمر الإحالة للخصوم وإرسال ملف الدعوى إلى المحكمة:
تبلغ النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
ثالثاً: أثر التصرف في التحقيق
متى تصرف سلطة التحقيق فيه زالت ولايتها بالنسبة للدعوى لتدخل في حوزة المحكمة المختصة بنظرها. إلاّ أن زوال ولاية النيابة العامة قاصرة فقط على حدود عينية وشخصية الدعوى التي خرجت من ولايتها بالتصرف في التحقيق. ولذلك إذا ظهر متهمون جدد أو وقائع جديدة مرتبطة بالواقعة الأصلية كان لها إجراء التحقيق فيها. وكذلك إذا ظهر ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية كان لها إجراؤها وتقدم المحضر إلى المحكمة([footnoteRef:407]). [407: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 620.] 

وهكذا نكون قد انتهينا من شرح موجز ومختصر لأحكام القسم الأول من النظام ولائحته التنفيذية وسنقدم فيما يلي ببيان الأحكام الخاصة بالمحاكم واختصاصاتها وذلك في الأبواب والفصول التالية:




















القسم الثاني
وسوف نقسم دراستنا في هذا القسم إلى بابين، الباب الأول نخصصه للمحاكمة، والباب الثاني نخصصه إلى طرق الطعن في الأحكام وتنفيذها في النظام السعودي وذلك على النحو التالي:













الباب الأول
المحاكمة








تعريف المحاكمة:
تمثل مرحلة المحاكمة المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى الجزائية، يتحدد فيها مصير الدعوى الجزائية. وعرفها الفقه الجنائي بأنها مجموعة من الاجراءات التي تتم  أمام قضاة الحكم تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته وتهدف بذلك إلى تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها ثم الفصل في موضوعها([footnoteRef:408]). [408: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 719.] 

أهداف المحاكمة وأهميتها:
تعتبر المحاكمة الضمانة والحماية الأساسية للأشخاص المتهمين أو المشتبه بهم حيث لها من الأهمية الكثير وذلك من خلال تقصي الحقيقة والبحث عن الأدلة سواء بالإدانة أو البراءة حتى لا يتهم بريء ويفلت جاني، وتهدف المحاكمة إلى تحقيق العدالة الجنائية بين الأشخاص وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بين الأفراد من خلال اطمئنان المجتمع بوجود محاكمات تهدف إلى توفير العدالة وتحقيق الاستقرار وتطبيق النظام بين أفراد المجتمع دون تفريق بينهم.
وخلاصة القول أن المحاكمة لها من الأهمية الكثير حيث تهدف إلى:
· الحماية الفردية للإنسان.
· تحقيق الاستقرار والعدالة بين أفراد المجتمع.
· تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع.
· مراقبة الاجراءات السابقة على المحاكمة.
· تطبيق النظام بين أفراد المجتمع.
ومما لاشك فيه أن رقي المجتمعات يكون بالاهتمام بشؤون القضاء وحماية حريات الأفراد وصيانة كراماتهم وتحقيق العدالة الجنائية والاجتمعية بين أفراد المجتمع.
لذا فإن المحاكمة تعتبر من أهم الوسائل التي يستنجد بها الشخص المتهم للدفاع عن نفسه وتقديم دفاعه للوصول إلى براءته. فهي تشكل بالنسبة له أهمية كبيرة من هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى تعتبر المحاكمة الوسيلة التي تراقب بها الدولة الأساليب التي تتعامل معها أجهزتها التنفيذية مع الأشخاص المشتبه بهم من حيث محافظتهم وحرصهم على توفير الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان أثناء التعامل مع المتهمين من عدمه.
تشمل دراسة المحاكمة ثمانية فصول على النحو التالي:
الفصل الأول.. التنظيم القضائي الجزائي
الفصل الثاني.. إجراءات المحاكمة
الفصل الثالث.. تفيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية الشخصية والعينية
الفصل الرابع.. دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية
الفصل الخامس.. حدود القاصي في إثبات الوقائع
الفصل السادس.. دعوى التزوير الفرعية
الفصل السابع.. الحكم الجنائي
الفصل الثامن.. البطلان













الفصل الأول
التنظيم القضائي الجزائي
وسوف نتحدث في الفصل عن أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصها في مبحث أول، ثم وقاعد الاختصاص مبحث ثاني، وأخيراً في مبحث ثالث سوف نتحدث عن تنازع الاختصاص، وذلك على النحو التالي:






المبحث الأول
أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصها
المطلب الأول
المحاكم وولايتها
ترتيب المحاكم
تتكون المحاكم مما يلي:
1. المحكمة العليا.
2. محاكم الاستئناف.
3. محاكم الدرجة الأولى، وهي:
1. المحاكم العامة.
2. المحاكم الجزائية.
3. محاكم الأحوال الشخصية.
4. المحاكم التجارية.
5. المحاكم العمالية.
أولاً: المحكمة العليا
1] يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
2] يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنتهي خدمته إلاّ بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
3] تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
4] مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
5] تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
6] يكون في المحكمة العليا عدد كافٍ من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم وبحسب الحاجة.
· تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرحم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

كيفية انعقاد دوائر المحكمة العليا:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحجهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
الهيئة العامة للمحكمة العليا:
1. يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2. تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:
1. تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
2. النظر في المسائل التي ينص هذا النظام – أو غيره من الأنظمة – على نظرها من الهيئة العامة.
3. لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلاّ إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
4. تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
ثانياً: محاكم الاستئناف
1) يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
2) يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
3) يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
دوائر محاكم الاستئناف هي:
1- الدوائر الحقوقية.
2- الدوائر الجزائية.
3- دوائر الأحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5- الدوائر العمالية.
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.
ثالثاً: محاكم الدرجة الأولى
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
المحكمة العامة
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات النهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاة.
ونصت المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على أن:
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، مالم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

المحكمة الجزائية:
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
1. دوائر قضايا القصاص والحدود.
2. دوائر القضايا التعزيرية.
3. دوائر قضايا الأحداث.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء في نظرها قاضٍ فرد.
وقد نصت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على:
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
محكمة الأحوال  الشخصية:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المحكمة التجارية:
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.




المبحث الثاني
قواعد الاختصاص
التعريف بالاختصاص والولاية الجزائية في مطلب أول ثم عن معايير الاختصاص وأنواعها في مطلب ثاني، وفي مطلب ثالث نتحدث عن امتداد الاختصاص.

المطلب الأول
التعريف بالاختصاص والولاية الجزائية
الاختصاص هو مباشرة ولاية القضاء في نظر الدعوى في الحدود التي رسمها النظام.
وولاية القضاء يقصد بها سلطة القاضي في الحكم، أي في التعبير عن الإرادة القانونية للمنظم بالنسبة للواقعة المعروضة عليه. وهذه الولاية تفترض وجود أهلية القضاء لدى القاضي وهي المتعلقة بأسباب الصلاحية وصحة التشكيل، كما تفترض أيضاً أهلية إجرائية، وهي أن تكون مباشرة هذه السلطة في الحكم قد تمت في الحدود التي رسمها النظام، وهذا ما يعبر عنه بالاختصاص.
وكقاعدة عامة لا يملك الفصل في الدعوى الجزائية القضائي الجنائي.
ويترتب على التفرقة بين الاختصاص والولاية نتائج هامة. فبرغم من أن قواعدها تتعلق بالنظام العام فإن الجزاء الإجرائي بالنسبة لكل منها يختلف عن الآخر، فمخالفة القواعد الخاصة بالاختصاص يترتب عليها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام.
على حين أن مخالفة وقاعد الولاية يترتب عليها انعدام الحكم أو الإجراء الذي اتخذ. مثال ذلك الحكم الصادر من محكمة إدارية في دعوى جزائية. يكون منعدماً.
من ذلك يتبين لنا أن الاختصاص الجزائي: عبارة عن الحدود التي رسمها المنظم ليباشر فيها القاضي ولاية الحكم في الدعوى الجزائية.

المطلب الثاني
معايير الاختصاص
يقوم الاختصاص على ثلاثة ضوابط:
أولاً: ضابط الاختصاص المتعلق بالشخص.
ثانياً: ضابط الاختصاص المتعلق بالموضوع أو نوع الجريمة.
ثالثاً: ضابط الاختصاص المتعلق بالمكان أي محل الجريمة.
وبناءً على هذه المعايير توجد ثلاثة أنواع من الاختصاصات وهي الاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي الاخصاص المكاني. ونتحدث عنها على النحو التالي:
أولاً – الاختصاص الشخص
كقاعدة عامة في المسائل الجنائية لا اعتداد بشخص المتهم أو صفته أو حالته في تحديد اختصاص المحاكم الجزائية، إلاّ أنه في بعض الحالات راعى النظام تحقيقاً للعدالة الجنائية لابد أن تراعى بعض الظروف الخاصة ببعض المتهمين حتى ييسر لهم الاجراءات التي تتفق وحالتهم الشخصية بما يكفل تطبيق الجزاء المناسب والملائم مع ظروفهم، فتتحقق بذلك أهداف سياسة الدفاع الاجتماعي. والمعيار الشخصي الذي أخذ به المنظم السعودي هو سن المتهم، فقد اعتدّ به كظرف شخصي لتحديد اختصاص محاكم الأحداث.
فقد نصت المادة الثانية عشرة من نظام الاجراءات الجزائية على أن: "يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة". لذلك فالنظام الواجب التطبيق على الأحداث هو نظام ا لأحداث الصادر بالمرسوم الملكي م/13 بتاريخ 19/11/1439هـ. والذي يحدد التدابير التي تتخذ بشأنهم، كما يحدد الاجراءات اللازم اتباعها في محاكمتهم. وحيث أن نصوص هذا النظام خاصة بفئة معينة المتهمين مستثناة من تطبيق النصوص العامة لأسباب واعتبارات معلومة، فإن الحدث لإيحاكم إلاّ أمام محكمة الأحداث.
ثانياً – الاختصاص النوعي
يتحدد الاختصاص النوعي بحسب نوع الجريمة وجسامتها. وتحديد نوع الجريمة يتوقف على طبيعتها وفق للتكيف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة طبقاً لوقائع الدعوى. أما وصفها القانوني الوارد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة فإنه يخضع لتقدير المحكمة.
وعلى هذا الأساس فقد حدد المنظم اختصاص المحكمة الجزائية على النحو التالي:
1] دوائر مشتركة من ثلاثة قضاة وهي على النحو التالي:
1- دوائر القصاص والحدود الإتلافية:
اختصاصها:
· المطالبة بالقتل، أو إتلاف شيء من البدن، قصاصاً أوحداً.
· المطالبة بإقامة حد تتضمن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها: (حدّ الردة، حد السحر، حد الحرابة، حد الغيلة، حد الزنى للمحصن، حد السرقة).
2- دوائر التعازير الإتلافية:
اختصاصها:
· المطالبة بالقتل تعزيراً.
· المطالبة بتطبيق المادتين: (38، 37) من نظام المخدرات قضايا تهريب وترويج المخدرات.


3- دوائر التعازير المنظم:
اختصاصها: الجرائم الصادر بشأنها نظام، ما عدا جرائم المخدرات، وما هو من اختصاص دوائر التعازير المنظم الفردية، والتي سوف نشير لها تحت الدوائر الفردية.
2] دوائر فردية من قاضي واحد. وهي على النحو التالي:
1- دوائر القصاص والحدود غير الإتلافية:
اختصاصها: المطالبة بإقامة قصاص أو حد لا يترتب عليه إتلاف (حدّ الزنى لغير المحصن، حد القذف، حد السكر).
2- دوائر التعزير المرسل:
اختصاصها: كل الجرائم التي ليس لها دوائر مختصة.
3- دوائر التعزير المنظم:
اختصاصها:
· قضايا تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها.
· المطالبة بإيقاع العقوبات (39، 40، 41، 50) المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر.
· المطالبة بإيقاع العقوبة لمخالفة المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال. والخاصة بمخالفة قواع الإفصاح من الأموال المحمولة عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها.
4- دوائر الأحداث:
اختصاصها: النظر في جرائم الأحداث، مالم تكن المطالبة بعقوبة إتلافية.


قاعدة في الاختصاص النوعي:
· الأصل في تحديد معيار الاختصاص هو طلبات الدعوى المقدمة.
· إذا تضمنت الدعوى المرفوعة على عدة جرائم أو طلبات تدخل في اختصاص أكثر من دائرة مختلفة. فتحدد الاختصاص بحسب الجريمة التي تدخل في اختصاص الدوائر الأعلى ترتيباً. مثلاً إذا كانت الدعوى المرفوعة تتضمن (دعوى الابتزاز التي تُحال في الأصل إلى دوائر التعزير المرسل. دعوى جريمة معلوماتية التي تحال في الأصل إلى دوائر التعزير المنظم المشتركة) فإنها تحال الجميع إلى التعزير المنظم المشتركة التي هي أعلا في ترتيبها.
· إذا أحيلت الدعوى إلى أي دائرة وانتهت هذه الدائرة إلى تكييف يُصيرها إلى من اختصاص دائرة أخرى فنظر إلى تكيفها الجديد فإذا كان تكييفها من اختصاص دائرة مشتركة فتنظرها إذا كانت من الدوائر المشتركة، إلاّ إذا كانت هذه الدوائر فردية وتكييف الدعوى من اختصاص دوائر مشتركة فإنها تُحال إلى الدوائر المشتركة المتخصصة في نظري مثل هذه الدعوى([footnoteRef:409]). [409: () أنظر إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 2104/19/37 تاريخ 12/06/1437هـ، القاضي بالموافقة الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وإليه سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها.] 

ثالثاً: الاختصاص المكاني
يتحدد الاختصاص المكاني بإطار جغرافي معين. وقد استعان المنظم السعودي في تحديده لهذا الإطار المكاني أو الجغرافي بضوابط ثلاث يكفي توافر إحداها لينعقد الاختصاص المكاني، وهذه الضوابط الثلاث هي مكان وقوع الجريمة ومكان إقامة المتهم، ومكان ضبط المتهم، فتعبر المحكمة مختصة مكانياً إذا وقع في دائرتها الحادث المكون للجريمة. كما تعتبر أيضاً المحكمة التي يقيم في دائرتها المتهم وتلك التي تم ضبطه بدائرتها([footnoteRef:410]). وسوف نتحدث عن تحديد مكان وقوع الجريمة في الجرائم المختلفة ثم نتحدث عن امتداد الاختصاص المكاني للارتباط. [410: () مأمون سلامة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 677.] 

1) تحديد مكان وقوع الجريمة في  الجرائم المختلفة:
تنص المادة الحادية والثلاثون بعد المائة على أنه:
يُعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل – يتعين القيام به – حصل سبب تركه ضرر جسدي.
ويتحدد مكان وقوع الجريمة الوقتية.. بالمكان الذي يقع فيه الركن المادي. فإذا تعلق الأمر بجريمة نشاط، كجريمة الإيذاء (الضرب) فإن الجريمة تقع في مكان الضرب وينعقد الاختصاص للمحكمة التي وقع الاعتداء في دائرتها. وإذا تعلق الأمر بجريمة نتيجة، كالنصب، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة مكان وقوع النشالط وهو ممارسة الوسائل الاحتيالية ومحكمة حدوث النتيجة وهي تسليم المال.
أما  في الجرائم المستمرة ويقصد بها الجرائم التي يستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة نسبياً تعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
وفي جرائم الاعتياد وهي تلك التي لا تقوم بفعل واحد، بل تستلزم تكراره مرتين على الأقل. والجرائم المتتابعة ويقوم هذا النوع  من الجرائم بعدة أفعال متتالية ومتماثلة تنصب على مصلحة واحدة محمية بالقانون بهدف تحقيق غرض. إجرامي ومثالها جريمة الضرب وتكرار الضرب وجريمة التزييف بهدف تزييف عدة قطع نقدية. وجريمة السرقة إن حدثت على دفعات. ومعناه أن الجريمة تقوم بعدة دفعات ويُعد كل واحد جريمة تامة حيث لو اكتفى الجاني بفعل واحد لكان مسؤولاً. ومع أن هذه الأفعال تتكرر إلاّ أنها تعدّ بمثابة فعل واحد كون تعددها ينزل لتحقيق مصلحة واحدة وهدف إجرامي معين وموحد وهذا ما يحقق لها وحدة في الركن المادي والمعنوي وهو يعتبر مكاناً للجريمة في جرائم الاعتياد والجريمة متتابعة الأفعال كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها([footnoteRef:411]). [411: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1198 – 1200.] 

وسوف نعطي أمثلة لكل جريمة على النحو التالي:
بتطبيق ذلك على جريمة إعطاء شيك من غير رصيد قضي – بحق – بأن تلك الجريمة من الجرائم الوقتية؛ وهي من جرائم النشاط تحديداً؛ فهي تقع في المكانم الذي حدث فيه الإعطاء ولو كان الشيك مسحوباً على بنك في مكان آخر. فالمحكمة المختصة هي التي يقع فعل الإعطاء في دائرتها وليست المحكمة التي يقع البنك المسحوب عليه في دائرتها. فتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك وعدم صرف قيمته هو، إجراء كاشف عن قيام الجريمة، أي أنه نوع من آثار الجريمة وليس من أركانها([footnoteRef:412]). [412: () نجيب حسني، مرجع سابق، ص 738.] 

أما الجريمة المتتابعة فإنها جريمة وقتية ولكنها تتكون من أكثر من فعل يصلح كل منها لأنه يشكل الجريمة بمفرده لو لم يتكرر. وهي تقع في كل مكان وقع فيه فعل من أفعال التتابع، كما لو ارتكب المتهم خيانة أمانة واقعة على بضاعة كان ينقلها لحساب المجني عليه فتصرف في جزء من تلك البضاعة في مكان والجزء الآخر في مكان مختلف. فالاختصاص ينعقد لكل محكمة وقع في دائرتها فعل من تلك الأفعال([footnoteRef:413]). [413: () أحمد فتحي سرور، مرجع  سابق، ص 1200.] 

وفي خصوص جرائم العادة، ينعقد الاختصاص لمحكمة كل مكان تحقق فيه فعل من أفعال الاعتياد، باعتبار أن تلك الأفعال هي المكونة للجريمة.
وفي الجريمة المستمرة ينعقد الاختصاص لمحكمة كل مكان يستمر فيه الركن المادي في تلك الجريمة، كحيازة المخدرات. فإذا تنقل المتهم بين أكثر من مكان وهو يحوز المخدر فإن الاختصاص ينعقد لكل محكمة من المحاكم التي في دائرتها تنقل المتهم بهذا المخدر. أما إذا اقتصرت حالة الاستمرار على مكان معين، فإن الاختصاص ينعقد لمكان وجود تلك الحالة كما في مثال جريمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة معينة. وفي حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ([footnoteRef:414]). [414: () أحمد فتحي سرور، مرجع  سابق، ص 1201.] 

وقد صدر تعميم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام([footnoteRef:415]) القاضي بالموافقة على توصيات رؤساء دوائر الادعاء العام بالفروع ومن هذه التوصيات التوصية الرابعة التي تختص في مكان وقوع الجريمة وجاء فيها "يراعى في إقامة الدعوى العامة في مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم ما يلي: [415: () تعميم صادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم 15138 وتاريخ 09/03/1437هـ.] 

1) تقام الدعوى العامة بمكان وقوع الجريمة، في الأحوال التالية:
· إذا كانت الجريمة مشمولة بالقرار الوزاري رقم (2000)، وتم الإفراج عن المتهم لأي سبب من الأسباب.
· إذا لم ينته الحق الخاص المتعلق بالجريمة.
· إذا تعدد المتهمون واختلفت أماكن إقامتهم.
· إذا كان الشهود تقيم بمكان وقوع الجريمة.
· إذا خُشي من إقامة الدعوى العامة بمكان إقامة المتهم التأثير على سمعة أطراف آخرين حُفظ الاتهام بحقهم تغليباً لجانب المصلحة العامة.
· إذا كانت الجريمة قد أثرت في الرأي العام في مكان وقوعها.
· إذا وقعت الجريمة من قِبل تنظيمات عصابية.
· إذا انتشر نوع من الجرائم في مكان معين وكان في إقامة الدعوى العامة بمكان وقوعها تحقيق للردع والزجر.
2) تُقام الدعوى العامة بمكان إقامة المتهم، فيما عدا الأحوال السابقة ويراعى ما يلي:
· الجرائم التي تقع على الطرق السريعة ومحطات تعبئة الوقود التي لا تقع داخل المدن إذا كان المتهمون فيها المسافرين وعابري الطرق.
· إذا انتهى الحق الخاص في القضايا غير الكبيرة.
· إذا خُشيَ من إقامة الدعوى العامة بمكان وقوع الجريمة التأثير على سمعة أطراف آخرين حُفظ الاتهام بحقهم تغليباً لجانب المصلحة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن المادة التاسعة والثمانون:
1. إذا كان اختصاص المحكمة المكاني ينظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.
2. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.


المطلب الثاني
امتداد الاختصاص
حدد المنظم اختصاص المحاكم الجزائية وفقاً لصور الاختصاص المختلفة، ومع ذلك خرج المنظم السعودي عن هذا الأصل في التحديد. ونص على حالات يمتد فيها الاختصاص إلى بعض الدعاوي التي تدخل أصلاً في اختصاص محاكم أخرى. ويتحقق ذلك أما في أحوال الارتباط وعدم التجزئة وأما لضرورة الفصل من قبل القضاءالجنائي في بعض المسائل الأولية. وسوف نبين ذلك على النحو التالي:
الفرع الأول.. أثر الارتباط وعدم التجزئة في الاختصاص.
الفرع الثاني.. المسائل العارضة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

الفرع الأول: أثر الارتباط وعدم التجزئة في الاختصاص
قد يأتي الجاني فعلاً واحداً فتكون منه عدة جرائم، أو قد يرتكب عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض. سواء أكان هذا الارتباط غير قابل للتجزئة أم كان ارتباطاً بسيطاً. ففي أي من هذه الصور تتطلب مقتضيات المحاكمة واختصار الإجراءات أن تنظر محكمة واحدة تلك الجرائم فإذا كانت هذه  الجرائم تندرج في الاختصاص النوعي لمحاكم من درجة واحدة فإنها تحال جميعها إلى إحدى المحاكم المختصة مكانياً بإحداها([footnoteRef:416]). [416: () مأمون سلامة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 683.] 

وهذا الارتباط إما أن يكون ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أو ارتباطاً بسيطاً. وسوف نتحدث عنه على النحو التالي:
النوع الأول// الارتباط الذي لا يقبل  التجزئة:
يتوافر هذا الارتباط إذا ما ارتكب عدة جرائم لغرض إجرامي واحد. أحاطت به ظروف موضوعية أو شخصية تجعل من الصعوبة بمكان إمكان الفصل بين الدعاوي الناشئة عنها.
ومن أمثلة ذلك: ارتكاب جريمة تمهيداً لارتكاب جريمة أخرى، أو إخفاء أثرها أو الهروب منها. أو ارتكاب جرائم من عدة أشخاص تمهيداً لتنفيذ مشروع إجرامي وحد اتفقوا عليه فيما بينهم، حتى ولو وقعت الجرائم في أوقات مختلفة وفي أماكن متعددة. كما يقوم الارتباط إذا كانت إحدى الجرائم تؤثر على إثبات الجريمة. ولو كان هناك اختلاف في المتهمين.
ومن صور هذا النوع من التعدد أن يقع تزوير لإخفاء الاختلاس. أو أن يقع نصب عن طريق الإساءة وسرقة، أو حريق عمد لإخفاء  السرقة أو القتل أو أية جريمة من الجرائم، أو قتل شخص وإخفاء جثته، أو هتك عرض وقتل، أو اتفاق جنائي ثم تنفيذ الجريمة موضوع الاتفاق، أو قتل اثنين، أو الاعتداء على أكثر من واحد([footnoteRef:417]). [417: () رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الوفاء: الإسكندرية، ط1، 2015م، ص 743.] 

وتقدير الارتباط وعدمه هو أمرٌ تستقل به محكمة الموضوع.
النوع الثاني// الارتباط البسيط:
يكون هذا الارتباط قائماً بين الجرائم التي تناولها التحقيق إذا كان بينها عنصر مشترك لا يؤثر على عناصر الإثبات أو سير التحقيق. مثال ذلك: أن يكون المتهم واحداً فيها، أو تكون قد وقعت جميعها على مجني عليه واحد، دون أن ترتبط بوحدة الغرض ووحدة الحق المعتدى عليه أو التعاصر الزمني في ارتكاب الجريمة.
ولاشك أن الارتباط البسيط قد يبرز نظر الدعاوي الناشئة عن الجرائم المرتبطة بمعرفة محكمة واحدة. ومن أجل ذلك يجوز مخالفة قواعد الاختصاص المكاني والنوعي وإحالة الدعاوي إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو إحالتها إلى المحكمة الأعلى درجة على حسب الأحوال. كما يجوز للمحكمة المنظور أمامها ضم الدعاوي الأخرى والفيصل في ذلك هو محكمة الموضوع فهي تقدر وجود الارتباط وتخلص إلى ضم أو فصل الدعاوي المرتبطة([footnoteRef:418]). [418: () مأمون سلامة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 688.] 

أحوال الارتباط البسيط لا تقع تحت حصر، وقد تركها المنظم السعودي تركاً كلياً لتقدير القضاء. ومن الصور المألوفة لهذا الارتباط:
1. أن تقع عدة جرائم من نفس الجاني في وقت واحد أو في أوقات متقاربة.
2. أن تقع عدة جرائم من عدة أشخاص مجتمعين في وقتٍ واحد أو في أوقاتٍ متقاربة.
3. أن تقع عدة جرائم من أشخاص تجمعهم صلات مشتركة، حتى لو ارتكبت في أمكنة وأزمنة مختلفة.
4. أن تقع جرائم يكون محلها أشياء متحصلة من جريمة بسبب الحصول عليها، كجرائم متبادلة تقع بين أفراد عصابة من اللصوص بسبب اقتسام المال المسروق أو النقود المزيفة أو أرباح الأفعال الإجرامية... الخ([footnoteRef:419]). [419: () رؤوف عبيد، مرجع  سابق، ص 716.] 


الفرع الثاني: المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية
القاعدة العامة أن المحكمة الجزائية تختص بالفصل في جميع التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها. مالم ينص النظام على خلاف ذلك، حيث نصت المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلاّ إذا نص النظام على خلاف ذلك.
وينبغي التفرقة في هذا الصدد بين المسائل الأولية والمسائل الفرعية. فالأولى في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية، والتي تختص بها المحكمة الجزائية بحسب الأصل بالفصل فيها بصفة تبعية في نفس الدعوى طبقاً للمادة 132/ إجراءات، أما الثانية فهي تلك التي قد ترفع بها دعوى مستقلة أمام جهة الاختصاص، وحينئذٍ قد يوقف النظر في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل فيها. وذلك على التفصيل التالي:
1] المسائل الأولية التي يختص القاضي الجزائي بالفصل فيها:
يختص القاضي الجزائي تطبيقاً للقاعدة العامة التي وضعتها  المادة 132 إجراءات بالفصل بصفة تبعية في المسائل الموضوعية والشكلية المتصلة بالنظام المدني وبنظام المرافعات والتجارية.
ونذكر بعض المسائل المختلفة حتى يسهل فيهم ذلك، وذلك على النحو التالي:
1- المسائل المدنية: ملكية العقار في جرائم النصب بالتصرف في ملك الغير. وتوافر حق التصرف في هذا العقار. ومسألة وضع اليد في جرائم منع الحيازة بالقوة، وملكية المنقول في السرقة والنصب وخيانة الأمانة، ونوع حيازة الحائز في السرقة، وخيانة الأمانة لمعرفة هل هي مؤقتة أم دائمة أم يد عارضة. وتكيف أي عقد وتأويله وهكذا. وبالتالي فإنه لا يجوز مطالبة المحكمة بوقف السير في الدعوى الجزائية حتى يفصل في أي دعوى مدنية تكون قد رفعت بشأن مسألة من هذه المسائل المدنية.
2- مسائل المرافعات الشرعية: القول بقيام الحجز أو بعدم قيامه، والتزامات الحارس في جرائم الاعتداء على الحجوز. المحكمة الجزائية تراجع إلى قواعد المرافعات للفصل في امور كثيرة.
3- المسائل التجارية: مثل بحث توقف المتهم عن الدفع وتاريخه وأسبابه، ليفصل القاضي الجزائي في جرائم الإفلاس والتدليس أو بالتقصير دون انتظار الفصل في دعوى إشهار الإفلاس بمعرفة المحكمة التجارية. وبحث طبيعة الورقة المحررة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وهل هي شيك أم  كمبيالة.
2] المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجوبياً وجوازياً:
على العكس مما تقدم يوقف القاضي في دعواه الجزائية وجوباً أو جوازاً دون بحث المسألة الفرعية إذا كانت هذه الأخيرة موضوع دعوى جزائية أخرى، أو عند الطعن بالتزوير في أي ورقة الدعوى، أو إذا كانت المسألة الفرعية من مسائل الأحوال الشخصية. حيث أن النصوص النظامية نصت على ذلك الإيقاف في نظام الاجراءات الجزائية، وذلك على النحو التالي:
1- الإيقاف الوجوبي المسائل الجزائية الفرعية: نصت المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
ويشترط في هذا الإيقاف الوجوبي ما يلي:
· أن تكون المسألة العارضة يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية الأصلية المرفوعة أمام المحكمة.
· أن تكون المسألة العارضة قد رفعت بشأنها الدعوى الجزائية أمام قضاء الحكم أو حركت أمام سلطات التحقيق.
ويلاحظ أنه إذا توافرت في المسألة العارضة شروط الإيقاف الوجوبي. ومع ذلك استمرت المحكمة في نظر الدعوى الأصلية. كان حكمها باطلاً. لمخالفتها قاعدة تتصل باختصاص المحكمة النوعي. وهو أمر يتعلق بالنظام العام.
وننوه بأن الحكم الصادر في المسألة العارضة يحوز حجيته أمام القاضي المنظورة أمامه الدعوى الأصللية. بشرط أن يكون حكماً باتاً (نهائي) وحائزاً لقوة الشيء  المقضي به. وهذا يعني أن الحكم الصادر في مسألة فرعية بالبراءة لعدم صحة الواقعة أو عدم كفاية الأدلة. لا يجوز للقاض المنظور أمامه الدعوى الأصلية أن يعيد تقييم الواقعة والأدلة من جديد وإنما يلزم بما جاء بالحكم الصادر في المسألة الفرعية، والحال كذلك لو كان الحكم بالإدانة.
2- الإيقاف الجوازي في المسائل الجزائية الفرعية المتعلقة بالطعن بالتزوير: الطعن بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى الجزائية يترتب عليه أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة. ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها. وذلك حسب نص ا لمادة المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها. وهذه الحالة الأخيرة تطبيق خاص لحالة توقف الفصل في الدعوى الجزائية المطروحة على الفصل في دعوى جزائية أخرى. إلاّ أن المنظم السعودي جعل الإيقاف هنا جوازياً للمحكمة لا وجوبياً. إذا قد ترى المحكمة أن الدفع بالتزوير غير جدي. أو أن التزوير واضح فتستبعد الورقة من تلقاء نفسها أو أن الورقة نفسها لا لزوم لها للفصل في الدعوى الأصلية.



المبحث الثالث
تنازع الاختصاص
يثير موضوع تنازع الاختصاص العديد من المسائل التي يتعين دراستها بسبب أهميتها في تولية القاضي سلطة الفصل في الدعوى المعروضة عليه والنأي به عن إمكان وصف إجراءاته بالبطلان([footnoteRef:420]). [420: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص254 وما بعدها؛ د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص154؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 215.] 

وتعتبر مسائل الاختصاص قواعد أولية يتعين التأكد من توافرها بداية قبل فحص القاضي لوقائع الدعوى وتمحيصه لأدلتها سواء فيما يتعلق بمعايير الاختصاص وضوابطه الأساسية أم فيما يتعلق بحالات امتداده التي تمثل خروجاً على تلك المعايير أم فيما يتعلق بحالات تنازع الاختصاص وقواعد حلها.
والتنازع قد يكون بين أكثر من جهة قضائية أو بين أكثر من محكمة قضائية في نطاق الجهة القضائية الواحدة ويرتب تنازع الاختصاص أياً ما كانت جهاته أو نطاقه أو مجاله العديد من النتائج القانونية التي تؤثر تأثيراً مباشراً في سير العدالة الجنائية خاصة بالنسبة للاجراءات التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية بصفة عامة ويتعين لدراسة مسائل  الاختصاص بصورة مثلي ضرورة التعرض لمواد النظام التي اختص بها قواعد تنازع الاختصاص.
وفي جميع الأحوال يتعين حسم مسائل تنازع الاختصاص وذلك حتى لا تكون هناك دعوى بغير قاضي يفصل فيها وحتى لا يكون هناك إنكار للعدالة يحول دون استظهارها في الدعوى محل التنازع([footnoteRef:421]). [421: () د. محمود نجيب حسني، الاختصاص والإثبات في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1992م، ص 19.] 

وفي هذا السياق ينص نظام الاجراءات الجزائية السعودي في مادته (134) على أنه إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة.
وإذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى فيتعين عليها أن تصدر قراراً بذلك وتحيل الدعوى إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، وإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها فتصدر قراراً بذلك وترفع الأمر إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة. (92) من اللائحة التنفيذية.
وفي حالة ما إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها فتصدر كل منهما قراراً بذلك ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى  ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا وذلك عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة. (93) من اللائحة التنفيذية. وسوف نتحدث عن أنواع تنازع الاختصاص وشروط تنازع الاختصاص والجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص. وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول
أنواع تنازع الاختصاص
خلاصة ما تقدم من المصوص السابقة في شأن تنازع الاختصاص يتبين لنا أن تنازع الاختصاص نوعان: إيجابي وسلبي([footnoteRef:422]): [422: () د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ص 328 وما بعدها؛ د. نعمان جمعة، مرجع سابق، ص 124 وما بعدها.] 

(1) الإيجابي:
يقصد به الادعاء لقضائيين اختصاصهما بدعوى معينة ويتعين في هذه الحالة حسم هذا التنازع بإحالة الأمر إلى المحكمة العليا.
(2) السلبي:
يقصد به إنكار قضائيين الاختصا بنظر الدعوى على الرغم من انحصار الاختصاص بنظر الدعوى فيهما وفي هذه الحالة يُحال الأمر إلى المحكمة العليا لحسم التنازع.
وهناك تنبيه أن تنازع الاختصاص قد يكون داخلياً وقد يكون خارجياً وكل ما سبق كان بشأن التنازع الداخلي. أما فيما يتعلق بالتنازع الخارجي فهو ذلك الذي يحدث بيم قضائيين تابعين لدولتين مختلفتين وذلك بسبب اختلاف الشرائع المختلفة في تحديد المقصود بإقليمية القوانين الجنائية وبيان استثناءاتها أو بسبب الاختلاف في تحديد المقصود بالأفعال التنفيذية ومكان وقوعها خصوصاً في الجرائم المستمرة والمتتابعة وجرائم الاعتياد بل وحتى في الجرائم الوقتية والبسيطة([footnoteRef:423]). [423: () د. حسن المرصفاوي، مرجع سابق، ص 223؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 211؛ د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 251.] 


المطلب الثاني
شروط تنازع الاختصاص
لقد عالج المنظم السعودي صراحة الصورتين من التنازع. واشترط في الصورتين من التنازع توافر الشروط التالية:
· صدور حكمين متعارضين. فلا يكفي مجرد تحريك الدعوى أو رفعها أمام جهة غير مختصة. بل يلزم صدور حكم بالاختصاص أو عدمه.
· يجب أن يكون الحكمان المتعارضان نهائيين، حتى لا يكون هناك احتمال لزوال الخلاف بينهما في الاستئناف بإلغاء أحدهما.
· أن يكون التعارض منصباً على مسألة الاختصاص. فلا يتحقق التنازع إذا صدر حكمان متناقضان في الموضوع.
وهكذا نرى أن موضوع تنازع الاختصاص من الموضوعات الهامة للغاية والتي يتعين على المنظم أن يوليها عنايته وذلك حتى لا يتم إفراغ العدالة من مضمونها([footnoteRef:424]). [424: () د. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 165 وما بعدها؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 62 وما بعدها؛ د. عرم السعيد رمضان، مرجع سابق، ص 361 وما عبدها.] 









الفصل الثاني
الحدود التي يلزم نظر الدعوى في ظلها
لا يكفي لكي يكون الحكم الجنائي صحيحاً من الناحية القانونية أن يكون القاضي قد أصاب كبد الحقيقة في القضاء الذي نطق به في الدعوى الجزائية، وإنما يلزم أن يكون هذا القضاء قد صدر في ظل المنهج الذي رسمه القانون للقاضي الجنائي لتتوافر للحكم سلامته  القانونية. ولكن يلزم القاضي في حكمه تقيده بالقواعد الواجب اتباعها لصحة المحاكمة، وكذلك تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية الشخصية والعينية، وسوف نتحدث عن هذه الموضوعات على النحو التالي:






المبحث الأول
القواعد العامة في المحاكمة الجزائية
نظمت النظريات الجنائية الحديثة ووضعت مبادئ وقواعد عامة تسير عليها المحاكمة الجنائية. الهدف منها الوصول إلى محاكمة عادلة بحق المتهم، تتجسد له فيها ومن خلالها الضمانات التي تبعث في نفسه الطمأنينة إلى صحة وسلامة إجراءات المحاكمة. وذهبت أيضاً إلى جعل البطلان جزاءً في حالة مخالفة هذه الضمانات والاجراءات عند إجراءات المحاكمة الجنائية. وهذه الاجراءات هي: العلانية، والشفوية، وحضور الخصوم، وتدوين الاجراءات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم.

المطلب الأول
العلانية
المقصود بعلانية المحاكمة:
الإعلان هو المجاهرة، ويعلن علناً وعلانية إذا شاع وظهر، والعلانية خلاف السر وهو ظهور الأمر([footnoteRef:425]). [425: () ابن منظور، مرجع سابق، ج13، ص 288.] 

ويُقصد بعلانية المحاكمة تمكين الجمهور من متابعة إجراءات المحاكمة بحيث يسمح بدخول مجموعة من الأفراد على السواء لقاعة المحاكمة وذلك بقدر ما يتسع المكان الذي تنعقد فيه جلسة المحاكمة، بحيث لا تنتفي العلانية إذا لم يحضر إجراءات المحاكمة جمهور من الناس ما دامت أبواب المحكمة مفتوحة، والفرصة متاحة لأي فرد أن يدخلها أو يتواجد فيها أثناء مباشرتها لاجراءات أخرى. فالمحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور إليها([footnoteRef:426]). [426: () د. محمد محمود الشركسي، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة، دار النهضة العربية، سنة 2011م، ص 453.] 

وتأكيداً لذلك نص نظام الاجراءات الجوائية السعودي على علنية الجلسات بقوله في المادة 154 على أنه "جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة".
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أكدته أغلب الاتفاقيات الدولية عليه. فقد أكدت المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ العلانية فنصت على أنه "لكل إنسان الحق وعلى قدم المساواة في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظراً عادلاً علنياً دون خشية أو نفوذ".
وبالمثل فإن المادة رقم (14) من العد الدولي للحقوق المدنية والسياسة قد أكدت على مبدأ علانية المحاكمة، وأكدته المادة (6) الفقرة (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إجراءات تحقق العلانية أثناء المحاكمة: 
لكي تتحقق علانية المحاكم لابد أن تساير المحاكمة بعض الاجراءات التي توفر هذه العلانية. ومنها أن تعقد جلسة المحاكممة في مكان يجوز لجميع الناس دخوله ومشاهدة المحاكمة فيه. حتى ولو كانت قاعة المحكمة لا تستوعب عدداً كبيراً من الناس، فالعلانية تتوافر حتى ولو كان الجمهور لا يتجاوز العشرات مادامت القاعة لا تستوعب إلاّ هذا العدد فقط. يُضاف إلى ذلك أن العلانية تتحقق أيضاً عن طريق الصحف والنشر وكذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث إنها تنقل للجمهور المرافعات والأحكام. فهذه الوسائل تمكّن من لا تسمح ظروفه بحضور الجلسات من أن يتتبع ما يجري فيها.
وتتحقق العلانية أيضاً يشمل المناداة على الخصوم والشهود وسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وتلاوة التهمة عليه، وطلبات النيابة العامة والادعاء العام ودفاع الخصوم وسماع كافة البيانات، أما المداولة فلا تشملها العلانية ويلزم كتمانها فتبقى سرية([footnoteRef:427]). [427: () د. جمال الدين العطيفي، الحماية الجنائية من تأثير النشر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، سنة 1987، ص 510.] 

ورغم أن قواعد الاجراءات الجنائية قد أعكت المحكمة الحق في جعل المحاكمة سرية في بعض الأحيان، إلاّ أنه وحرصاً على عدم المساس بمبدأ العلانية وما يوفره هذا المبدأ من طمأنينة في قلب المتهم، بحيث يجعله لا يخشى انحرافاً في إجراءات المحاكمة، ولأجل ذلك كله فقد قيدت المحكمة جعل المحاكمة سرية بقيدين وهما:
· مراعاة النظام العام.
· المحافظة على الآداب العامة.
ويُقصد بالنظام العام هو كل ما يتعلق بالمبادئ التي تعبر عن المصالح والقيم العليا الأساسية للمجتمع. مثال ذلك المحاكمات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وذلك لتفادي ما سيؤدي إليه نشر أخبار المحاكمة من تهعديد نظام الدولة خشية تأثير الدعايات المغرضة لأمنها ونظامها.
ويُقصد بالآداب العامة مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لعلاقاتهم الاجتماعية. مثال ذلك المحاكمات المتعلقة بجرائم العرض حيث أن هذه الجرائم ماسة بالآداب وكالأمور الخادشة للحياء العام التي تتأذى منها الفضيلة([footnoteRef:428]). [428: () عبد المنعم عبد العظيم جيرة، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة – إدارة البحوث، سنة 1988م، ص 121.] 

وبدون توفر الشرطين السابقين لا تستطيع المحكمة جعل المحاكمة تتم بصورة سرية، لأن الأصل أن تكون المحاكمة علنية. فإذا خالفت المحكمة هذين القيدين وجعلت من المحاكمة العلنية سرية بدون توافر السبب الوارد في القانون فإن حكمها يكون باطلاً.
وتقرير سرية المحاكمة يجب أن يكون مسبباً من المحكمة يصدر منها في جلسة علنية ولا يكفي في ذلك قرار من رئيسها. فيجب أن تشير المحكمة في قرارها بسرية المحاكمة إلى أن ذلك يقتضيه النظام العام أو الآداب العامة دون أن تلتزم ببيان وجه الإخلال بالنظام العام أو الآداب([footnoteRef:429]). [429: () د. محمد زكي أبو عامر، الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 2014م، ص 709.] 



المطلب الثاني
شفوية المحاكمة
المقصود بشفوية المحاكمة:
يُعتبر مبدأ شفوية المحاكمة من المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات المحاكمة. ويعني بهذا  المبدأ وجوب أن تجري المحاكمة شفوياً وبصوت مسموع، ولذلك ينبغي أن تباشر هذه الاجراءات شفوياً بالجلسة وليس استناداً على المحاضر المكتوبة فقط، لذلك تمثل الشفوية ضمانة هامة للمتهم([footnoteRef:430]). [430: () د. محمود نجيب حسني، الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 1002.] 

ويقصد بشفوية المحاكمة هو أن ت جري كافة إجراءات المحاكمة شفاهة، حيث يدلي الشهود والخبراء بأقوالهم أمام القاضي. وتتم مناقشتهم فيها بذات الكيفية ويتم تقديم الطلبات من الخصوم والادعاء العام.كما تتلى التهم شفاهة على المتهم ويسمع رده عليها. ويجب أن تطرح كل الأدلة في الجلسة حتى تلك المدونة بأوراق التحقيق ومحاضر جمع الاستدلالات.
والغرض من هذا المبدأ أي الشفوية هو إعانة القاضي على الوصول إلى اليقين الجنائي على ارتكاب المتهم للجريمة من عدمه. فمن خلال سماع القاضي لأقوال الشهود والمتهم والخصوم يستبين له المراوغة أو الاضطراب من الشهود في أثناء سماع أقواله مما يتيح له الوصول إلى الاقتناع الصحيح وبالتالي إلى إصدار الحكم الصحيح.
أهمية مبدأ شفوية المحاكمة:
يعتبر مبدأ شفوية المحاكمة من الضمانات الأساسية والجوهرية لحق المتهم في محاكمة عادلة، لأنها تمكنه من الإلمام بالأدلة المقدمة ضده وتتيح له بسط دفاعه تفنيداً لها وبالطريقة التي يراها مناسبة.
ويعتبر الإخلال بمبدأ الشفوية أثناء  المحاكمة إخلالاً بالمحاكمة نفسها ويترتب عليها البطلان، حيث أن مبدأ الشفوية إجراء لا تصح المحاكمة بغيره وتبطل المحاكمة بدونه([footnoteRef:431]). [431: () رؤوف عبيد، المشكلات العلمية الهامة في الاجراءات الجنائية، ج1، ط3، دار الفكر العربي، 1980م، ص 505.] 

وتكمن أهمية مبدأ شفوية المحاكمة في أنه يؤدي إلى طرح الدليل في الجلسة ومؤداها إتاحة الفرصة أمام جميع الخصوم للاطلاع عليه ومناقشه. كما أنه يؤدي إلى كشف الحقيقة، إذ أن مناقشة الأدلةة في الجلسة توضح حقيقتها وتجلى غموضها.
ويعتبر مبدأ الشفوية المعيار الذي تستطيع المحكمة به تقييم الأدلة وتقدير فيمتها، إلى جانب أنه ضمان لتحقيق العدالة، لأن المحاكمات الشفوية تتيح المجال للمتهم لتقديم ملاحظاته حول الأدلة المطروحة في الدعوى فيستطيع تفنيدها وكشف حقيقتها.
ويعتبر مبدأ الشفوية الوسيلة المثلى لتحقيق مبدأ علانية الجلسات، إذ تفترض العلانية فيه حيث أن عرض الأدلة في الجلسة ومناقشتها بصوت مسموع يتحقق للحاضرين العلم بها.
ويحقق مبدأ الشفوية مبدأ المواجهة بين الخصوم، لأن شفهية الاجراءات والمناقشات هي الأسلوب الأمثل الذي يستطيع الخصم من خلاله مواجهة خصمه ومناقشة الأدلة المقدمة ضده والرد عليها وتفنيدها.
ويعتبر مبدأ شفهية المحامة من هم  خصائص المحاكمة الجنائية، حيث من خلالها يطمئن الناس إلى حسن سير العدالة، إذ يتيح لجمهور الناس متابعة ما يدور في ساحة القضاء والتأكد من سلامة وعدالة ما يصدره من أحكام. وهي رقابة من شأنها دفع قضاء الحكم إلى أن تكون كلمته عنواناً للحقيقة([footnoteRef:432]). [432: () د. حاتم محمد فتحي البكري، مبدأ الشفوية في الاجراءات الجمائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2011م، ص 45.] 






المطلب الثالث
حضور الخصوم
المبدأ العام:
يجب أن يباشر الاجراءات التي تجريه المحكمة في حضور جميع الخصوم في الدعوى، ولذلك أوجب المنظم السعودي في نظام الاجراءات السعودي إعلان الخصوم باليوم المحدد للجلسة حيث نص في المادة الخامسة والثلاثون بعد  المائة على أنه:
إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُستعنى عن  تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
وكذلك المادة السادسة والثلاثون بعد المائة نصت على أن: موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبساً بالجريمة – إلى المحكمة فوراً وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
ونصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة على أن:
تُبثلغ روقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام  المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك.
كما أوجب أيضاً حضور المتهم، والمقصود بالحضور هو التواجد بالجلسة بأشخاصهم أو بوكيل عنهم. وبالنسبة للمتهم يتعين أن يكون الحضور بشخصه في أحوال الحضور الوجوبي ولا يكفي الوكيل إلاّ حيث يجيز النظام، حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل  الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
أما فيما يخص عدم حضور المتهم فقد نصت المادة الأربعون بعد  المائة إجراءات على أنه:
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلاّ بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
وإذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلاّ بعد حضورهم. فإذا كان محبوساً احتياطياً وجب إحضاره جلسة المحاكمة عن طريق إعلانه بواسطة مدير التوفيق أو السجن أو من يقوم مقامهما حيث نصت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة على:
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بواسطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
والأمر واضح بالنسبة للنيابة العامة، فحضورها ضرورياً، ولذلك نص المنظم صراحةً في المادة السادسة والخمسون بعد المائة إجراءات على أنه:
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في  الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
ونصت أيضاً بهذا الخصوص اللائحة التنفيذية في المادة الثامنة بعد  المائة على أن:
1- يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوي الحق العام وجوبياً – وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام – في الجرائم الآتية:
1. الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
2. الجرائم التي تطلب فيها المحكمة حضوره
وفي جميع الأحوال، لا يخلُ ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في  هذهالمادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.
2- تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في  الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذل يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.
3- يتحقق  تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أي مدّعٍ عام مكلف من الهيئة جلسات  المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
وبالنسبة للمدعي بالحق الخاص فقد أوجب المنظم إعلانه رسمياً بالموعد المحدد للجلسة حتى تباشر إجراءات المحكمة في حضوره. حيث نصت المادة السادسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام الاجراءات الجزائية على أنه:
1. على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحق خاص بياناً يشتمل على اسمه، ومحل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.
2. إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ المدّع بحق خاص سبق أن عيّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.
ولا يجوز وفقاً للمبدأ السابق إجراء المحاكمة في غيبة الخصوم سواء أكانت الجلسة سرية أم علنية، فالسرية في الجلسات إنما تكون فقط بالنسبة للجمهور وليس للخصوم([footnoteRef:433]). [433: () مأمون سلامة، مرجع سابق، الجزء2، ص 973.] 

ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلاّ في حالة استثنائئية نصت عليها المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإدراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

المطلب الرابع
تدوين إجراءات المحاكمة
إجراءات المحاكمة لابد أن تثبت في محضر حتى القول بوقوعها والتدليل عليها حين المنازعة في ذلك. ولذلك فقد أوجب المنظم السعودي في نظام الإجراءات ضرورة حضور كاتب للجلسة، كما أوجب أيضاً تحرير محضر بما يجري  في جلسة المحاكمة. فقد نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر.
والقاعدة أن ما أثبت بالمحضر من إجراءات يعتبر حجة على وقوع الإجراء ولا تجوز المنازعة في ذلك إلى بطريق الطعن بالتزوير. إلاّ أن الخطأ المادي في تدوين المحضر لا يستلزم الطعن بطريق التزوير ما دام واضحاً وغير مؤثر على سلامة الحكم([footnoteRef:434]). غير أن عدم إثبات إجراءات المحاكمة الشكلية بالمحضر لا يفيد بالضرورة عدم وقوعها، فالأصل أن اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة. وتأسيساً على ما سبق فإن فقد محضر الجلسة كله أو بعضه لا يترتب عليه البطلان إذ الفرض أن جميع الإجراءات الشكلية قد روعيت مالم يثبت العكس. كما أن عدم توقيع رئيس المحكمة على بعض صفحات المحضر أو كاتب الجلسة لا يترتب عليه البطلان. وكذلك توقيعهما في غير الميعاد المحدد قانوناً. أن هذه القواعد كلها تنظيمية وليست إجراءات جوهرية كما أن الأخطاء المادية التي تثبت بالمحضر عن سهو من كاتب الجلسة لا يترتب عليها أي بطلان وإنما تصحح وفقاً لطرق تصحيح الأخطاء المادية([footnoteRef:435]). [434: () نجيب حسني، مرجع سابق، ص 995.]  [435: () نجيب حسني، مرجع سابق، ص 996.] 

ومحضر الجلسة بما ذكر فيه من بيانات يعتبر مكملاً للحكم ويمكن بناءً عليه تصحيح ما ورد بهذا الأخير من أخطاء مادية ولكنه لا يكمل الحكم في منطوقه إذا جاءت ورقة الحكم خالية من المنطوق لأن الحجية والقوة التنفيذية تثبت للمنطوق المثبت بورقة الحكم، كما أن الحكم من ناحية أخرى يكمل محضر الجلسة ويثبت ما بُوشِر من أجراءات أغفل إثباتها بمحضر الجلسة، غير أن العلاقة بين الحكم ومحضر الجلسة من حيث كونهما مكملين بعضهما لبعض تقتصر فقط على الإجراءات المتعلقة بالأدلة واستخلاصها فلابد أن يكون لهما اصل ثابت بالأوراق. فلا يجوز أن يستند الحكم إلى شهادة شاهد سمع في جلسة المحكمة ولم تثبت شهادته بالمحضر أو أثبتها الكاتب على خلاف الحقيقة نتيجة سهو أو خطأ مادي([footnoteRef:436]). [436: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 977.] 


المطلب الخامس
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
لقد نظم نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشريعة حالات محددة على سبيل الحصر إذا توفرت منعت القاضي في النظر في الدعوى ضماناً لحيدة القضاء ودرءاً للشبهات. وأوجبت عليه التنحي عن نظر الدعوى ولقد أحال نظام الإجراءات  الجزائية بالنسبة لهذه الموانع وأحكامها إلى نظام المرافعات الشرعية في حيث يقضي نظام الإجراءات الجزائية السعودية في مادته (146) بأن تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ويكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
ويمكننا الحديث عن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في الدعوى وفقاً لما ورد في قواعد النظام وأيضاً وفقاً لما ورد في نظام المرافعات الشرعية، مادة (94) وعلى أية حال فهناك أسباب في حالة توافرها يتعين على القاضي الامتناع عن الاشتراك في نظر الدعوى ومن هذه الأسباب ما يأتي:
· أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
· القيام بدور أو بوظيفة رجال هيئة التحقيق والدفاع العام.
· إذا كان قد سبق وأن قام بالدفاع عن أحد الخصوم.
· إذا كان قد أدلى بشهادة في الدعوى أو أدى ع ملاً من أعمال الخبرة فيها.
· إذا كان قد قام بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى.
· إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
· إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
· إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعمال الخصوصية أو وصياً عليه أو كان قيماً عليه أيضاً.
وفي حالة توافر أياً من الأسباب المنوّه عنها وجب على القاضي أن يتنحى عن نظر القضية ويصبح غير صالحاً لنظر الدعوى ويجب عليه التنحي فوراً عن نظرها أو عن الاشتراك في الحكم فيها.
والمبرر الحقيقي لذلك هو ضرورة توافر مبدأ حياد القاضي والذي يعدّ غير متوافراً حال توافر أياً من الأسباب المنوّه عنها ويجب على القاضي التنحي إذا توافر فيه أي من ذلك الأسباب دون انتظار لطلب برده من أحد الخصوم.









الفصل الثالث
تقييد المحكمة بحدود  الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية







من القواعد الأساسية في الإجراءات الجنائية مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، وبالتالي لا يجوز للمحاكم الجنائية أن تحكم من تلقاء نفسها في دعوى لم ترفع لها بالطرق القانونية ممن له صفة في رفعها([footnoteRef:437]). وتطبيقاً لذلك تكون المحكمة الجزائية مقيدة بطلبات النيابة العامة المنوط بها رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وفي نظر الدعوى الجنائية بما طرحته النيابة العامة سواء من حيث وقائعها أم أشخاصها، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم في وقائع لم ترفع عنها الدعوى، أو أن تحكم على أي شخص لم تختصمهم النيابة في دعواها، بل هي مقيدة في كل دعوى بالوقائع المعروضة عليها بالنسبة إلى المتهمين بارتكابها، بحيث لا يجوز لها أن ت حكم بالنسبة لغير تلك الوقائع أو على غير هؤلاء من الأشخاص مهما ظهر لها من التحقيق من وقائع أخرى غير التي أسندت إلى المتهم في التهمة ولو كانت مرتبطة بها أو كانت من نوعها، أو أن المتهم المرفوعة عليه الدعوى له شركاء ولم يقدموا إلى المحاكمة فإن الدعوى إذاً تعتبر عينية بالنسبة للوقائع، وشخصية بالنسبة للأشخاص([footnoteRef:438]). [437: () أنظر: د./ محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دار  الفكر العربي، 2001م، ص 528 وما بعدها.]  [438: () محمد زكي عامر، مرجع سابق، ص 693.] 

وقد حرصت التشريعات القانونية على هذا المبدأ حيث نصت تلك التشريعات على أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في لائحة الدعوى كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى([footnoteRef:439]). ويترتب على ذلك أنه إذا التزمت المحكمة بالوقائع التي رفعت عنها الدعوى وتقيدت بالأشخاص المرفوعة عليهم الدعوى كان قضاؤها صحيحاً، أما إذا خرجت بالدعوى عن نطاقها كان قضاؤها باطلاً([footnoteRef:440]). وتزداد خطورة هذا الخروج إذا كان من محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) فإنه يسفر عن حرمان المتهم من إحدى درجات التقاضي، ذلك أن محكمة ثاني درجة إنما تتقبل الدعوى مقيدة بالأشخاص والوقائع التي طرحت عليى المحكمة الجزائية. غير أنه إذا كانت المحكمة مقيدة بالوقائع المذكورة بلائحة الاتهام، إلاّ أن ذلك لا يخل بسلطتها في تقدير هذه الوقائع وتغيير وصفها القانوني وتعديل التهمة بإضافة وقائع جديدة بما لا يمتد إلى إسناد وقائع مستقلة. وهذه السلطة ليست استثناء من المبدأ المتقدم بيانه. بل هي استكمال للواقعة الأصلية المرفوعة بها الدعوى وتمحيص لها بجميع أوصافها القانونية، ولو اقتضى إضافة بعض العناصر وهو ما بينت أحكامه المادة (158) إجراءات في قولها "لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك. [439: () د/ عبد المنعم العوضي، قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بالاتهام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1971م، ص 217.]  [440: () نقض مصري 30 نوفمبر 1964م، س15، رقم 150، ص 762؛ وبناءً عليه قضى بأن هذا القضاء على هذه الصورة باطل لإخلاله بحق الدفاع، وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام (نقض 11 فبراير 1935م، مجموعة القواعد القانونية جـ3، رقم 234، ص 425؛ ولا يصحح البطلان الحكم في هذه الحالة قبلو المتهم والدفاع عنه المرافعة على أساس الواقع الجديد، ولو كان للوقائع الجديدة أساس من التحقيقات (نقض 12 يونيو 1962م مجموعة أحكام النقض، س13، رقم 135، ص 535)..] 

وسوف نتناول بالشرح والتحليل تقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها وسلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى. الجنائية أمام المحكمة الجزائية من خلال مطلبين، (المطلب الأول) تقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها، (المطلب الثاني) سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى.

المطلب الأول
تقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها
تحدثنا سابقاً أن للدعوى الجنائية شقين أحدهما عيني والآخر شخصي وبالتالي تكون المحكمة مقيدة في الدعوى المطروحة عليها بأمرين: الأول، يتعلق بوقائع الدعوى المرفوعة عنها والآخر، شخصي وهو الأشخاص المرفوعة عليهم الدعوى. وسوف نعالج ذلك في فرعين مستقلين على النحو التالي:
الفرع الأول.. تقيد المحكمة بوقائع الدعوى.
الفرع الثاني.. تقيد المحكمة بأشخاص الدعوى.

الفرع الأول: تقيد المحكمة بوقائع الدعوى
الأصل في المحاكمة الجزائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة المرفوعة عنها الدعوى. والواقعة التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها، ولا تجاوز غيرها، يتم تحديدها بما هو ثابت بلائحة  الاتهام([footnoteRef:441]). وبناءً على ذلك قضى بأنه "ليس للمحكمة أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة"([footnoteRef:442]). وللنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة مما ينبني عليها تغير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقام عليها الدعوى قبل المتهم، إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً، وأن يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجات التقاضي. قد نصت في ذلك المادة التاسعة والخمسون بعد المائة في أن: [441: () د. جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2003م، ص 472.]  [442: () نقض مصري، 25 مايو 1989م، الطعن رقم 2051، لسنة 58 قضائية.] 

"للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت – مالم يقفل باب المرافعة في القضية – ويُبلِّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقاً للنظام.
وإذا جاوزت المحكمة القيد السابق وحكمت في واقعة لم ترد بلائحة الاتهام كان حكمها باطلاً، ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، ظهر أثناء المرافعة أو من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بصدد الواقعة الأصلية المرفوعة عنها الدعوى. وكل ما للمحكمة في حالة ظهور وقائع جديدة غير ا لتي رفعت بها الدعوى أن تلفت نظر النيابة العامة، وتحيلها إليها دون أن تكون النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى بالنسبة لها، يرجع ذلك إلى أن تجاوز المحكمة لوقائع الاتهام يعني صيرورتها سلطة اتهام من ناحية، وأنها فصلت في غير ما طلبه الخصوم (النيابة العامة) من ناحية أخرى. والبطلان المترتب على هذه المخالفة لا يصححه رضاء ا لمتهم باعتبار أن الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم يتعلق بالنظام العام([footnoteRef:443]). [443: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1275.] 

ومعيار التفرقة بين الواقعة التي رفعت بها الدعوى والواقعة التي قضت بها المحكمة هو استقلال كل منهما عن الأخرى([footnoteRef:444]). وتختص المحكمة بتحديد عناصر ونطاق الواقعة التي تنظر فيها بحيث تسبغ عليها ذاتية واستقلالاً "كحركة إجرامية أو سلوك إجرامي" مما يدخل في هذا النطاق كان لها أن تنظر فيه، وما يخرج عنه لم يكن لها أن تنظر فيه غير أن ذلك لا يمنع المحكمة من إسباغ التكييف السليم على الواقعة ولو لم يكن الأخير وارداً في صحيفة الدعوى فتستطيع أن تعدل صفة المتهم من شريك إلى فاعل أصلي. أما إذا قضت المحكمة في واقعة مختلفة عن الواقعة المطروحة عليها وتستقل في عناصرها وأركانها ولم يتكن واردة في لائحة الاتهام المرفوعة أمامها وليست متصلة بها اتصالاً لا يقبل  التجزئة أو الاقتسام، فإن هذا الذي أجرته المحكمة يكون إضافة لواقعة جديدة وهو مالا يجوز لها إجراؤه من تلقاء نفسها([footnoteRef:445]). [444: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، 824.]  [445: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1276.] 


الفرع الثاني: تقيد المحكمة بأشخاص الدعوى
يجمع الفقه على تقيد المحكمة بالأشخاص المقام عليهم الدعوى، والذي بمقتضاه لا يجوز للمحكمة أن تدين أشخاصاً آخرين غير من أقيمت عليهم الدعوى ولو وردت أسماؤهم في الجريمة المنطورة أمامها([footnoteRef:446]). فالأصل في المحاكمات أن تجري في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. فإذا كان ابمتهم الذي حُوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه، فإن إجراءات المحاكمة التي تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي بنى عليها مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة المحاكمة([footnoteRef:447]). [446: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 894؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 773؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 1188؛ د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص 471؛ د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها، دار ا لنهضة العربية، 2003م، ص 32.]  [447: () نقض مصري، 30 نوفمبر، 1964م، مجموعة أحكام النقض، س15، رقم 150، ص 762.] 


المطلب الثاني
سلطة المحكمة في تغيير نطاق حدود الدعوى
تقيد المحكمة بوقائع الدعوى كما رفعت بها لا يعني أنها مقيدة بالتكييف القانوني الذي ترفع به الدعوى. فالأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة ورقة التكليف بالحضور بل واجبها، وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو كفالة احترام الأوصاف القانونية في إطار رقابة المحكمة العليا، ويفترض ذلك إلتزام القاضي بإجراء تحليل دقيق للواقعة المرفوعة بها الدعوى بهدف تحديد التكييف القانوني السليم، ثم اختيار النص الواجب التطبيق على هذه الواقعة، ولا يتقيد القاضي إلاّ بما نص عليه القانون. أما التكييف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة فهو ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع القاضي من تعديله، ويرد الواقعة بعد تمحيصها إلى التكييف القانوني السليم([footnoteRef:448]). [448: () نقض 30 مايو، سنة 1983م، س34، رقم 41، ص 700؛ نقض 14 يونية، سنة 1984م، س35، رقم 133، ص 595.] 

وللمحكمة في سبيل ممارستها لسلطتها في إضفاء التكييف القانوني السليم على الوقائع إما أن تعدل الوصف مع إبقائها على الوقائع كما أقيمت بها الدعوى، أو أن تستبق بعض هذه الوقائع، دون أية إضافة أخرى. وقد يقتضي الأمر تعديل التهمة ذاتها بما يقتضيه ذلك من عناصر جديدة إلى ذات الواقعة التي أقيمت بها الدعوى، وتكون التحقيقات قد شملتها، وتلتزم المحكمة بتنبيه المتهم إلى هذا التعديل والتغيير لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. وقد تناولت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة هذا الموضوع حيث نصت على أنه: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك وبناءً على ذلك فإننا سنلقي الضوء على سلطة المحكمة في التكييف القانوني من خلال مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول.. سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة.
المطلب الثاني.. سلطة المحكمة في تعديل التهمة.

المطلب الأول
سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة
الوصف القانوي عملية قانونية تضطلع بها المحكمة لدى تصديها للدعوى الجزائية بالفصل بغية تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على الواقعة المنسوبة للمتهم. ولتحديد الوصف القانوني أهمية كبرى في وضع الحدود الفاصلة لما يعتبر داخلاً في سلطة القاضي الجنائي وما لا يعتبر كذلك.
وتناولنا لمدى سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة المنظورة أمامها يقتضي منا التعرض لهذه السلطة من خلال فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول.. مبدأ عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني للواقعة المحال إليها.
الفرع الثاني.. ضوابط سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة.

الفرع الأول: مبدأ عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني للواقعة المحال إليها
سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة الذي منحته إياها (النيابة العامة) أحد المبادئ الأساسية في قوانين الإجراءات الجنائية في النظم القانونية المعاصرة، والذي سبق أن اشرنا إليها من خلال تعرضنا لمدى تقدي المحكمة بوقائع وأشخاص الدعوى. وقد حظي هذا المبدأ القانوني بإجماع الفقه والقضاء.
أولاً – موقف  الفقه:
يجتمع الفقهاء الذين تعرضوا لهذه المسألة بالبحث على أن تحديد التكييف القانوني السليم للواقعة يعد واجباً يقع على عاتق المحكمة الجنائية أياً كان نوعها سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو المحكمة العليا([footnoteRef:449]). [449: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1033؛ حسن المرصفاوي، مرجع سابق، ص 589؛ د. محمد عيد غريب، مرجع سابق، ج2، ص 1217؛ د. عبد المنعم العرضي، مرجع سابق، ص 262؛ د. محمد سويلم، تكييف الواقعة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2000م، ص 208.] 

ثانياً – موقف  القضاء:
جاء في قضاء النقض "بأن الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في لائحة الاتهام، بل أن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها الوصف الصحيح للقانون؛ لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم"([footnoteRef:450]). كما جاء كذلك بأنه على قاضي الموضوع أن يبحث  الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها، وأن يقضي فيما ثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها في صيغة الاتهام، أو تطبيق مادة أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها، فليس له أن يقضي بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلاّ بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب([footnoteRef:451]). [450: () نقض جنائي مصري، 1 مارس 2000م، مجلة القضاة الفصلية، السنة الثانية والثلاثون، العدد الأول، يناير 2000م، ص 680، نقض جنائي مصري، 10 إبريل 1994م، مجموعة أحكام النقض، س 45، رقم 79، ص 459؛ نقض 17 يناير 1991م، مجموعة أحكام النقض، س42، ص 104، نقض 14 يونية 1984م، مجموعة أحكام النقض، س 35، رقم 133.]  [451: () نقض مصر 16 مارس 1993م، مجموعة أحكام النقض، س 44، رقم 1754.] 


الفرع الثاني: ضوابط سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني
أجمع الفقه والقضاء على أنه لكي تمارس المحكمة سلطتها في تغيير الوصف القانوني للواقعة المعروضة – عما أضفته عليه جهة (النيابة العامة)، يجب عليها مراعاة عدة ضوابط على النحو التالي:
1) عدم انطواء تغيير الوصف القانوني على إضافة وقائع جديدة:
سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة التي دخلت في حوزتها مشروطة بألاّ يكون فيها خروج على حدود ولايتها بإضافة أفعال جديدة([footnoteRef:452]) ويرجع ذلك إلى أن هذه السلطة استثنائية. لذا يجب ألاّ تتخذ المحكمة من سلطتها هذه وسيلة لإضافة وقائع جديدة حتى لا تخرج المحكمة عن حدود الدعوى الجنائية الواجب التقيد بها على النحو السابق إيضاحه. [452: () د. محمد سويلم، المرجع السابق، ص 211.] 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية([footnoteRef:453])، أي لا تضيف وقائع جديدة تؤدي إلى تغيير في كيان التهمة([footnoteRef:454]). [453: () نقض 25 مايو 1989م، مجموعة أحكام النقص، س 40، رقم 98، ص 587.]  [454: () نقض 7 مارس 1993م، الطعن رقم 2190، لسنة 61 قضائية، نقض 5 مايو 1991م، مجموعة أحكام النقض، س 42، ص 734.] 

وللمحكمة أن تضيف وصف قانوني آخر بالإضافة إلى الوصف القانوني المرفوع به الدعوى مادام الواقعة ذاتها الواقعة المرفوع عنها الدعوى. فإذا رفعت الدعوى بوصف الإضرار العمدي، فليس ما يمنع من أن تضيف المحكمة إليها وصف تسهيل الاستيلاء على المال العام، ووصف التربح حيث أن المحكمة ملتزمة بأن تبحث الواقعة المرفوع بها الدعوى بكافة أوصافها وقيودها بشرط وحدة الواقعة([footnoteRef:455]). [455: () أنظر حكم محكمة النقض في 14 يناير 2001م، في الطعن رقم 23144، لسنة 70ق.] 

2) عدم الإخلال بحق الدفاع:
يشترط كي يعتد بتغيير الوصف القانوني للواقعة من قِبل المحكمة أن تنبه المتهم بالوصف الجديد([footnoteRef:456])، وكذلك تنبيهه إلى عدلت عن الوصف الجديد إلى الوصف القديم، وأن تمنحه أجلاً يمكنه من الدفاع عن نفسه (158) إجراءات. [456: () نقض 1 يناير 2001م، الطعن رقم 5050 لسنة 68 قضائية، المجموعة العشرية الجنائية الصادرة عن المكتب الفني من أول يناير 1991م – حتى 31 ديسمبر 2001م، ص 1138.] 

المطلب الثاني
سلطة المحكمة في تعديل التهمة
يقصد بتعديل أن تعطي المحكمة وصفها القانوني الصحيح الذي تراه أكثر انطباقاً على الوقائع الثابتة بما يتضمنه حتماً من إضافة ظرف جديد لم يرد في الونصف الأصلي الوارد في لائحة الاتهام بل ثبت توافره لدى المحكمة من التحقيقات الأولية أو النهائية أو المرافعة في الجلسة([footnoteRef:457]). [457: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 517.] 

ووفقاً لهذا المفهوم فإن تعديل التهمة يختلف عن الوصف القانوني في كون الأول تعديل للتهمة يتضمن إضافة عناصر حديدة للواقعة، على عكس الثاني فإنه لا ينجم عن إضافة عناصر جديدة للواقعة على النحو السابق إيضاحه([footnoteRef:458]). [458: () نقض 6 يناير 1993م، المحاماة، س 44، رقم 8؛ نقض 11 نوفمبر 1998م، الطعن رقم 33536 لسنة 66 قضائية.] 

وسوف نشير في (فرع أول) للأساس القانوني لسلطة المحكمة في تعديل التهمة ثم نعقبه ببحث شروط سلطة المحكمة في تعديل التهمة في (فرع ثان).

الفرع الأول: الأساس القانوني لسلطة المحكمة في تعديل التهمة
نصت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك..
ووفقاً لهذا النص فإن للمحكمة الحق في تعديل التهمة، وقد قصر ذلك على إضافة الظروف المشددة التي تستخلصها المحكمة من التحقيق والمرافعات في الجلسة رغم عدم ورودها في لائحة الاتهام. واشترط لذلك تنبيه المتهم إلى هذا التغيير ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه.

الفرع الثاني: شروط ممارسة المحكمة لسلطتها في تعديل التهمة
من استعراضنا لنطاق سلطة المحكمة في تعديل التهمة يمكننا استخلاص شروط ممارسة المحكمة لسلطتها، ويمكن حصرها في ثلاث شروط عامة:
1- أن يتم التعديل من قِبل محكمة أول درجة أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى: يشترط أن يكون تعديل التهمة قد تم أمام محكمة أول درجة وأثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء([footnoteRef:459]). [459: () د. محمود أحمد طه، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2003م، ص 227.] 

2- أن تكون الظروف التي تم إضافتها ذات صلة بالواقعة الأصلية. ويشترط ألاّ تكون هذه الظروف التي تم إضافتها منبتة الصلة عن الواقعة الأصلية، أي لا تنطوي على جريمة مستقلة عن الواقعة الأصلية؛ فلا يجوز إضافة الظروف التي تشكل جرائم مستقلة ولو كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة([footnoteRef:460]). [460: () نقص مصري 2 أكتوبر 1988م، الطعن رقم 3695 لسنة 58 قضائية.] 

3- أن يتم تنبيه المتهم بما تم إدخاله من ظروف على الواقعة المنسوبة إلى المتهم.
ويشترط أخيراً للاعتداد بالتعديل الذي أدخلته المحكمة على التهمة المنسوبة إلى المتهمين، أن يتم تنبيه المتهم بالتهمة الجديدة، وبما أدخله من ظروف أو عناصر تكميلية للواقعة المنسوبة إلى المتهم، وأن يمنح أجلاً لتحضير دفاعه([footnoteRef:461]). وقد عبرت عنه محكمة النقض بقولها أن الشارع عند تقرير حق المحكمة في تغيير الوصف وتعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أي عقوبة في شأن الجريمة التي ترى المحكمة إسنادها إليه([footnoteRef:462]). [461: () د. عبد المنعم العوضي، مرجع سابق، ص 376؛ د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 1227؛ د. محمد السويلم، مرجع سابق، ص 247؛ نقض 15 إبريل 1995م، مجموعة أحكام النقض، س 46، رقم 120، ص 660.]  [462: () أنظر: د. عبد المنعم العوضي، مرجع سابق، ص 376؛ د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، جـ2، ص 1227؛ د. محمد السويلم، مرجع سابق، ص 247.] 

ويترتب على عدم تنبيه المتهم بالتعديل الجديد البطلان وذلك لما يترتب عليه من إخلال بحق الدفاع المخول للمتهم([footnoteRef:463]). [463: () نقض 11 مايو 1981م، مجموعة أحكام النقض، س 32، رقم 84، ص 479.] 








الفصل الرابع
دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية
قد يرفع المضرور دعوى الحق الخاص بالتابعة للدعوى الجزائي يطالب فيها بالتعويض فتصبح تلك الدعوى مطروحة أمام المحكمة الجزائية. في هذا الفصل نعرض لتلك الدعوى من حيث بيان مفهومها، وذلك في المبحث الأول، وبيان طبيعتها وعناصرها من خصوم ومحل وسبب، وذلك في المبحث الثاني، ونعرض في المبحث الثالث، لمباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.






المبحث الأول
مفهوم دعوى الحق الخاص التابعة للدعوى الجزائية
مفهوم دعوى الحق الخاص التابعة لدعوى الجزائية:
هي دعوى مطالبة بتعويض ضرر ناشئ عن جريمة ذلك أن الفعل الواحد الذي يشكل جريمة تتولد عنه دعويان: حق المجتمع في تتبع الفاعل وحق المجني عليه في التعويض. فتطالب النيابة العامة بالحق الأول، إذ إن الخصمان في الدعوى الجزائية هما النيابة العامة ضد المتهم. أما الخصمان في دعوى الحق الخاص فهو المدعي (المضرور الذي يطالب بالتعويض) ضد المتهم([footnoteRef:464]). [464: () محمد عيد الغريب، النظام الإجرائي بالمملكة العربية السعودية، مكتبة مصباح، جدة، 1411هـ، ص 73.] 

اختصاص المحاكم الجزائية بالدعوى الحق الخاص اختصاص استثنائي:
الأصل أن المحاكم العامة تختص بنظر دعوى الحق الخاص بينما تختص المحاكم الجزائية بنظر الدعاوي الجزائية فقط.
وعلى الرغم من أن المحاكم العامة هي المختصة أصلاً بنظر دعوى التعويض بوصفها دعوى مدنية، فإن نظام الاجراءات الجزائية السعودي قد أجاز للمدعي بالحق الخاص رفع دعواه المدنية أمام القضاءالجزائي بالتبعية للدعوى الجنائية. حيث نصت المادة السابقة والأربعون بعد المائة:
لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
النتائج القانونية المترتبة على الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الجزائية بنظر دعوى الحق الخاص([footnoteRef:465]): [465: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 248.] 

من أهم النتائج التي تترتب على الطابق الاستثنائي لاختصاص المحاكم الجنائية بنظر دعوى التعويض ما يلي:
1] تلتزم المحكمة الجزائية بأن تحكم بعدم اختصاصها بنظر دعوى الحق الخاص إذا قضت ببراءة المتهم لانتفاء الجريمة.
أما إذا كان الفعل المرفوع عنه الدعوى الجزائية يشكل جريمة جنائية، ولكن المحكمة الجزائية قضت ببراءة المتهم بسبب عدم ثبوت التهمة في مواجهته، فإنه يتعين عليها أن تحكم برفض دعوى الحق الخاص.
2] يترتب على مخالفة قواعد اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الحق الخاص بطلان الحكم الصادر في دعوى الحق الخاص، إذا قضت المحكمة بالتعويض على الرغم من عدم اختصاصها بتلك الدعوى، هذا البطلان من النظام العام ومؤدى ذلك جواز التمسك بهذا البطلان في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف([footnoteRef:466]). [466: () نقض مصري نوفمبر، 1954م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س6، رقم 64؛ 26 مارس 1957م، س8، رقم 73؛ 13 مايو 1957م، س8، رقم 134.] 

3] يتعين توافر شروط معينة في دعوى الحق الخاص أمام القضاء الجزائية لا يستلزمها النظام في دعوى الحق  الخاص أمام القضاء العام، فيلزم في الضرر كسبب لدعوى التعويض أمام القضاء الجزائي أن يكون شخصياً وأن يكون مباشراً من الجريمة على ما سيلي بيانه لاحقاً. ويرجع السبب في توافر هذه القيود الواردة على دعوى الحق الخاص أمام القضاء الجزائي إلى الطابع الاستثنائي لاختصاص القضاء الجزائي بالدعوى الحق الخاص.
خصائص رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية:
كثيراً ما يفضل المضرور طلب التعويض برفع دعواه بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية عن طلب التعويض من خلال الدعوى بالحق الخاص أمام المحكمة العامة، ذلك أن رفع دعوى الحق الخاصب بالتبعية للدعوى الجزائية يحقق للمدعي بالحق الخاص مزايا ليست بالقليلة.
وتتمثل المزايا التي يحققها رفع دعوى الحق الخاص أمام القضاء الجزائي في الآتي:
1) سرعة البت في القضايا:
يتميز القضاء الجزائي – بالمقارنة مع القضاء العام – بسرعة الفصل في القضايا نظراً لسرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة، لذا فإن المدعي بالحق الخاص يستفيد من هذه السرعة في الاجراءات لضمان حصوله على التعويض.

2) الدور الإيجابي للقاضي الجنائي:
للقضاء الجزائي دور إيجابي في البحث عن الحقيقة، هذا الدور لا يتوافر في القضاء العام حيث يقع على عاتق المدعي بالحق الخاص أن يقوم إثبات ما يدعيه أمام القضاء الجزائي.
والمعروف أن مبدأ الإثبات الحرّ يسود المحاكمات الجزائية بينما قواعد الإثبات المدني تحكمها قواعد الإثبات المقيد([footnoteRef:467]). [467: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 833.] 














المبحث الثاني
عناصر دعوى الحق الخاص
تختلف هذه العناصر في الدعوى الحق الخاص عن عناصر الدعوى الجنائية. فالخصمان في الدعوى الجزائية هما المتهم والنيابة العامة، أما الخصمان في الدعوى الحق الخاص فهما المدعي بالحق الخاص من ناحية والمتهم من ناحية أخرى.
وموضوع الدعوى الخاص هو التعويض، بينما موضوع الدعوى الجزائية هو تحديد المسؤولية الجزائية من حيث الإدانة أو البراءة. غير أن سبب الدعويين واحد وهو وقوع فعل يعد جريمة وقد سبب هذا الفعل حدوث ضرر معين. وعناصر دعوى الحق الخاص هي: الخصوم، المحل، السبب. وسوف نتحدث عنها على النحو التالي:

المطلب الثاني
الخصوم
الخصمان في الدعوى الحق الخاص هما المدعي بالحق الخاص من ناحية والمتهم من الناحية الأخرى.
المدعي بالحق الخاص:
ثمة فارق بين المدعي بالحق الخاص والمجني عليه. فالمجني عليه في الجريمة هو ذلك الشخص الذي تقع الجريمة مباشرة على حق من حقوقه كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسيمة والحق في الملكية والحق في الشرف والاعتبار. أما المدعي بالحق الخاص فهو المضرور من الجريمة الذي يطالب بالتعويض. هذا المضرور هو شخصاً آخر يطالب بالتعويض عن ضرر أصابهُ من الجريمة. إذن فهناك فارق بين المجني عليه والمضرور([footnoteRef:468]). [468: () محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 73.] 



الشروط الواجب توافرها في المجعي بالحق الخاص:
نظراً لأن اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى الحق الخاص اختصاص استثنائي، فإن النظام قد استلزم توافر عدة شروط في المدعي بالحق الخاص. بعض هذه الشروط تختلف عن الشروط الواجب توافرها في المدعي بالحق الخاص أمام المحكمة العامة والبعض الآخر لا يختلف عنه.
ومجمل هذه الشروط الآتي:
1] أهلية المدعي:
تقضي القاعدة العامة بأن الأهلية شرط لممارسة الحق في التقاضي سواء تعلق الأمر بممارسة الدعوى الحق الخاص أمام قضاة المحكمة الجزائية أو تعلق بممارستها أمام قضاة المحكمة العامة، وسواء تعلق الأمر بالمدعي بالحق الخاص أو بالمدعي عليه (المتهم في الدعوى الحق الخاص). فإذا كان المدعي بالحق الخاص فاقداً لشروط الأهلية بسبب صغر سنه أو لجنونه أو لعاهة في العقل، فإن من يمثله قانوناً هو صاحب الحق في رفع الدعوى أما القضاء([footnoteRef:469]). وإذا لم يكن له ولياً فإن يجب على المحكمة تعيين له ولياً يطالب بحقه الخاص فتنص المادة الثامنة والآربعون بع المائة من نظام الإجراءات السعودي على أنه: [469: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 438.] 

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياً يطالب بحقه الخاص.
وكذلك إذا كان المدعى عليه (المتهم) فاقد لشروط الأهلية ترفع الدعوى على الولي أو الوصي، حيث نصت المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياً.

شروط الصفة:
ترفع الدعوى الحق الخاص أمام المحاكم الجزائية من المضرور مباشرة من الجريمة ضد المتهم.
ولا يتوافر شرط الصفة في المدعي بالحق الخاص لطلب التعويض أمام المحكمة الجزائية إلاّ إذا أصابه ضرر شخصي من الجريمة على نحو ما سبق بيانه. فالمضرور عندما يطلب التعويض يكتسب صفة المدعي بالحق الخاص ويصبح بالتالي طرفاً في الدعوى عند رفعها، وبدون طلب التعويض لا يعد طرفاً في الدعوى الجنائية، ذلك أن طرفي الدعوى الجنائية هما النيابة العامة والمتهم([footnoteRef:470]). [470: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 543.] 

وهناك مسألة مهم في شرط الصفة وهي مسألة التطابق فالتطابق غير قائم بين صفة المجني عليه وصفة المدعي بالحق الخاص. فقد يكون الشخص مجنياً عليه ومدعياً بالحق الخاص. وقد يكون مجنياً عليه وليس مدعياً بالحق الخاص إذا لم يطلب تعويضاً من المحكمة الجزائية، بل قد يكون مدعياً بالحق وليس مجنياً عليه. وتتحقق الحالة الأخيرة في جريمة القتل عندما يطلب الورثة بالحق الخاص عن الضرر الناشئ عن قتل مورثهم.
ويترتب عليها أن من لم يصبه ضرر شخصي لا يتوافر في حقه شرط الصفة مثل دائن المدعي بالحق الخاص أو المـُحال إليه الحق من جانب المدعي بالحق الخاص لا يكتسبان الصفة في التداعي أمام القاضي الجزائي. والوارث يشكل امتداداً لشخصية المورث. ومن ثم يحق للأول أن يحل محل الثاني في دعوى التعويض([footnoteRef:471]). [471: () د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 133.] 


المطلب الثاني
سبب الدعوى الحق الخاص
الضرر كسبب الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة هون الضرر الخاص الذي يصيب المجني عليه أو غيره. وهو يختلف بطبيعة ا لحال عن الضرر "العام" الذي يفترض نشوؤه عن كل جريمة أياً كانت. وهذا الضرر الأخير هو في الحقيقة سبب الدعوى العمومية. وإذا انتفى  الضرر الناشئ عن الجريمة استحال تصور رفع دعوى الحق الخاص. وللضرر صورتان أساسيتان: الضرر  المادي، والضرر المعنوي (الأدبي). وإن كانت الصورة الأخيرة للضرر تثير تفرقة واجبة بين الضرر المتمثل في خدش الشرف والاعتبار من ناحية، والضرر المتمثل في مجرد إيذاء المشاعر من ناحية أخرى. ولا يكفي محض الضرر للقول بتوافر سبب دعوى الحق الخاص، وإنما لابد أن تتوافر فيه شروط معينة وهذه الشروط هي التي تقيد إمكانية رفع الدعوى الحق الخاص أمام المحاكم الجزائية([footnoteRef:472]). وهذه الشروط هي أن يكون الضرر ناتج عن جريمة ارتكبها المتهم. وأن يكون الضرر مباشراً وأخيراً أن يكون الضرر محققاً([footnoteRef:473]). وسوف نتحدث عن ذلك على النحو التالي: [472: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 531.]  [473: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 532.] 

1] أن يكون الضرر ناتج عن  جريمة ارتكبها المتهم:
لابد أن يكون الضرر سبب الحق الخاص أمام القضاء الجزائي ناشئاً عن فعل مخالف لأحد نصوص النظام الجزائي، أي عن فعل يصدق عليه وصف الجريمة. وبالتالي فإذا تبين للمحكمة أن الفعل مصدر الضرر لا يشكل جريمة وجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى التعويض.
ومثال ذلك ما قضى به من أن الواقعة مصدر الضرر ليست جريمة تبديد وإنما هي منازعة مدنية حول الإخلال بتنفيذ أحد بنود عقد البيع بين المدعي والمدعى عليه. وبالتالي فلا يجوز رفع الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الفعل أمام ا لمحاكم الجنائية. وبالتالي فإن القضاء بالبراءة لانتفاء صفة الجريمة عن الفعل يوجب اعتبار المحكمة الجزائية غير مختصة بالفصل في الدعوى الحق الخاص، كما لا يتصور نشوء الدعوى الحق الخاص عن فعل خاضع لأحد أسباب الإباحة الأم مثل هذا الفعل يكون قد فقد صفته الجرمية. ولا عن فعل مجرد من القصد الجنائي والإهمال، ولكنه مبني على المسؤولية المفترضة عن حراسة الأشياء([footnoteRef:474]). [474: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 532.] 

2] أن يكون  الضرر مباشراً:
لا تكون دعوى الحق الخاص مقبولة أمام القضاء الجزائي إلاّ عن الضرر المباشر من الجريمة، ويقصد بالضرر المباشر ذلك الذي نشأ على أثر حدوث النتيجة في الجرائم ذات النتيجة والذي ينشأ عن النشاط في جرائم الخطر([footnoteRef:475]). يجب فهم هذا الشرط على ضوء الاختصاص الاستثنائي المقرر للمحاكم الجزائية بنظر الدعاوي الحق الخاص عن الضرر الناشئ عن الجريمة. فلقد كان الأصل رفع هذه الدعوى أمام قضاؤها الأصيل وهو المحاكم العامة. لكن المنظم أجاز رفع هذه الدعاوي أمام المحاكم الجزائية نظراً لاعتبارات معينة سبق إيضاحها، ولهذا كان من المنطقي أن يقيد الادعاء بالحق الخاص أمام القضاء الجزائي بشروط عدة من بينها توافر صلة السببية المباشرة بين الضرر الجريمة. [475: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 252.] 

فالضرر الناشئ بطريق غير مباشر عن الجريمة لا يصلح أساساً لرفع دعوى الحق الخاص أمام القضاء الجزائي، وإن جاز بطبيعة الحال رفع هذه الدعوى أمام المحاكم العامة([footnoteRef:476]). [476: () سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 533.] 

تطبيقاً لشروط الضرر المباشر من الجريمة فإن القضاء الجنائي غير مختص بنظر دعوى رد قيمة عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة باعتباره يشكل ديناً سابقاً على وقوع تلك الجريمة.
فمن الضروري إذن لكي يختص القضاء الجنائي بالدعوى الحق الخاص أن تكون الدعوى الجنائية مرفوعة على المتهم الذي يطلب منه المضرور التعويض([footnoteRef:477]). [477: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 253.] 

تطبيقاً لما سبق قُضي بأن مطالبة المتهم بوصفه وكيلاً لبنك بالأشياء المختلسة أو بقيمتها هو مطالبة بتعويض نشأ مباشرةً عن التبديد تختص المحكمة الجزائية بنظره([footnoteRef:478]). [478: () نقض مصري 6 إبريل 1962م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 13، رقم 86، ص 432.] 

3] أن يكون الضرر محققاً:
مؤدى ذلك أن يكون هناك ضرر أياً كانت صورته من ناحية، وأن يكون هذا الضرر محققاً من ناحية ثانية. وذلك على التفصيل التالي:
1- توافر الضرر أياً كانت صورته:
الضرر هو سبب الدعوى الحق الخاص، فلا دعوى إذن دون ضرر ولكن يستوي أن يكون هذا الضرر مادياً أو معنوياً. وهناك جرائم لا يتصور نشوء ضرر عنها، وبالتالي لا يجوز رفع دعوى الحق الخاص عن مثل معظم جرائم الشروع. ويكفي نشوء الضرر بصرف النظر عن كونه ضرراً مادياً أو معنوياً. والضرر المادي قد ينشأ عن جريمة سرقة أو أحدى جرائم الأموال عموماً. كما قد ينشأ الضرر المادي عن إحدى جرائم المساس بسلامة الجسم متمثلاً في نفقات علاج المجني عليه ودوائه، وما يلحقه من ضرر بسبب العجز الجسماني، أو فقده لما كان يحصل عليه من راتب أو أجر كما قد يكون الضرر معنوياً (أدبياً) ([footnoteRef:479]). [479: () أنظر نجيب محمود حسني، مرجع سابق، ص 317.] 

وفيما يتعلق بالضرر المعنوي أو الأدبي يمكن التفرقة بين صورتين:
الصورة الأولى – الضرر الناشئ عن خدش الشرف أو الاعتبار، وهو كل ضرر ينجم عنه الإساءة إلى سمعة الشخص بين الناس وما يتمتع به من اعتبار، وينشأ مثل الضرر عن جرائم العرض، وجرائم القذف أو السب وجرائم إفشاء الأسرار.
الصورة الثانية – الضرر المتمثل في مجرد إيذاء مشاعر الشخص. فقد ينشأ عن الجريمة ضرر معنوي لا يسيء إلى سمعة الشخص أو اعتباره كما في الصورة الأولى، لكنه فحسب يؤذي مشاعره إيلاماً أو ترويعاً.
وعلى أية حال، فإنه من المقرر جواز المطالبة بالتعويض عن الضرر عموماً، سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً، ونصوص النظام صريحة في هذا الخصوص([footnoteRef:480]). [480: () تنص المادة السابقة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي: لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.] 

2- أن يكون الضرر محققاً:
الضرر المحقق هو الضرر المعتبر نتيجة حتمية للجريمة([footnoteRef:481]). وهو يشمل كل أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية أو المالية أو في مصلحة يحميها النظام([footnoteRef:482]). والضرر المحقق قد يكون حالاً أي وقع بالفعل. كما قد يكون مستقبلاً لكن توافرت عناصر تقديره غير حال إذ قد يمتد لأيام أو أسابيع مستقبلة، حتى يتيسر تحديد ما فقده المجني عليه من قدرة على العمل([footnoteRef:483]). وإذا توافرت الشروط السابق بيانها فإن على المحكمة الجزائية نظر الدعوى الحق الخاص عن الضرر الناشئ عن الجريمة، وعلى الرغم من أن اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعاوي الحق الخاص هو اختصاص استثنائي فإنه يظل متعلقاً بالنظام العام. وبالتالي فلا تملك المحكمة الجزائية الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الحق الخاص التابعة للدعوى الجزائية، وإلاّ فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق النظام([footnoteRef:484]). [481: () عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، فقرة 114، ص 212.]  [482: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 327.]  [483: () د. جلال ثروت، مرجع سابق، فقرة 264، ص 287.]  [484: () نقض جنائي مصري 5 يونيو 1994م، مجموعة أحكام النقض، ص45، ق 108، ص 711.] 


المطلب الثالث
موضوع الدعوى الحق الخاص
(التعويض عن الضرر)
موضوع الدعوى الحق الخاص والدعوى الجنائية:
موضوع الحق الخاص هو المطالبة بالتعويض بالإضافة إلى الرد، بينما موضوع الدعوى الجزائية   هو تحديد مدى مسؤولية المتهم جنائياً.
ويتضمن موضوع الدعوى الحق الخاص العناصر الآتية:
التعنويض – الرد:
أولاً: التعويض عن الضرر:
أما مجال التعويض عن الضرر المادي فهوو ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب، وإذا تحمل المجني عليه نفقات العلاج، فإن ذلك يُعد من الخسارة التي تحملها وتصح المطالبة عنها بالتعويض. ولكن يجوز أن يتخذ صورة أخرى كنشر الحكم أو المصادرة. ويحكم القاضي بالتعويض بناءً على طلب من المدعي بالحق الخاص في حالة الحكم بإدانة المدعى عليه، والأصل أن يكون التعويض النقدي مساوياً في قيمته لمقدار الضرر لا يزيد ولا ينقص وإذا اكتفى المدعي بالحق الخاص بتعويض رمزي فليس للمحكمة أن تقضي بما يزيد على ذلك ولو كان الضرر في حقيقته جسيماً يتجاوز هذا المبلغ الرمزي، لأن الجانب المادي في التعويض قد لا يمثل محل اعتبار لدى المضرور([footnoteRef:485]). [485: () د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، 183، ص 161.] 

ويشمل التعويض عن الضرر الأدبي ما لحق المجني عليه في شرفه واعتباره كما يحدث في جريمة السب والقذف.
ثانياً: الرد:
ويقصد به في معناه الضيق مطالبة المتهم برد المال الذي يحوزه كأثر للجريمة إلى المدعي بالحق الخاص، كرد المال محل السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة. ولكن للرد معنى واسع يتمثل في مطالبة المدعى عليه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة، ومثاله إبطال العقد المبرم تحت تأثير الإكراه، ومحو العبارات المزورة أو إبطال المحرر المزور. ويجب الحكم بالرد متى كان ذلك ممكناً، وبدون طلب من المدعي وهو يعتبر صورة من التعويض العيني، ويختلف الرد عن التعويض بمعناه الضيق من حيث مصدر كل منهما:
فمصدر الإلتزام بالرد هو الحق السابق في وجوده على وقوع الجريمة، أما الإلتزام بالتعويض فمصدره الجريمة نفسه. وإذا أغفلت المحكمة الجزائية الرد عند قيامها بالفصل في الدعوى، فإنها تبقى رغم ذلك صالحة للفصل في طلب الرد بعد استطلاع رأي النيابة العامة وأطراف الدعوى إذا لم يكن هناك خلاف على ملكية الشيء المطلوب رده، وإلاّ أحالت صاحب الشأن على المحكمة العامة لإثبات هذه الملكية([footnoteRef:486]). [486: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 273؛ سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 555.] 

تختص المحكمة الجزائية برد الأموال محل الجريمة أو المتحصلة منها، سواء تم ضبط هذه الأشياء أم لم تضبط. والمثال في الحالة الأخيرة يتوافر في جرائم المال العام التي تلتزم المحكمة فيها بالحكم برد الأموال المختلسة أو المستولى عليها.
والأصل في الرد – كما هو الحال في التعويض – أن تحكم المحكمة بناء على طلب من المدعي بالحق الخاص وليس من تلقاء نفسها([footnoteRef:487]). [487: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 424.] 





المبحث الثالث
مباشرة دعوى الحق الخاص بالتبعية للدعوى الجزائية
نعرض في هذا المبحث لتحديد لحظة رفع دعوى الحق الخاص بالتبعية للدعوى الجزائية وذلك في المطلب الأول والحق في الخيار بين الطريق الجنائي والطريق المدني في المطلب الثاني ثم نعالج رفع الدعوى المدنية عن الجريمة أمام المحكمة المدنية في المطلب الثالث.

المطلب الأول
لحظة مباشرة دعوى الحق بالتبعية للدعوى الجزائية
للمضرور من الجريمة أن يطالب بالتعويض أمام سلطة التحقيق، كما يجوز ذلك أمام محكمة الموضوع.
أولاً// أثناء جمع الاستدلالات وأثناء التحقيق:
للمدعي بالحق الخاص أن يدعي به في مرحلة  جمع الاستدلالات أو في مرحلة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة.
وفي ذلك تنص المادة التاسعة والستون:
1) لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس  الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائياً.
2) للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.


ونصت المادة السابعة والأربعون:
1- إذا قَبِل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.
ويتعين أن يكون الادعاء بالحق الخاص صريحاً. تطبيقاً لذلك قُضي بأنه "يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء الشكوى المقدمة لرجل الضبط الجنائي أو النيابة العامة أثناء سير التحقيق"([footnoteRef:488]). [488: () نقض جلسة 12/06/1980م، س 31، ق 147، ص 763.] 

وتعتبر المادة السابقة عن رغبة المنظم السعودي في تسهيل الإجراءات أمام المدعي بالحق الخاص، حيث تصبح دعواه بالحق الخاص مطروحة أمام المحكمة الجزائية دون المرور بإجراءات الدعوى الخاص المعتادة والتي تسري بالنسبة لإجراءات الدعوى الخاص أمام المحاكم العامة منها إعلان صحيفة الدعوى.
ثانياً// أثناء المحاكمة:
1) الأساس القانوني لادعاء بالحق الخاص:
من حق المضرور أن يرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية أثناء نظرها للدعوى الجزائية أي بالتبعية لهذه الدعوى، إذا توافرت عناصر هذه الدعوى، ومنها الشروط اللازم توافرها في الضرر الذي يطالب المدعي بالحق الخاص بالتعويض عنه.
وينفتح الطريق أمام المدعي بالحق الخاص في أي وقت أمام القضاء الجزائي إلى أن تتم المرافعة، فتنص المادة السادسة عشر للمجني عليه – أو من ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور. وتنص المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
لمن لحِقَهُ الضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
2) استئناف الحكم الصادر في الدعوى الحق الخاص:
يجوز للخصم في الدعوى الحق الخاص أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى الحق الخاص التي فصلت فيها المحكمة الجزائية. حيث نصت المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
1. للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم  إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2. يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفي بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3. يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، مالم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
4. الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا بخصوص الدعوى الحق:
نصت المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية:
على أن للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.



المطلب الثاني
حق المضرور من الجريمة في الخيار في رفع دعوى الحق الخاص
 للمضرور من الجريمة أن يتوجه برفع دعواه للمطالبة بالتعويض إلى المحكمة العامة وهذا هو الأصل، وله أن يرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بهذا الحق بالتبعية للدعوى الجنائية.
ويثبت هذا الخيار بالشروط الآتية:
1. إذا كان سبب الضرر هو الجريمة.
2. موضوعها المطالبة بالحق الخاص.
3. وأطرافها المضرور من الجريمة والمتهم، ولا تقبل دعوى الحق الخاص إذا لم تحقق هذه الشروط.
وتثار أسئلة مهمة حول حق اختيار المضرور في اختيار رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية أو أمام المحكمة العامة:
السؤال الأول: هل يجوز للمضرور من الجريمة أو المجني عليه من الجريمة رفع دعوى بالمطالبة بالحق الخاص أمام محكمة أخرى، إذا تم رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الجزائية؟
السؤال الثاني: هل يجوز للمضرور من الجريمة إذا اختار ابتداء رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة العامة أن يعدل عن هذا الاختيار. ويترك الدعوى في هذه الحالة، ويرفعها أمام المحكمة الجزائية؟
وللإجابة عن  هذه التساؤلات فإننا نرجع إلى نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المواد 152 والمادة 153.
فالنسبة للإجابة على السؤال الأول:
فقد نصت المادة 152 على الآتي:
"إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام الوحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى". ومفاد ذلك أنه إذا رفع المضرور دعواه أمام المحكمة الجزائية، ثم تركها. فإن ذلك يحول بينه وبين رفعها أمام المحكمة العامة. وبذلك ليس أمامها إلاّ الاستمرار مواصلة تلك الدعوى أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى الجزائية.
وأما بالنسبة للإجابة على السؤال الثاني:
فقد نصت المادة 153 على الآتي: 
"إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، مالم يقفل باب المرافعة في أي منهما". ومفاد هذه المادة أنها أجازت للمضرور من الجريمة أو المجني عليه أن يترك الدعوى الحق الخاص المرفوعة أمام المحكمة العامة ويرفعها أمام المحكمة الجزائية ناظرت الدعوى الجزائية العامة. مالم يقفل باب المرافعة أمام المحكمة العامة.
ويلاحظ أنه لو اختار المضرور أن يرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية على الرغم من سبق رفع دعواه أمام المحكمة العامة بدون وجه حق، فإن الدفع بسبق هذا الرفع ليس من النظام العام. وبالتالي فإن المحكمة لا تثيره من تلقاء نفسها. بيد أن ذلك مشروط بعدم صدور حكم في الدعوى الحق الخاص من المحكمة العامة لأن الأمر عندئذٍ يتعلق بحجية الأحكام وهي أمر يتعلق بالنظام العام. فلا يجوز أن يُعاد رفع دعوى عن نفس الواقعة مرة ثانية رغم سبق صدور حكم فيها([footnoteRef:489]). [489: () د. عوض محمد، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999م، ص 181.] 


المطلب الثالث
رفع الدعوى الحق الخاص بالتعويض عن الجريمة أمام المحكمة العامة
إذا اختار المضرور رفع دعواه أمام المحكمة العامة، فإنه يتعين مراعاة القواعد التالية:
· الحكم الجزائي الذي تصدره المحكمة الجزائية حجة على الحكم الذي يصدر من المحكمة العامة بخصوص الحق الخاص بالتعويض عن الجريمة.
· الحكم الجزائي الذي تصدره المحكمة الجزائية يوقف الحكم الذي يصدر من المحكمة العامة بخصوص الحق الخاص بالتعويض عن الجريمة. وسوف نبين ذلك على النحو التالي:
أولاً.. الحكم الجزائي الذي تصدره المحكمة الجزائية يوقف الحكم الذي يصدر من المحكمة العامة بخصوص الحق الخاص بالتعويض عن الجريمة، لأن الحكم الجزائي يصدر من المحكمة الجزائية التي تتمتع بسلطات تنقيبية في البحث عن الحقيقة أكثر من المحكمة العامة. كما أن الحكم يصدر في دعوى جزائية مرت بمرحلة التحقيق عادة وبالتالي فإن المنظم قدر أن الحكم الجزائي له حجية أمام المحكمة العامة، فلا تملك هذه الأخيرة أن تخالفه([footnoteRef:490]). [490: () أنظر مأمون سلامة بالمجع الساق، ص 922.] 

ويشترط لإعمال حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة العامة توافر الشروط التالية:
1. أن يصدر حكم جزائي بات، فلا يكفي أن يصدر أمر بألاّ وجه. لأن هذا الأمر ليس له حجية أمام المحاكم العامة.
2. ألاّ تكون المحكمة العامة قد أصدرت حكمها البات، فلا يتصور قيام الحجية بالنسبة لحكم مدني قد صدر بالفعل وأصبح حكماً باتاً.
3. توافر وحدة الواقعة؛ فيلزم توافر وحدة الواقعة بين الدعويين. أما إذا كانت الدعوى الجزائية محلها واقعة مختلفة، فإن الحكم لا يحوز الحجية([footnoteRef:491]). [491: () د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1988م، ص 201.] 

عناصر الحكم التي تحوز الحجية:
عناصر الحكم الجزائي التي تحوز الحجية أمام المحكمة العامة هي([footnoteRef:492]): [492: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 258.] 

1. أسباب الحكم التي كانت ضرورية للفصل في الدعوى، فلا تمتد الحجية إلى ما ورد بالأسباب وكان تزيداً من المحكمة.
2. منطوق الحكم فيما قضى به من إدانة المتهم أو ببراءته.
محل الحجية:
تنسحب الحجية على ما فصل فيه الحكم من العناصر التالية([footnoteRef:493]): [493: () أنظر مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 930..] 

· صحة وقوع الجريمة؛ إذا أثبت الحكم بأن جريمة وقعت وبأن هذه الجريمة لها وصف معين، كالضرب أو السرقة، فإن الحجية تشمل هذا الأمر. وبالتالي ليس للمحكمة العام أن تنتهي في قضائها إلى عدم وقوع جريمة أو إلى أن الجريمة لها وصف آخر غير الذي انتهت إليه المحكمة الجزائية.
· إسناد الجريمة إلى فاعلها؛ إذا انتهى الحكم الزائي إلى أن شخصاً معيناً هو الذي ارتكب الجريمة، فإن المحكمة العامة ليس لها ان تنتهي في قضائها إلى أن هذا الشخص لم يرتكبها أو أن الأدلة غير كافية في مواجهته أو أن شخصاص آخر هو الذي ارتكبها.
الحجية تشمل الحكم بالبراءة أو بالإدانة:
تشمل الحجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، كما أنها تشمل  الحكم الجزائي الصادر بالبراءة. فإذا انتهى الحكم الجزائي إلى براءة المتهم، فإن المحكمة العامة ليس لها أن تحكم بثبوت التهمة في مواجهته، حتى ولو كان الحكم الجزائي قد أسس البراءة على عدو كفاية الأدلة([footnoteRef:494]). [494: () أنظر محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 367.] 

مدى جواز الحكم بالتعويض رغم الحكم ببراءة المتهم:
مفهوم حجية الحكم الجزائي على الحكم الذي يصدر من المحكمة العامة أنه لا يجوز للمحكمة العامة أن تخالف الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية. يترتب على ذلك أنه إذا صدر حكم بالإدانة، فإن المحكمة العامة تحكم بالتعويض. وإذا صدر حكم بالبراءة على أساس عدم وقوع الجريمة أو عدم نسبتها إلى فاعلها، فإن على المحكمة العامة أن تحكم برفض التعويض([footnoteRef:495]). [495: () أنظر أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 482.] 

غير أن الحكم بالبراءة (على أساس عدم وقوع الجريمة أو عدم نسبتها إلى المتهم) لا يحول رغم ذلك دون الحكم بالتعويض على أساس آخر غير الخطأ، مثل على أساس الإخلال بإلتزام تعاقدي وذلك من المحكمة العامة([footnoteRef:496]). [496: () نقض مدني 28 مايو، سنة 1980م، مجموعة أحكام النقض، س31، رقم 290، ص 1551؛ د. أحمد حسن الحمادي، الحكم بالبراءة وأثره في مبدأ التعويض، رسالة القاهرة، 1999م، ص 141.] 

ثانياً.. الحكم الجنائي الذي تصدره المحكمة الجزائية بوقف الحكم الذي يصدر من المحكمة العامة بخصوص الحق الخاص بالتعويض عن الجريمة:
يلتزم القاضي بالمحكمة العامة بوقف  الفصل في الدعوى المنظورة أمامه إذا كانت الدعوى الجزائية مرفوعة أمام المحكمة الجزائية عن نفس الواقعة، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع.
ويرمي هذا الحكم إلى تفادي تضارب الأحكام بين المحاكم الجزائية والأحكام الصادر من المحكمة العامة فمادام الحكم الجزائي حجة على الحكم الصادر من المحكمة العامة، فإن ذلك يقتضي انتظار أن تفصل المحكمة الجزائية في الدعوى المقامة أمامها([footnoteRef:497]). [497: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 259.] 















الفصل الخامس
حدود القاصي في إثبات الوقائع








المبحث الأول
مفهوم الإثبات

المطلب الأول
المقصود بالإثبات الجنائي
الإثبات لغة: هو تأكيد الحق بالبينة، والبينة هي الدليل أو الحجة([footnoteRef:498])، أما قانوناً فإن الإثبات يعني إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها([footnoteRef:499]). [498: () ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر – بيروت، لبنان، 1986م، ص 19 – 20.]  [499: () د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام، الإثبات، آثار الإلتزام، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي  الحقوقية، بيروت – لبنان، 2000م، ص 13 – 14.] 

ويُقصد بالإثبات الجنائي، إقامة الدليل على وقوع الجريمة أو عدم وقوعها، وعلى إسنادها للمتهم أو عدم إسنادها إليه، وهو بذلك ينهض على دعامتين: وجود الدليل ثم إسناده إلى مقترف الجريمة([footnoteRef:500])، أو هو تلك النتيجة التي توصل إليها قاضي الموضوع عن طريق الأدلة المتاحة في الدعوى([footnoteRef:501]). [500: () محمد علي سكيكر، تحقيق الدعوى الجنائية وإثباتها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008م، ص 309.]  [501: () فتحي محمد أنور محمد عزت، دور الخبرة في الإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2007م، ص 493.] 

كما قيل في تعريفه بأنه هو: إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية بالطرق التي حددها النظام وفق القواعد التي أخضعها لها([footnoteRef:502]). [502: () د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982م، ص 417.] 

وهذا التعريف الأخير هو تعريف مقبول وجدير بالتأييد؛ لأنه  شمل سلطتين لإقامة الإثبات، من قِبل سلطة القضاء، وسلطة التحقيق بالمعنى العام([footnoteRef:503]). [503: () وللتحقيق الابتدائي معنيان: الأول: المعنى العام، ويقصد به إجراءات التحقيق التي تقوم بها سلطة التحقيق مضافاً إليها إجراءات جزع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي – بمن فيهم النيابة العامة – إذا لم تكن لها سلطة التحقيق. الثاني: المعنى الضيق، ويقصد به ما يقوم به المحقق في الأحوال التي يبادر فيها التحقيق. د. توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة الثانية، 1954م، ص 261 – 267.] 


المطلب الثاني
عبء الإثبات
عبء الإثبات هو عبء تقديم الدليل على صحة الادعاء([footnoteRef:504]). [504: () هشام الجميلي، الوافي في الإثبات الجنائي في ضوء مختلف الآراء وأحكام محكمة النقض، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، دون ذكر سنة النشر، ص 39.] 

ففي الدعوى المدنية: على الدائن إثبات الإلتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
من يحمل عبء الإثبات هو المدعي في الدعوى والمدعي عليه في الدفع، فكلاهما مدَّعٍ في دعواه([footnoteRef:505])، بمعنى: يجب على الدائن أن يقدم الدليل على صحة ادعائه، وعلى المدين أن يقدم الدليل على صحة دفعه. [505: () د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام الإثبات، آثار الإلتزام، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2000م، ص 69.] 

أما في الدعوى الجنائية: فإن عبء الإثبات في الدعوى الجزائية، كقاعدة عامة، يقع على عاتق الادعاء العام (النيابة العامة)، فعليه إثبات وقوع الجريمة ودور المتهم في ارتكابها وتحمل مسؤولية ارتكابها، حتى ولو كان محركها هو المدعي بالحق الخاص، وذلك لسببين([footnoteRef:506]): [506: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1273.] 

1- أن دور المدعي بالحق الخاص يقف دائماً عند تحريك الدعوى الجزائية دون استعمالها.
2- أن خصومة المدعي بالحق الخاص قاصرة، في الواقع، على دعوى الحق الخاص دون الدعوى الجزائية العامة؛ لإثبات أحقيته في التعويض المطالب به.
ولذلك على الادعاء العام أن يثبت توافر جميع العناصر القانونية المكونة للجريمة في حق المتهم، فإذا لم يقدم الدليل القاطع على إدانة المتهم في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما، بل يجب  الحكم ببراءته؛ لأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت الإدانة، فإذا وجهت لإنسان ما تهمة، ولم يقم دليل ضده، فلا يطلب إليه أن يقدم الدليل على براءته منها([footnoteRef:507])؛ لأن قرينة البراءة المفروضة تعفيه من ذلك إلى أن يثبت عكسها، استناداً إلى المبدأ القاتل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. [507: () د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في شرح قانون الإثبات، مطبعة الزمان، بغداد، 1418هـ/ 1997م، ص 10 – 10.] 

وبعبارة أخرى، يجب على سلطة الاتهام إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وانطباق النصوص التجريمية عليها، ويتعين عليها أن تثبت أن الجريمة ما زالت قائمة ولم تسقط بأي سبب من أسباب السقوط كالعفو العام، وأن تبين الظروف التي من شأنها التأثير في مدى المسؤولية الجنائية، فعليها أن توضح الظروف المشددة الشخصية والمادية، وأن تحدد صفة المدعى عليه، وما إذا كان فاعلاً أو شريكاً. وعليها أيضاً أن تثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم في الأحوال التي يشترط فيها ذلك ما عدا الحالات التي يفترض فيها توافر سوء النية؛ مثل توافر نية القاذف في جريمة القذف، وحالة الموظف الذي يترتكب فعلاً مخالفاً للقانون على اعتقاد أن إجراءه من اختصاصه أو تنفيذاً لأمر صادر إليه من رؤسائه. ففي هاتين الحالتين وأمثالهما يُفترض توافر سوء النية وبناءً على ذلك لا تكلف سلطة الاتهام بإثبات توافر القصد الجنائي من عدمه، وبالتالي لا يقع عليها عبء إثباته([footnoteRef:508]). [508: () جمعة عبد المجيد حسن، مخالفات الجريمة ودورها في الإثبات في مرحلة  التحقيق والمحاكمة في الفقه الإسلامي والقاننون الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012م، ص 47.] 

وإذا قدمت أدلة الثبوت فعندئذٍ ينتقل عبء الإثبات إلى المتهم وله أن يدفع التهمة عنه بكافة طرق الإثبات المشروعة([footnoteRef:509]). [509: () سيد عباس عبد الكريم، المشكلات العملية حول التقارير الطبية، الطبعة الثالثة، دون ذكر دار ومكان النشر، 2010م، ص 36 – 37.] 

وخلاصة القول: على سلطة الاتهام أن تقدم الدليل على وقوع الجريمة بأركانها القانونية، سواء تحققت النتيجة الإجرامية أم لا، وإسنادها إلى مرتكبها، وإثبات دوره فيها، سواء كان فاعلاً أو شريكاً، وبعد ذلك على المتهم أن يدفع التهمة عن نفسه دون أن يكون ملزماً بإثبات دفوعه.
ويُثار التساؤل حول مدى إلتزام سلطة الاتهام بإثبات عدم توافر أسباب الإباحة في حق المتهم أو وقوع عبء إثبات توافر سبب من أسباب الإباحة على المتهم.
للإجابة على هذا السؤال ظهر اتجاهان:
الاتجاه الأول: يذهب إلى القول بأن سلطة الاتهام تلتزم بإثبات الركن الشرعي في الجريمة. فالجريمة لا تقوم إذا توافر سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي أو استعمال الحق. ومن ثم فإن الإلتزام يشمل إثبات أن المتهم لم يتوافر لديه سبب من أسباب الإباحة([footnoteRef:510]). [510: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 784.] 

ويذهب اتجاه آخر: إلى القول بأن سلطة الاتهام لا تلتزم بإثبات واقعة سلبية وهي عدم وجود سبب من أسباب الإباحة، وأن وجود هذا السسبب هو دفع يتمسك به المتهم. وبناءً عليه فإنه يلتزم بإثبات وجود هذا السبب وتوافر شروطه في وقائع الدعوى حتى تُدرأ عنه المسؤولية الجنائية. وتتجه أحكام القضاء هذا الاتجاه الثاني. كما تذهب تلك الأحكام إلى عدم جواز التمسك بوجود سبب من أسباب الإباحة أمام المحكمة العليا لأنه دفع قانوني يختلط بالواقع أي أنه يحتاج إلى تحقيق موضوعي، الأمر الذي لا يدخل في اختصاص تلك المحكمة لذا كان من الضروري أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع.
غير أنه لمحكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها بوجود سبب من أسباب الإباحة إذا وجدت أن وقائع الدعوى تتضمن شروط وجود هذا السبب.
· أما في ما يخص عبء إثبات موانعع المسؤولية وموانع العقاب: فالأصل في الإنسان هو التمييز والحرية. ترتيباً على ذلك فإن من يتمسك بوجود مانع من موانع المسؤولية كالجنون أو الإكراه أن يثبت ذلك. ويلاحظ أنه بالنسبة للجنون أو العاهة في العقل فإن المتهم أو المدافع عنه يكفي أن يتمسك به أمام المحكمة طالباً الإحالة إلى الطلب العقلي عندما يتمسك بعدم مسؤوليته. ويختلف الأمر بالنسبة لموانع العقاب، ذلك أن المتهم يلتزم بإثبات الواقعة التي يرتب عليها القانون مانعاً من العقاب، فإذا كان الشخص متهماً في جريمة رشوة بصفته راشياً؛ فعليها أن يثبت للمحكمة أنه أخبر السلطات بالجريمة([footnoteRef:511]). [511: () غنام محمد غنام، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، جامعة المنصورة، 2010م، 273.] 


المطلب الثالث
سلطة القاضي الجنائي في الإثبات
سلطة القاضي التقديرية ونظم الإثبات الجنائي:
يسود الإجراءات الجنائية في القوانين المختلفة أنظمة متباينة في الإثبات، وقد انعكس كل نظام على سلطة القاضي ومدى حريته في تكوين عقيدته. فكان نظام الإثبات القانوني الذي يلزم القاضي بدليل معين ولا يسمح له بالحكم بالإدانة استناداً إلى دليل لم يحدده. وبالتالي كان يتعين على القاضي أن يحكم بالبراءة إذا لم يوجد هذا الدليل. ثم ظهر نظام الإثبات الحر الذي لا يضع قيوداً على سلطة القاضي في تكوين عقيدته، فهو متى اقتنع بأن المتهم مذنب فإنه يحكم عليه بالإدانة. وللقاضي وفقاً لهذا النظام أن يستعين بجميع طرق الإثبات. ثم ظهر النظام المختلط الذي يسمح بحرية القاضي في الإثبات ولكنه يضع بعض القيود على هذه السلطة. ومن هذه القيود ما يتعلق بتسبيب الأحكام ومنها ما يتعلق بضرورة الاستناد إلى دليل معين عند الحكم بالإدانة في بعض الجرائم. وهذا النظام المختلط هو ما تميل إليه التشريعات الوضعية المعاصرة، يرتبط الإثبات في الفقه الإسلامي بنوع الجريمة ومدى دخولها ضمن طائفة أو أخرى من التقسيم الثلاثي الشهير للجرائم إلى جرائم حدود وجرائم قصاص ودية وجرائم تعزير. فلكل طائفة من هذه الجرائم قواعد إثبات تحكمها، حيث أن الإثبات في جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية يتم وفقاً لأدلة محددة باتفاق الفقهاء وهي شهادة الشهود والإقرار والقسامة، وليس معنى ذلك أن عدم توافر أدلة الإثبات المطلوبة يترتب عليه أفلات المتهم من العقاب فعلى الرغم من تخلف نصاب الشهادة مثلاً، وعدم إمكانية إثبات الجريمة كأثر لذلك، فليس ثمة ما يمنع القاضي من الحكم بعقوبة تعزيرية إذا رأى كفاية الأدلة المتوفرة لذلك. وتوضيح ذلك أن القاضي في جرائم التعزير لا يتقيد حتماً بقواعد محددة للإثبات سواء من حيث نوع الأدلة أو نصابها. ولهذا من المتفق عليه جواز إثبات الجريمة التعزيرية بشاهد واحد، كما أن للقاضي أن يكون اقتناعه بالالتجاء إلى كافة الوسائل المشروعة التي يراها كاشفة عن الحقيقة، وقد تكلم الفقهاء في هذا الموضوع سواء بخصوص الجرائم التي توجب تعزيراً بدنياً أم تلك التي  توجب تعزيراً مالياً. والغالبية العظمى من أدلة الإثبات، بالإضافة إلى الشهادة والإقرار، ويجري العمل بها في نطاق الجرائم التعزيرية، ويستفاد هذا بوضوح من الأنظمة التي صدرت بجرائم تعزيرية في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت لجهات الاختصاص القضائي حرية استخراج الأدلة وتقيمها تمهيداً للحكم بما يوجب ذلك([footnoteRef:512])، والملاحظ بصفة  عامة أن الإثبات يكون مقيداً كلما كانت الجريمة جسيمة وكلما بدأ المساس بحق  الله تعالى فيها واضحاً، فلا يسع القاضي الحكم إلاّ بناءً على أدلة معينة. وتتسع  السلطة التقديرية للقاضي في الإثبات تدريجياً كلما اتجهت جسامة الجريمة إلى الهبوط، وكلما  وقعت الجريمة مساساً بحق الأفراد. وقد نص نظام الإجراءات الجزائية على المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: [512: () أحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي بالمملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1411هـ، ص 1001.] 

تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه...".
يترتب على هذا الإثبات النتائج القانونية التالية([footnoteRef:513]): [513: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 267.] 

1) للقاضي الجمائي أن يقتنع بأن المتهم ارتكب الجريمة من أي دليل طُرح على المحكمة دون إلتزام بدليل معين، إلاّ إذا نص الشرع والنظام على خلاف ذلك.
ويتفرع عن ذلك أن القاضي الجنائي يتمتع بالسلطة التقديرية لكي يقتنع أو لا يقتنع بمسائل الموضوع، بلا معقب عليه في ذلك مادام حكمه سائغاً ومستنداً على أسباب تكفي لحمله.
2) للقاضي الجنائي أن يطرح أي دليل لا يطمئن إليه دون إبداء السبب.
ولا تلتزم المحكمة الجنائية بدليل معين إلاّ إذا نص الشرع  والنظام عليه، حتى ولو كان هذا الدليل تحمله أوراق رسمية، فلها أن تطرحها ولا تأخذ بها.
3) إذا اقتنع القاضي الجنائي بأدلة الثبوت، فإنه لا يلتزم بالرد على أدلة النفي التي ساقها المتهم والمدافع عنه، بل إن اقتناع القاضي بأدلة الثبوت يفيد حتماً أنه التفت عن أدلة النفي وطرحها جانباً.
4) لا يلتزم القاضي الجنائي إذا اقتنع بالبراءة، يذكر أسباب البراءة أي الأدلة التي حذت به إلى تكوين عقيدته بالبراءة لأن الأصل في الإنسان البراءة.
فمن المستقر عليها أنه لا يشترط أن يرد حكم البراءة على كل دليل إدانة على حده، وأنه يكفي أن يرد عليها جمله بما يفيد شكه فيها، وكل ذلك مشروط بأن تكونه المحكمة قد فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
5) لا يلزم في الأدلة التي استند إليه القاضي في تكوين عقيدته أن يكون كل منها مباشراً وقاطعاً في كل جزئية من جزيئات الدعوى، بل إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
6) يكفي للحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في ثبوت التهمة في مواجهة المتهم. فلا يلزم أن تثبت براءة المتهم بشكل قاطع إذن، وذلك على خلاف الحكم بالإدانة. حيث تُبنى أحكام الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
تساند الأدلة في المواد الجنائية:
مبدأ تساند الأدلة في المواد الجنائية يعني عدم النظر إلى كل دليل بعينه في إثبات الجريمة بل يُنظر إلى مجموع الأدلة التي أقنعت منها المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة.
ويترتب   على تساند  الأدلة في المواد الجنائية أنه إذا قدرت المحكمة العليا أن أحد الأدلة التي ساقها الحكم في تسبيبه لإدانة المتهم من المتعيّن استبعاده لعدم مشروعيته، كالتفتيش الباطل مثلاً، فإن ذلك لا يفيد حتماً سقوط الأدلة الأخرى، مادام هناك دليل آخر يكفي لحمل الحكم إلى ما انتهى إليه. بيد أنه إذا قدرت المحكمة العليا أن هذا الدليل المتعيّن استبعاده دليل دوهري وكان وجه الرأي في الدعوى يتغير لو أن محكمة الموضوع فظنت إلى عدّ صحة الدليل أو إلى عدم مشروعيته، فإنها تحكم بنقض الحكم. ومعنى ذلك أن القضاء يقيم التفرقة بين دليل جوهري ودليل ثانوي أي بين دليل يؤثر في مجموع الأدلة الأخرى ودليل مل يكن له إلاّ قيمة ثانوية في تقدير المحكمة عند حكمها بإدانة المتهم([footnoteRef:514]). [514: () هشام عبد الحميد الجميلي، مرجع سابق، ص 50.] 

حدود حرية القاضي الجنائي من أهمها في الإثبات:
القاضي الجنائي لا يتمتع بالحرية المطلقة في الاقتناع وبالتالي في الإثبات هذه الحرية تحاط بعدة قيود، من أهمها ما يلي:
1- أن تكون الأسباب التي يوردها القاضي للحكم كافية لحمل الحكم على ما انتهى إليه. كما يلزم في هذا التسبيب أن يكون سائغاً أي منطقياً لا يتنافر مع مقتضيات العقل والمنطق.
2- أن يكون الدليل الذي استند إليه الحكم له اصل ثابت بالأوراق، فلا يجوز الاستناد إلى دليل ليس ثابتاً بالأوراق.
3- لا يجوز للقاضي أن يستند إلى علمه الشخصي وقد عبرت عن ذلك المادة المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
"تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه".
لكن ذلك لا يحول دون أن يستند القاضي إلى المعلومات التي يعلمها الكافة وهو واحد من الكافة. فللقاضي أن يراجع التقويم الفلكي بنفسه لمعرفة ساعة شروق الشمس أو غروبها في يوم من الأيام إذا كان ذلك لازماً لتحديد وضوح الرؤية للحكم على شهادة من شهد بأنه رأي المتهم على بُعد مسافة معينة في ضوء النهار.
4- يفقد القاضي الجنائي حريته في الإثبات إذا نص الشارع أو النظام على ضرورة وجود دليل معين للحكم بالإدانة ع لى المتهم، كما هو الحال بالنسبة للإثبات في جرائم الحدود والقصاص.
5- يجب على القاضي الجنائي اتباع طرق الإثبات وفقاً للقانون المدني إذا تعلق الأمر بشرط مسبق في الجريمة ينتمي إلى القانون المدني كما في حالة خيانة الأمانة، حيث إن الجريمة تقع إذا سبق أن تسلم المتهم مالاً بمقتضى عقد من عقود الأمانة واختلسه أو بدده. هنا يلتزم القاضي الجنائي في إثباته لعقود الأمانة بقواعد الإثبات المقررة في الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية.
قيمة تحريات الشرطة في الإثبات:
يصح الاستناد إلى تحريات الشرطة في الإثبات إذا أضيفت إلى عناصر أخرى مثل الأدلة أو القرائن. بيد أنه إذا لم يوجد سوى هذه التحريات شاهداً على وقوع الجريمة، فإنه لا يجوز الاستناد إليها خاصةً إذا كانت مجرد معلومات غير محددة المصدر وغير دقيقة المحتوى.





المبحث الثاني
طرق الإثبات الجنائي

المطلب الأول
الاعتراف

الفرع الأول: المقصود بالاعتراف
هو الإقرار التلقائي الصادر من المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة. وعرف أيضاً بأنه: تسليم شخص تسليماً إرادياً بارتكابه جريمة كلها أو بعضها بعد وقوعها بركنيها المادي والمعنوي أو بظروفها المشددة وبمسؤوليته عنها، وذلك أثناء اتخاذ السلطات الإجراءات الجنائية بهذه الجريمة([footnoteRef:515]). [515: () الدكتور حسن المرصفاوي، قوة الاعتراف في الإثبات الجنائي، المجلة الجنائية القومية، المجلد الثالث، العدد الثاني، يوليو 1960م، ص 95.] 

كما يثبت ارتكاب شخص ما لجريمة معينة بشهادة الشهود، فإنه يثبت بإقرار الشخص نفسه بارتكابه الجريمة، سواء سبق الإقرار توجيه اتهام قدم الشخص بسببه إلى المحكمة لتقضي في مدى ثبوت التهمة أو براءته منها، أم لم يسبق الإقرار اتهام، وتقدم الشخص من تلقاء نفسه إلى القاضي مقراً عنده بارتكابه جريمة ما.
ومن المتفق عليه أن الإقرار وحده دليل كاف لإثبات نسبة الفعل المجرم إلى المتهم، أو إلى المقر في غير اتهام. ويقضي بناء على ذلك بالعقوبة على المقر بارتكاب جريمة.
والإقرار حجة مقصورة على المقر لا تتعداه إلى غيره، فإذا أقر الشخص أنه ارتكب جريمة الزنى أو السرقة أخذ بإقراره، فإذا تضمن الإقرار أن له شريكاً سماه لم يكن الإقرار حجة على الشريك. ولا يعاقب الشريك إلاّ بإقرار منفرد يصدر عنه، أو بثبوت الجريمة عليه بطريق آخر من طرق الإثبات([footnoteRef:516]). [516: () أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، لبنان، سنة النشر: 1406هـ/ 1986م، ط2، ج7، ص50؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المغني، دار أخبار التراث العربي، لبنان، سنة النشر: 1405هـ/ 1985م، ط1، ج9، ص64.] 

الفرع الثاني: شروط الاعتراف
يلتزم في الاعتراف لكي يعتد به كدليل إثبات لإدانة المتهم – أن يتوافر فيه عدة شروط، أهمها:
1] أن يكون صادراً من المتهم:
لا يسري على الأقوال وصف اعتراف إذا كانت صادرة من شخص آخر غير متهم. فهي شهادة إذا كانت صادرة من غير متهم. ولا تعتبر أقوال المحامي عن المتهم اعترافاً مادام أن موكله يعتصم بالإنكار([footnoteRef:517]). [517: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 280.] 

2] الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف:
يشترط أن يصدر الاعتراف من المتهم وهو مدرك مميز لما يقوله فلا وجود للاعتراف إذا صدر عمن كان فاقد الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف بالجريمة المنسوب إليه ارتكابها، وهذا الشرط ضروري حتى يفهم المعرف ما يقول ويدرك ماهية الأفعال المنسوب إليه ارتكابها والآثار المترتبة على اعترافه من توقيع العقاب عليه فلا يصح اعتراف المجنون ولا المصاب بعاهة في العقل، والمرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل هو المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور  والإدراك دون سائر الأمراض النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. فيجب أن يستظهر الحكم أن المرض العقلي الذي أصيب بأنه جنون أو عاهة في العقل وأن من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. وإثبات الجنون أو عاهة العقل واجب على المحكمة من تلقاء نفسها إذا رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية مشكوك في سلامتها، إذا لا يستقيم في العقل والمنطق أن يكلف المجنون بإثبات جنونه([footnoteRef:518]). [518: () عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 1706.] 

ولا يصح في النظام اعتراف الصغير دون السابعة لعدم تمييزه ولا اعتراف الصغير فوق السابعة ودون سن المسؤولية الجنائية أو الأهلية المدنية طالما أن المشروع الجنائي عامله معاملة خاصة نظراً لتقديره نقص تكوين ملكاته وقدراته([footnoteRef:519]). [519: () وهذا هو الحال عند فقهاء الشريعة الإسلامية، فالاعتراف عندهم لا يكون إلاّ للبالغ العاقل.] 

3] أن يكون محل الاعتراف الواقعة موضوع الاتهام:
لا يسري وصف الاعتراف على ما يبديه المتهم من رأي في الواقعة. فيجب أن ينصب الاعتراف على الجريمة بأركانها وعناصرها لكي يعول عليه كدليل للإدانة. فإذا اعتبر الحكم اعترافاً الأقوال التي لم يتوافر فيه هذا الشرط كان معيباً بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال.
والأصل أن ما يتمسك به المتهم من وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع العقاب أو المسؤولية لا يعتبر من قبيل الاعتراف بل هو من قبيل الدفوع. غير أنه إذا تضمن هذا الدفع إقراراً بواقعة معينة فإن ذلك يعتبر اعترافاً بخصوص تلك الواقعة. فإذا تمسك المتهم بأنه كان يدافع عن نفسه عندما ضرب المتهم، فإنه يكون معترفاً بواقعة ضربه للمجني عليه ولكنه لا يكون معترفاً بجريمة الضرب، ذلك أنه يتمسك بالإباحة([footnoteRef:520]). [520: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 281.] 

4] ويشترط الإقرار أن يكون مفصلاً بحيث يثبت لدى القاضي إلمام المقر بما يعترف بارتكابه، حيث نصت المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية:
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً. فلو قبلنا مجرد الإقرار بارتكاب الجريمة دون اشتراط هذا التفصيل فربما عوقب من لا يستحق  العقاب. فإذا أقر شخص بارتكابه جريمة السرقة أو القذف أو الزنى وجب على القاضي سؤاله عن نفاصيل ما فعل حتى لا يحكم عليه إلاّ بعد التيقن من مطابقة ما يقر به للأنموذج القانوني للفعل المجرم. ومما يتعلق باشتراط التفصيل في الإقرار وجوب كونه في ألفاظ صريحة واضحة الدلالة على الجريمة التي يتضمن الاعتراف بها. فالإقرار بطريق التورية أو الكناية لا يقبل كوسيلة للإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي([footnoteRef:521]). [521: () د. محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2006م، ص 399.] 

5] توافر الإرادة وقت الاعتراف:
من الأصول العامة في القانون الجنائي سواء القانون الموضوعي أو القانون الإجرائي أنه لا يؤبه لقول أو فعل صدر عن إنسان لم يكن فيه حراً مختاراً، ومن ذلك الاعتراف، ذلك أنه تسليم من المتهم بجريمة منسوبة إليه مع التبصر بعواقب هذا التسليم من توقيع العقاب على المعترف، فإن لم يكن قد صدر عن طواعية واختيار وحرية تامة فقد كل معناه. إن الإقرار الذي يترتب عليه إسناد الفعل إلى المقر وتوقيع العقاب عليه هو الإقرار الصادر عن إرادة حرة مختارة، صاحبها غير مكره على الإقرار. ولا يترتب على الإقرار الصادر عن إكراه أي أثر بالنسبة إلى المقر. فإذا رفع إلى القاضي شخص يقر على نفسه بارتكاب جريمة ما، فإن من واجب القاضي التأكد من اختيار المقر، وأنه لم يكره على الإقرار. فإذا ثبت لديه أو غلب على ظنه وقوع الإكراه كان واجباً عليه أن يهدر الإقرار. ولا يترتب عليه حكمه([footnoteRef:522]). [522: () د. محمد سليم العوا، مرجع سابق، ص 400.] 

6] الإقرار في مجلس القضاء:
يشترط أن يكون الإقرار في مجلس القضاء، أما إن صدر في غير مجلس القضاء، فلا عبرة به، ولا يؤخذ المقر بمقتضاه بل لابد من تجديد الإقرار أمام مجلس القضاء([footnoteRef:523]). [523: () هلالي، عبد الإله أحمد، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة، القاهرة، 2011م، ج1، ص 272.] 

الفرع الثالث: أنواع الاعتراف: القضائي وغير القضائي
الاعتراف قد يكون قضائياً وقد يكون غير قضائي، والاعتراف يكون قضائياً إذا تم أمام المحكمة التي تحاكم المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه، أما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يتم خارج مجلس القضاء، سواء في ذلك أما النيابة العامة أو الشرطة أو أمام أفراد الناس، ويشترط في الاعتراف القضائي أن تكون المحكمة التي تم الإدلاء أمامها بالاعتراف مختصة بمحاكمة المتهم، وأن يتم هذا الاعتراف أمام محكمة أثناء نظرها لدعوى أخرى فلا يعد اعترافاً قضائياً، إذ أن واجب القاضي الذي يحكم في الدعوى حتى يكون حكمه صحيحاً أن يسمع جميع أدلة الدعوى بنفسه ويشترط في الاعتراف القضائي أن يكون صادراً عن المتهم بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه بعقوبتها([footnoteRef:524]). [524: () عدلي خليل، اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً، عدلي خليل، اعتراف المتهم، المجلة الكبرى، مصر، 1987م، ص 140.] 


المطلب الثاني
الشهادة
الشهادة لغةً: تعني البيان، وسميت الشهادة بالبينة لأنها تبين الحق من الباطل([footnoteRef:525]). [525: () ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 67.] 

والشهادة في الاصطلاح القانوني: هي دليل من الأدلة الجنائية التي يسعى المحقق لجمعها للوصول إلى الحقيقة. سواء كان ذلك لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو نفي نسبتها إليه. والشهادة هي تقرير الشخص بما وصل إلى علمه بحاسة من حواسه سواء البصر أو السمع أو الشم أو غيرها([footnoteRef:526]). [526: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 587؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 593؛ د. إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، عام 1980م، ص 36؛ د. عبد الحميد النجار، في الإثبات الجنائي، مجلة الميادين، تصدرها كلية الحقوق جامعة محمد الأول، المغرب، العدد الأول، سنة 1986م؛ د. عبد الودود محمد السريني، الشهادة وأثره في الاثبات في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه جامعة الأزهر، القاهرة، سنة 1976م، ص 30؛ د. عبلة محمد الكحلاوي، الشهادة دليلاً للإثبات في المواد الجنائية، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإ سلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، 1999م، ص 27.] 

ولذلك قد تكون شهادة رؤيا أو شهادة سمعية أو حسية تبعاً لإدراك الشاهد([footnoteRef:527]). أو هي نقل لصورة معينة انطبعت في ذهن الشاهد بإحدى حواسه، وساء عن الجريمة أو فاعلها، أو لها علاقة بظروف الجريمة أو الملابسات التي أحاطت بها([footnoteRef:528]). [527: () د. حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007م، ص 889.]  [528: () محمد زيك أبو عامر، مرجع سابق، ص 211.] 

والشهادة طريقاً من طرق الإثبات المباشرة([footnoteRef:529])، ويمكن عن طريقهما الحصول على الدليل والاستناد إليه في حسم الدعوى. وشهادة الشهود من الأدلة الهامة أمام المحكمة من حيث الوقائع العملية وإن كانت من حيث التأثير على قناعة المحكمة قد تأتي في مرتبة تالية لكثير من الأدلة، ولكن نظراً لأن شهادة الشهود في كثير من الأحيان قد تكون هي الدليل الوحيد القائم في الدعوى. ونظراً لأن الشاهدة الصادقة الدقيقة قد تكون خير معين للمحكمة في حكمها على الواقعة المنظورة أمامها. فقد نظم المنظم السعودي إجراءاتها وقواعدها في  الفصل السادس من نظام الإجراءات الجزائية وذلك في المواد التالية: [529: () إبراهيم سيد أحمد، الخبرة في المواد المدنية والجنائية فقهاً وقضاءً، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، 2002م، ص 145؛ ص 60؛ د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في شرح قانون الإثبات، مطبعة الزمان، بغداد، 1418هـ/ 1997م، ص 13.] 

حيث نصت المادة الثانية والستون بعد المائة على أنه:
إذا أنكر المتهم المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستدجور المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولك من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
وكذلك نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أن:
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
ونصت المادة الرابعة والستون بعد المائة على أن:
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
أما المادة الخامسة والستون بعد المائة فقد نصت على أنه:
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
أما المادة السادسة والستون بعد المائة فقد نصت على أنه:
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
أما فيما يخص شهادة غير البالغ والمصاب بمرض أو بعاهة جسيمة فقد نصت المادة السابعة والستون بعد المائة على أنه:
إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تُعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيُستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يُعد ذلك شهادة.
كما يفترض في الشاهد النزاهة والحيدة والموضوعية، فضلاً عن أنه لا يصلح لأداء الشهادة من كان طرفاً في الخصومة([footnoteRef:530]). [530: () شريف نصر أحمد، النظرية العامة للخبرة في المواد الجنائية دراسة مقارنة، رسالة  دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1431هـ/ 2010م، ص 73.] 

وأما فيما يخص مكان تأدية الشهادة وسماعها فقد نصت المادة الثامنة والستون بعد المائة على أن:
تُؤدّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
والهدف من شهادة الشاهد هي الإفادة بمعلوماته للاستعانة بها في معرفة الحقيقة([footnoteRef:531]). وأخيراً للقاضي سُلطة تقديرية في الشهادة، شأنها في ذلك شأن سائر أدلة الإثبات التي لا يُلزم القاضي بالأخذ بها، إذ تخضع لمبدأ الإقناع الذاتي للقاضي([footnoteRef:532]). [531: () د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 370.]  [532: () د. عبد الخالق محمد أحمد الصلوي، مرجع سابق، ص 28.] 


المطلب الثالث
المعاينة
المعاينة هي: المشاهدة المباشرة لإثبات حالة شخص أو شيء أو مكان، وهي تتم إما من خلال انتقال القائم بالتحقيق إلى المكان الذي يوجد فيه الشخص أو الشيء المقصود بالمعاينة بحدّ ذاته، وإما من خلال جلب موضوع المعاينة إلى مقر عمل القائم بالتحقيق([footnoteRef:533])، أو هي عبارة عن نقل صورة صحيحة صادقة لموضوع المعاينة([footnoteRef:534]). [533: () د. رزكار محمد قادر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، أربيل، 2003م، ص 178 – 179.]  [534: () د. محمد عيد الغريب، الوجيز في الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 376.] 

والمعاينة قد تكون للأماكن؛ مثل معاينة مسرح الجريمة، وقد تكون للأشخاص؛ مثل تفتيش المتهم ومعاينة المجني عليه، وقد تكون للأشياء؛ مثل معاينة سلاح الجريمة أو الوثيقة المضبوطة([footnoteRef:535]). [535: () د. غازي مبارك الذنيبات، الخبرة الفنية في إثبات التزوير في المستندات الخطية فنّاً وقانوناً، مصدر سابق، ص 88.] 

وتكمن أهمية هذا الإجراء في أنه يعبر عن واقع الحادثة تعبيراً شاملاً وصادقاً ودقيقاً، فيزود القاضي بصورة واضحة لمكان الجريمة وإثباتها ونفيها وكيفية ارتكابها وما يتصل بها من آثار تفصح عن الجاني، فهو يعطي صورة متكاملة عن الواقعة منذ البداية حتى نهايتها([footnoteRef:536]). ونصت المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات على أن: للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي  تسري على إجراءات المحاكمة. ونصت المادة العشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام الإجراءات الجزائية على أنه: إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجدراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى. [536: () سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مصدر سابق، ص 189.] 

1) الطبيعة القانونية للمعاينة:
تعدّ المعاينة من طرق الإثبات المباشرة. والمقصود بالطرق المباشرة هي الطرق التي ترد على الواقعة المطلوب إثباتها مباشرةً كالكتابة والشهادة والمعاينة والخبرة؛ أي أن المعاينة وسيلة من الوسائل التي يجوز للقاضي أن يلجأ إليها للحصول على الدليل والاستناد إليه في حسم الدعوى([footnoteRef:537]). [537: () عبد الحكم فودة، حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية، دار الفكر الجامعي، 1996م، ص 64؛ د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في شرح قانون الإثبات، مطبعة الزمان، بغداد، 1418هـ/ 1997م، ص 13.] 

2) من حيث الهدف:
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها أو إحضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رأت في ذلك مصلحة لتحقيق العدالة([footnoteRef:538]). أي أن هدف المعاينة هو كشف حقيقة الجريمة. [538: () د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 370.] 


3) من حيث خضوعهما لتقدير القاضي:
يتم اللجوء إلى المعاينة بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، وتتمتع المحكمة بسُلطة تقديرية في إجراء المعاينة إذا رأت ضرورة ذلك، أو رفض إجرائها إذا رأت أنها غير ذات جدوى في الدعوى الجزائية وفي إثباتها([footnoteRef:539])، أي أن المنظم السعودي منح القاضي سُلطة تقديرية في إجراء المعاينة أو عدم إجرائهما. [539: () د. غازي مبارك الذنيبات، الخبرة الفنية في إثبات التزوير في المستندات الخطية فناً وقانوناً، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2005م، ص 88 – 89.] 

4) خضوع نتيجة المعاينة لقاعدة طرح الدليل الجنائي للمناقشة في الجلسة:
ينبغي طرح محضر المعانية للمناقشة في الجلسة وبحضور الخصوم، ويترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان محضر المعاينة والأثر المترتب عليه، لأنه لا يجوز للقاضي أن يستند في حكمه إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر إليه في الجلسة ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم، دون أن يمكن باقي الخصوم من الإطلاع عليها([footnoteRef:540]). [540: () عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 1801.] 


المطلب الرابع
الخبرة
تعريف الخبرة:
عرّف بعضهم الخبرة بأنها: هي إبداء رأي فني من شخص مختص فنياً في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية([footnoteRef:541]). [541: () د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 485.] 

وعرّفها فريق آخر بأنها: الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية عملية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته([footnoteRef:542]). [542: () آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1964م، ص3.] 

وعرّف جانب آخر من الفقه الخبرة بأنها: هي استعانة القاضي أو الخصوم بأشخاص مختصين في مسائل يفترض عدم إلمام القاضي بها؛ للتغلب على الصعوبات الفنية أو العلمية التي تتعلق بوقائع النزاع، وذلك بالقيام بأبحاث فنية وعلمية واستخلاص النتائج وطبيعته([footnoteRef:543]). [543: () د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الحدث الإجرامي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1999م، ص 185.] 

وتُعرّف الخبرة في الفقه الإسلامي بتعريفات متعددة، لا تختلف في الواقع عن معنى الخبرة في القانون الوضعي، فقد عرفها العلماء الأوائل بأنها: المعرفة ببواطن الأمور. وعرّفها بعض العلماء المعاصرين بأنها: الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من القاضي([footnoteRef:544]). [544: () د. عبد الخالق محمد أحمد الصلوي، حجية الخبرة في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص 80.] 

وتدور تعريفات الفقه حول صفات الخبرة وطبيعتها؛ إذ أنها جميعها لا تخرج عن اعتبار الخبرة إجراء تحقيق يقصد به الوصول إلى معلومات فنية أشكل على القاضي فهمها وإدراكها، بحيث تكون الخبرة السبيل الوحيد لإثباتها وتحقيقها.
الطبيعة القانونية للخبرة:
الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات كالإقرار أو الشهادة أو المعاينة أو القرائن؛ لأنه تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم، وحيث أن الخبرة وسيلة إثبات خاصة، تنقل إلى حيز الدعوى دليلاً يتعلق بإثبات الجريمة أو إسنادها المادي أو المعنوي إلى المتهم، حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة أو دراية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص؛ نظراً إلى طبيعة ثقافته وخبراته العلمية، كما قد يتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم وقتاً لا يتسع له عمل القاضي أو المحقق([footnoteRef:545]). وإذا كانت الخبرة وسيلة إثبات فإن رأي الخبير يعتبر دليلاً من أدلة الإثبات([footnoteRef:546]). [545: () آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، مرجع سابق، ص 19.]  [546: () د. أحمد أبو القاسم أحمد، الدليل الجنائي المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 1990م، ص 282.] 

ولأن الإثبات الجنائي ينهض على دعامتين: وجود الدليل، ثم إسناده إلى مقترف الجريمة([footnoteRef:547])،  فإن الخبرة تهدف إلى تطوين قناعة القاضي على ثبوت أو نفي هاتين الدعامتين عن طريق الأدلة التي تقدمها. وللمحكمة أن تحكم في الدعوى بناءً على اقتناعها الذي تكوَّن لديها من الأدلة المتحصلة عن طريق الخبرة. [547: () محمد علي سكيكر، تحقيق الدعوى الجنائية وإثباتها، مرجع سابق، 309.] 


المطلب الخامس
القرائن
تعريف القرائن:
عرف الفقه القرائن بأنها هي: استنباط الواقعة المطلوب إثباتها من واقعة  أخرى ثابتة قام الدليل عليها([footnoteRef:548]). وتعرف القرينة أيضاً بأنها استنتاج لواقعة مجهولة من أخرى معلومة. وهي بهذا الوصف قد تكون قرينة قانونية وقد تكون قرينة قضائية([footnoteRef:549]). وسوف نتحدث عن أنواع القرائن، والتمييز بين القرائن والدلائل والشروط اللازمة في القرائن كوسيلة للإثبات، والقرائن ومبدأ الإثبات الحر للمحكمة الجنائية. وذلك على النحو التالي: [548: () د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص 537.]  [549: () د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 710.] 

القرينة القانونية والقرينة القضائية:
القرينة القانونية هي تلك التي نص عليها القانون، أما القرينة القضائية فهي تلك التي تترك لتقدير محكمة الموضوع. من أمثلة القرائن القانونية افتراض أن الحدث الذي يقل عمره عن 7 سنوات عديم الأهلية وبالتالي غير مسؤول جنائياً. وافتراض أن الحدث الذي يقل عمره عن ومن القرائن القانونية افتراض المسؤولية الجنائية لمن تناول الخمر أو المخدرات باختياره وكذلك افتراض العلم بالقانون من نشره في الجريدة الرسمية([footnoteRef:550]). [550: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 306.] 

أما القرائن القضائية، فإن أمر تقديرها هو مما تستقل به محكمة الموضوع. فإذا ضبط السلاح المستخدم في الجريمة عند شخص معين، فإن ذلك يصح اعتباره قرينة ضد المتهم. وإذا سبق أن هدد المتهم المجني عليه بالقتل أو وجد نزاع خطير بينهما، فإن ذلك أيضاً يصح اعتباره من القرائن ضد المتهم. وبالمثل إذا كان للمتهم مصلحة من وقوع الجريمة كما لو كان هو الوريث الوحيد للمجني عليها وكان المجني عليه قد عقد تأميناً على حياته لصالح المتهم([footnoteRef:551]). [551: () عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 1806.] 



القرائن القاطعة والقرائن البسيطة:
القرينة القاطعة هي تلك التي لا يجوز إثبات عكسها، أما القرينة البسيطة فإنه يجوز إثبات عكسها. والقرائن القضائية كلها قرائن بسيطة حيث يجوز إثبات عكسها. أما القرائن القانونية فمنها ما ينتمي إلى القرائن القاطعة المتعلقة بعدم مسؤولية الحدث على نحو ما سبق ذكره، ومنها ما يعتبر من القرائن البسيطة مثل افتراض علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي من إعلانه في مقر إقامته([footnoteRef:552]). [552: () عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 1807.] 

التمييز بين القرائن والدلائل:
يستعمل المنظم أحياناً تعبير (دلائل) وخاصة في مرحلة التحقيقات الأولية. من ذلك ما نصت عليها المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وحقيقة الأمر أنه في مرحلة التحريات أو مرحلة التحقيق لا يتعلق الأمر بأدلة كما لا يتعلق الأمر بقرائن لأن مجال الأدلة والقرائن هو مرحلة المحاكمة، حيث أن الأدلة والقرائن من وسائل الإثبات. أما في مرحلة التحريات أو الاستدلالات، فإن الأمر يتعلق بتقدير الظاهر من الأمر، وذلك وصولاً إلى تحديد الظروف التي يقوم أثناءها رجل الشرطة بممارسة سلطته في القيام بأعمال إجرائية معينة كالاستيقاف أو القبض أو التفتيش والتي يقوم فيه المحقق باتخاذ قرارات معينة كالقبض والتفتيش. إذن فإنه يصح الحديث عن الدلائل في مرحلة التحريات والتحقيق بينما يتعلق الأمر بالأدلة في مرحلة المحاكمة.
الشروط اللازمة في القرائن كوسيلة للإثبات([footnoteRef:553]): [553: () د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م، ص 585.] 

يلزم توافر عدة شروط في القرينة حتى تستند إليه المحكمة في حكمها الصادر بالإدانة، هذه الشروط هي:

1- ثبوت القرينة:
يتعين أن تكون الواقعة التي يستخلص منها وجود قرينة ضد المتهم معلومة وثابتة في حقه، كما لو تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة في حوزته وثبت فعلاً أنه استخدم في ارتكاب هذه الجريمة.
2- الاستخلاص السائغ:
من الواجب أن يكون استخلاص القرينة سائغاً أي متمشياً مع مقتضيات العقل والمنطق. فإذا لم يكن هذا الاستخلاص سائغاً، فإن للمحكمة العليا إلغاء الحكم الصادر بالإدانة إذا استند في قضائه إلى هذه القرينة. فوجود المتهم مع المجني عليه في الليلة التي حدثت فيها الجريمة لا يصح وحده اعتباره من قبيل القرائن ضده. ورغبة المتهم في شراء سيارة المجني عليه عالية الثمن لا يصح اعتباره قرينة تنتمي إلى الدلائل لاستدعاء المتهم والقبض عليه.
3- تعزيز  القرائن:
من الضروري أن تتواجد أكثر من قرينة ضد المتهم لإثبات أنه ارتكب الجريمة. وهنا يظهر الفارق بين الدليل والقرينة. فالدليل الواحد يصح أن تستند إليه المحكمة في حكمها الصادر بالإدانة مثل شهادة أحد الشهود أنه رأى المتهم يقتل المجني عليها وكاعتراف المتهم بارتكابه الجريمة. أما القريننة الواحدة فلا يصح صدور حكم بالإدانة استناداً إليها فقط. فسبق وجود تهديد من المجني عليه لا يكفي للدلالة على نسبة القتل لمن قام بالتهديد، ولكن إذا اجتمعت قرائن أخرى مثل رؤية هذا المتهم في مكان وقوع الجريمة ورؤيته وهو يجري مبتعداً عنه يمكن أن تستخلص منه المحكمة أنه هو الفاعل في القتل.
4- استبعاد الشك:
يشترط أن تستخلص المحكمة نسبة الجريمة إلى المتهم على سبيل الجزم واليقين لا على سبيل الحدس والتخمين. فلا يجوز للمحكمة في صدد استخلاصها لمعتقدها في الدعوى أن تقول في أسباب حكمها بأنه من المحتمل أن المتهم ارتكب الجريمة، بل لابد أن تذكر ما يفيد الجزم والتأكيد بأنه وقر في عقيدتها واستقر في وجدانها أن المتهم هو الذي ارتكب الجريمة.

ومبدأ الإثبات الحر للمحكمة الجنائية:
الإثبات بالقرينة هو من وسائل الإثبات التي تدخل في تكوين اقتناع القاضي وارتكاب المتهم للجريمة. فلا يلزم لصدور الحكم بالإدانة توافر دليل قاطع على ارتكاب المتهم للجريمة، بل يكفي توافر عدة قرائن يقتنع منها القاضي بصحة نسبة الواقعة إلى المتهم.
والسبب في ذلك أن دليل لا يلزم أن يكون مباشراً أي وارداً على واقعة ارتكاب الجريمة بل يكفي أن يرد على واقعة تستخلص منها المحكمة وقوع الجريمة وصحة نسبتها إلى المتهم. ويستند ذلك كله إلى مبدأ الاقتناع الحرّ للقاضي الجنائي في الإثبات حيث لا يقيده. المشروع بحسب الأصل. بدليل معين، بل إنه حُرّ في تكوين اقتناعه من أي مصدر من مصادر الإثبات أو أي قرينة يرتاح إليها([footnoteRef:554]). [554: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 309.] 

وقد أوضحت محكمة النقض حول سلطة القاضي الجنائي في استخلاص الحقيقة من القرائن بقولها "القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون  غيرها. ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً"([footnoteRef:555]). تُعدّ القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواضيع الجنائية([footnoteRef:556]). [555: () نقص مصري 26 إبريل سنة 1937م، مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 78.]  [556: () (القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها، ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً) نقض مصري 26 إبريل سنة 1937م، مجموعة القواعد القانونية ج4 رقم 78 ص 70، وفي المعنى نفسه: نقض 16 مارس سنة 1970م، مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 382؛ ونقض 25 نوفمبر سنة 1973م س 24 رقم 219، ص 1052؛ د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 586.] 












الفصل السادس
دعوى التزوير الفرعية
تقضي المواد (478 – 174) من نظام الإجراءات الجزائية في مسائل دعوى التزوير الفرعية، وأيضاً مواد اللائحة التنفيذية ذات العلاقة بهذه المواد، على المسائل المتعلقة بدعوى التزوير الفرعية، وذلك على النحو التالي:







1- من حيث من له حق في الطعن بالتزوير:
فقد نصت المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.
2- إجراءات الطعن بالتزوير:
وتنص أيضاً المادة الخامسة والسبعون بعد المائة على أن: يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.
وتنص المادة الخاسمة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بأن:
يُقدِّم الطعم بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدوَّن في ضبط الدعوى.
3- أثر الطعن بالتزوير على الدعوى الأصلية:
تنص المادة السادسة والسبعون بعد المائة على أنه:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
وتنص المادة السادسة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية على أنه:
1. إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها استناداً إلى ما رود في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام فتدوّن ذلك في الضبط وتبين سببه.
2. إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.
3. إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقيق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم في القضية.
4. يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قِبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
4- الحكم في الطعن بالتزوير:
تنص المادة السابعة والسبعون بعد المائة على أنه:
في حال الحكم بانتقاء التزوير تقضي المحكمة بتعزيز مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.
وتنص أيضاً المادة الثامنة والسبعون بعد المائة أنه:
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية – كلها أو بعضها – فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها – بحسب الأحوال – ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
وتنص المادة السابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية على أن:
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت ورقة رسمية (كلها أو بعضها) وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام – في ضبط الدعوى.










الفصل السابع
الحكم الجزائي









ماهيته:
الحكم الجزائي هو القرار الذي تصدره المحكمة الجزائية في الدعوى الجزائية، سواء بالفصل في موضوعها بالبراءة أو بالعقوبة، أو بالفصل في مسألة إجرائية سابقة على الفصل في الموضوع، والحكم الصادر في الموضوع هو بطبيعته نهاية المطاف في الدعوى الجزائية متى استنفدت جميع طرق الطعن فيه كما رسمها النظام. ويتخذ الحكم في الموضوع إحدى صورتين: أما البراءة إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لم تثبت في حق المتهم أو كان النظام لا يعاقب عليها، وأما الإدانة والعقوبة إذا ثبتت الواقعة وكانت معاقباً عليها([footnoteRef:557]). [557: () أنظر محمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1353.] 

فإن كان الحكم صادراً بالبراة فإنه يُعد كاشفاً ومقرراً لأصل البراءة في المتهم، أما إن صدر بالإدانة فإنه يعد كاشفاً ومقرراً لحق الدولة في العقاب ومنشئاً للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه([footnoteRef:558]). [558: () محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج2، دار النهضة، القاهرة، 2013م، ص 1034.] 

وسوف نقسم دراستنا في الفصل على أنواع الأحكام الجزائية في مبحث أول ثم نتحدث عن إجراءات إصدار الحكم الجزائي في مبحث ثاني ثم نستعرض شروط صحة الحكم الجزائي في مبحث ثالث وأخير نتحدث عن مضمون الحكم في مبحث رابع، وذلك على النحو التالي:







المبحث الأول
أنواع الأحكام الجزائية
تنقسم الأحكام الجزائية من حيث صدورها في حضور المتهم من عدمه إلى أحكام حضورية أو غيابية. ومن قابليتها للطعن بالاستئناف إلى أحكام ابتدائية وأحكام نهائية. ومن حيث الأحكام بحسب فصلها في الموضوع إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام السابقة على الفصل فيه.
أولاً: الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية:
تقوم التفرقة بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية على أساس صدور الحكم في مواجهة المتهم من عدمه، فالحكم الحضوري هو ذلك الحكم الذي يصدر مع حضور المتهم بنفسه جلسات المرافعة وإن لم يحضر جلسة النطق بالحكم([footnoteRef:559]). وغيابياً إذا صدر في غياب المتهم. كل ذلك مع ضرورة توافر شروط معينة هي التي تحدد المقصود بمواجهة المتهم والمقصود بغيبته. ولذلك فسوف نتناول بالدراسة متى يكون الحكم حضورياً ومتى يكون غيابياً والشروط اللازم توافرها لاعتبارها كذلك. [559: () أنظر لمزيد من التفصيل: د. عيسى محمد مهنا النعيمي، الحكم الحضوري والغيابي في المواد الجنائية، رسالة عين شمس، 2002م.] 

1) الحكم الحضوري:
الحكم الحضوري هو الذي يصدر في مواجهة الخصم. ويكون الحكم قد صدر في مواجهة الخصم إذا كان قد حضر جميع جلسات المرافعة وبوشرت جميع  إجراءات المحاكمة في حضوره وأتيحت له الفرصة لإبداء دفاعه. ويستوي بعد ذلك أن يكون حضوره بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجيز فيها النظام ذلك، كما يستوي حضوره جلسة النطق بالحكم أو تغيبه عنها([footnoteRef:560]). ويلاحظ أنه إذا استلزم النظام حضور المتهم فلابد أن يحضر بنفسه حتى يكون الحكم حضورياً. والعبرة في وصف الأحكام تكون بحقيقة الواقع، فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلاّ إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً([footnoteRef:561]). [560: () محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 956 وما بعدها.]  [561: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1357.] 

ونصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة على أنه: "يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
2) الحكم الغيابي:
الحكم الغيابي هو الذي يصدر في الدعوى دون أن يحضر المتهم جميع جلسات المحاكمة، ولو حضر جلسة النطق بالحكم، مادام أنه لم تجري مرافعة في هذه الجلسة. وإذا غاب المتهم عن بعض جلسات المحاكمة ولما البعض الآخر منها أعادت المحكمة في حضوره المتهم أن يكون شخصياً أو من خلال وكيل عنه في الحالات التي أجازها النظام. ولا صعوبة إذا غاب المتهم عن جميع الجلسات، أما إذا حضر بعضها وغاب عن بعض. ففي هذه الحالة يكون الحكم غيابياً إذا كان المتهم قد قدم للمحكمة عذراً مقبولاً لغيابه([footnoteRef:562]). [562: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1362.] 

ولاشك في أن حضور النيابة العامة في الجلسة أمر وجوبي، فبدونها يصبح تشكيل المحكمة غير صحيح مما يبطل الإجراءات. ولذلك فإن الحكم يكون حضورياً دائماً بالنسبة إلى النيابة([footnoteRef:563]). [563: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1045.] 

معيار التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي:
المعيار  في القول بأن الحكم حضوري أو غيابي هو بالآتي([footnoteRef:564]): [564: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1043؛ غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 203.] 

1. حضور المتهم جلسات المرافعة وليس جلسة الحكم.
2. حضور المتهم جلسات المرافعة التي  تمت فيها المرافعة أو  اتخذت فيها المحكمة إجراءً من إجراءات التحقيق النهائي كسماع شاهد أو خبير. لذا فإن الحكم يعتبر غيابياً إذا تخلف المتهم عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الجنايات. والرأي أنه إذا تغيب المتهم عن جلسة خصصت لنظر دفع من الدفوع الإجرائية كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول فلا أثر لذلك. وإذا حضر المتهم الجلسات ولكنه تغيب عن جلسة أو أكثر لم تحدث فيها مرافعة أو تحقيق، فإن الحكم يكون حضورياً رغم ذلك. كذلك الأمر يكون الحكم حضورياً إذا أعادت المحكمة إجراءات في حضور المتهم سبق أن اتخذتها في غيبته.
لذلك فإن حضور المتهم كل أو بعض جلسات المحاكمة وإبداء دفاعه بها وتخلفه من بعد عن جلسة النطق بالحكم لا يؤثر في وصف الحكم بأنه حضوري.
3. العبرة هي بجلسات المحاكمة الجنائية وليس بجلسات الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. فالحكم يعتبر حضورياً دائماً بالنسبة للمدعي بالحق الخاص.
4. العبرة هي بحضور المتهم شخصياً ولا يكفي حضور محامي المتهم إلاّ في الحالات التي يجوز فيها الحضور بوكيل.
ثانياً: الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية (القطعية):
الأحكام الابتدائية هي الأحكام القطعية والتي تكون قابلة للاعتراض عليها، سواءً أكان ذلك بطلب الاستئناف إذا كان صادراً من المحكمة الجزائية أو بطلب النقض إذا كان صادر من محكمة الاستئناف. أما الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاماً، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام([footnoteRef:565]). وتظهر أهمية التفرقة بين هذه الأحكام حيث إن الحكم القطعي لا يجوز الطعن فيه بأي صورة من الصور، إلاّ بطريق الطعن بإعادة النظر([footnoteRef:566]). كما تظهر أيضاً أهمية التفرقة بين الحكم الابتدائي والحكم  القطعي في نفاذ الحكم. فالحكم القطعي حكم نافذ. والأصل أن تنفيذ الحكم يكون بعد صيرورته نهائياً. حيث نصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين على أن "الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلاّ إذا أصبحت نهائية". [565: () أنظر إلى المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءت الجزائية  السعودي.]  [566: () أنظر إلى المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الإجراءت الجزائية  السعودي.] 




ثالثاً: الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام السابقة على الفصل في الموضوع:
تنقسم الأحكام إلى فاصلة في الموضوع أو سابقة على الفصل فيه بالنظر إلى مدى فصلها في موضوع الدعوى الجزائية، فإذ فصل الحكم في النزاع حول حق الدولة في العقاب كان فاصلاً في الموضوع، أما إذا لم يتناول الحكم هذا الحق بل انصبّ على مسائل أخرى سابقة على الفصل في النزاع، فإنه يكون سابقاً على الفصل في الموضوع.
معيار التمييز بين الحكم الفاصل في الموضوع والحكم السابق على الفصل فيه: الحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم الذي يحسم  الدعوى، فينهي النزاع، ويفصل في جميع الطلبات والدفوع المطروحة على المحكمة، ويخرج الدعوى بذلك من حوزة المحكمة، والحكمت الجنائي الفاصل في الموضوع هو حكم يقضي بالإدانة أو يقرر البراءة، ويتميزبأنه يطبق قواعد النظام الجزائي على الفعل المسند إلى المتهم، فيحدد تكييفه القانوني ومسؤولية المتهم عنه.
أما الحكم السابق على الفصل في الموضوع فهو لا ينهي النزاع، ولا يحسم الدعوى، وإنم يقتصر على تنظيم إجراءات النظر فيها، وحسم بعض المشاكل الإجرائية التي تعترض طريق المحكمة الجزائية إلى الفصل في موضوع الدعوى الجزائية، ومن ثم كان وظيفة هذه الأحكام هي إعداد الدعوى للفصل في موضوعها، والأصل في هذه الأحكام أنها لا تخرج الدعوى الجزائية من حوزة المحكمة، وإنما تعد لعمل المحكمة فيما يعد فصلاً في الموضوع، ولكن بعض هذه الأحكام يخرج الدعوى من حوزة المحكمة، كالحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول، ولكنها تبقيها محلاً للبحث أمام محكمة أخرى أو أمام ذات المحكمة بعد تصحيح العيب الذي شاب إجراءاتها([footnoteRef:567]). [567: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1055.] 

وتنقسم الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع إلى نوعين من الأحكام، أولاًت أحكام غير قطعية تتعلق بتحقيق الدعوى. ثانياً أحكام قطعية ولكنها سابقة على الفصل في الموضوع.
[1] الأحكام غير القطعية السابقة على الفصل في الموضوع:
هي تلك الأحكام التي تصدرها المحكمة قبل أن تصدر حكمها في الموضوع. وهي غير قطعية لأنها لا تحوز الحجية ولا تنهي مشكلة قانونية برأي قاطع تصدره المحكمة. هذا النوع من الأحكام يشمل الأحكام التحضيرية والأحكام التمهيدية والأحكام الوقتية.
1- موضوعها:
هو اتخاذ إجراء تحقيق قدرت المحكمة ضرورته أو ملائمته لاستجلاء الحقيقة يتعلق يتحقيق واقعة أو دفع معين تقدم به أحد الخصوم([footnoteRef:568]). [568: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1056.] 

تختلف الأحكام التحضيرية عن الأحكام التمهيدية في أنها مجرد تحضير للدعوى لا تكشف عن رأي المحكمة كما لو قررت الانتقال لمعاينة مسرح الجريمة. أما الأحكام التمهيدية، فإنها تمهد لإصدار الحكم، إذ أنها تكشف عن رأي المحكمة في مسألة معينة. فإذا قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى خبير لتقدير مدى جنون المتهم فإن ذلك يكشف عن اتجاه المحكمة إلى الحكم بعدم مسؤولية المتهم إذا أفاد التقرير أن هذا الأخير يعاني من جنون أو عاهة في العقل. وبالمثل إذا أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير لتقدير الأضرار التي لحقت بالمجني عليه، فإن ذلك يكشف عن رأيه في الحكم لصالحه. ومع ذلك فإن هذا النوع الأخير من الأحكام لا يلزم المحكمة، إذ لا يحوز الحجية إلاّ من الأحكام ما كان منها قطعياً([footnoteRef:569]). [569: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 206.] 

2- الأحكام الوقتية:
تستهدف الأحكام الوقتية صيانة مصلحة لأحد الخصوم مهددة بالخطر عن طريق إجراء عاجل لا يمس موضوع الدعوى. وتعرف الأحكام الوقتية بأنها تلك الأحكام التي تصدرها المحكمة في مسألة عارضة مطروحة أمام المحكمة، كرفض الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً. وأيضاً الحكم الذي يقضي بتسليم أشياء مضبوطة إلى مالكها والحكم الذي يرفض ذلك. والأحكام الوقتية ليست لها قوة إنهاء الدعوى، إذ لا تفصل في موضوعها وليست لها حجية أمام القضاء الذي أصدرها فله الرجوع عن حكمه إذا طرأت ظروف تجعل الإجراء الذي أمرت به غير ضروري أو غير ملائم([footnoteRef:570]). [570: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1058.] 

[2] الأحكام القطعية السابقة على الفصل في الموضوع:
هي الأحكام التي لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو بالبراءة ولكنها مع ذلك تفصل في مسألة أولية لازمة للمحاكمة. من ذلك الأحكام الخاصة بالاختصاص أو بالقبول، وللمحكمة أن تصدر حكماً بخصوص الاختصاص أو القبول قبل الحكم الصادر في الموضوع. ولها أن تصدر هذا الحكم بخصوص الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع. عندئذٍ يكون هذا الحكم الأخير من قبيل الأحكام القطعية ولكنه لا يفصل في موضوع الدعوى. وهذه الصورة من الأحكام تنتمي إلى الأحكام القطعية لأنها تفصل في مسألة معينة تلزم لاختصاص المحكمة أو لقبولها للدعوى، وهي تحوز حجية الحكم المقضي به شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع([footnoteRef:571]). [571: () غنام محمد غنام، ص 207.] 















المبحث الثالث
شروط صحة الحكم في الدعوى الجزائية
هناك شروط معينة قبل صدور الحكم، ومخالفة ذلك يرتب البطلان بسبب عدم مراعاة بعضها. وأهم هذه الشروط المداولة والنطق بالحكم وهذا ما سنتناوله في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول
المداولة
المداولة هي الإجراء  التالي لقفل باب  المرافعة في الدعوى الجزائية وبمقتضاه يتداول القضاء أعضاء المحكمة وقائع الدعوى بالمناقشة فيما بينهم من حيث الثبوت أو النفي وتبادل الآراء فيما يتعلق بتطبيق القانون عليها، وأخيراً الانتهاء إلى الحكم الذي يصدر فيها.
علّة المداولة: علة اشتراط المداولة قبل الحكم هي ضمان دنو الحكم من الحقيقة الواقعية والقانونية باستناده إلى حصيلة تبادل آراء وخبرات جميع أعضاء المحكمة إذ بغير ذلك يصدر الحكم مستنداً إلى رأي قاضٍ واحد تصادف أنه الذي اهتم بالدعوى أو وزعت عليه. وتعني المداولة أنه لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه إلاّ بعد صدور الحكم وعن طريق الحكم: فلا يجوز له أن يبدي رأيه أثناء الوقت الذي تنظر فيه الدعوى، سواء في الجلسة أو في خارجها، فالفرض أنه لا يتخذ رأياً قبل أن تنتهي المداولة، ويترتب على ذلك أنه إذا اشترك في المداولة قاضٍ سبق له أن أبدى رأياً، فإن الحكم الذي يصدر بعد ذلك يكون باطلاً، إذ يشك في أن يكون هذا القاضي قد كوّن رأيه استناداً إلى عناصر لم يستمدها من المناقشات التي دارت في جلسات المحاكمة([footnoteRef:572]). [572: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1068؛ الدكتور محمود محمود مصطفى، رقم 354 ص 487.] 

شروط المداولة: هناك شروطاً يتعين توافرها في المداولة لتكون صحيحة ويكون بالتالي صحيحاً الحكم الذي يصدر بناءً عليها. وهذه الشروط هي:
1) أن يكون القضاة الذي اشتركوا في المداولة قد باشروا جميعهم إجراءات الدعوى وسمعوا المرافعة فيها. فلا يجوز أن يشترك في المداولة قاضي لم يشترك إلاّ في بعض جلسات المرافعة. وذلك أن أي تغير في هيئة المحكمة قبل صدور الحكم يتعين معه إعادة فتح باب المرافعة ومباشرة جميع الإجراءات من جديد. فالقاعدة المقررة في صدور الأحكام أن القاضي الذي سمع المرافعة هو الذي يملك الفصل في الدعوى. غير أن هذه القاعدة لا تحول دون اشتراك القاضي في المداولة إذا كان تغيب عن بعض الجلسات التي لم يكن فيها أي إجراءات تتعلق بالمحاكمة كما لو كان التغيب مثلاً في جلسة تم فيها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى أو بوشر فيها إجراء لا يؤثر على تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الدعوى كالسماح للخصوم بتقديم مذكرات. وإذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي واحد فيجب أن يكون هو الذي باشر جميع إجراءات المحاكمة.
2) يجب أن تكون المداولة سرية، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة أحد خلاف القضاء الذي سمعوا المرافعة. كما لا يجوز أن تكون المداولة في حضور أحد من الخصوم أو النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو أي شخص آخر. وإذا أرادت المحكمة أن تستوضح أمراً من أحد الخصوم، فإنه من اللازم حضور الخصم  الآخر معه حيث المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودية:
"لا يجوز للمحكة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلاّ بحضور الخصم الآخر".
وتتميز المداولة بالسرية، حيث تنص المادة الثامنة من نظام الإجراءات الجزائية السعدي "على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يُبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أو توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاءة الذين استمعوا إلى المرافعة".
3) يجب أن تكون كافة أوراق الدعوى تحت بصر المحكمة أثناء المداولة. غير أن ذلك لا يمنع من صحة المداولة في حالة تخلف بعض الأوراق طالما أن الثابت هو سبق إطلاع هيئة المحكمة التي باشرت الدعوى على محتوى هذه الأوراق وعلمها بما تتضمنه. ومن ناحية أخرى يجب أن تكون الأوراق التي تحت بصرها في المداولة قد حققت بمعرفتها في جلسة المرافعة أو تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من الإطلاع عليها. ولذلك تبطل المداولة التي تتم بناء على أوراق ضمنت أو قبلت من المحكمة بعد قفل باب المرافعة ودون تمكين الخصوم من الإطلاع عليها.
4) يجب أن تكون صدور الحكم بناء على المداولة بأغلبية الآراء في حالة تعدد أعضاء المحكمة. ويكون الحكم أولاً في المسائل العارضة المقدمة من الخصوم أو التي أبدتها المحكمة من تلقاء نفسها، وبعد ذلك يحكم في موضوع الدعوى. ومناقشة تدور بين أعضاء هيئة المحكمة بشكل سري وترد على القضية محل الدعوى بغية تكوين رأي فيها قبل إصدار الحكم. وهذا ما أكدت عليه المادة الثامنة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي حيث تنص في الشطر الثاني منها على أنه تصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن تنوضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
وتنص المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي بأنه إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم – بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام – فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.
كما تنص المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بأن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلاّ إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذٍ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
وقد تنطق المحكمة فوراً بالحكم وقد تؤجل الدعوى للنطق بالحكم. في الحالة الثانية قد تسمح المحكمة بتقديم مذكرات. عندئذٍ يتعين تمكين الخصم من الاطلاع على هذه المذكرات احتراماً للحق في الدفاع مع حقه في الرد عليها قبل صدور الحكم.
ويلاحظ أنه في حالة التأجيل للنطق بالحكم لا يجوز للخصوم أن يقدموا طلبات جديدة لأن ذلك يقتضي من المحكمة تحقيقاً وقد قفل باب المرافعة في الدعوى. غير أن المحكمة يجوز لها أن تعيد فتح باب المرافعة في الدعوى إذا قدرت ضرورة ذلك، مع ذكر الأسباب([footnoteRef:573]). [573: () د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 209.] 


المطلب الثاني
النطق بالحكم
إن صدور الحكم يستلزم النطق به فلا يعتبر قد صدر بالانتهاء من المداولة القانونية، حيث أن النطق بالحكم هنو الإجراء الأخير الذي تخرج به الدعوى من حوزة المحكمة فلا يجوز لها عندئذٍ تعديل الحكم الذي أصدرته. وتنطق المحكمة بالحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت قد نظرت الدعوى في جلسة سرية([footnoteRef:574]). ويترتب على ذلك أنه يجب أن تكون هيئة المحكمة التي نطقت بالحكم هي ذاتها التي نظرت الدعوى وتداولت الحكم التي صدر فيها([footnoteRef:575]). [574: () د. مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1310.]  [575: () د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 210.] 








المبحث الرابع
الشروط اللازمة لتحرير الحكم
لا يكون الحكم الجنائي (أي النسخة الأصلية للحكم) صحيحاً إلاّ إذا توافرت فيه عدة شروط نتناول أهمها في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول
تحرير الحكم وبيان أسبابه
متى صدر الحكم بالنطق يتعين تحرير منطوق الحكم وأسبابه كاملة، فلا يكفي لصحة الحكم أن تنطق به المحكمة، إذا لم يتم تحريره. في ذلك قضي بأن الحكم الذي نطق به ولم يُحرر أبداً يعتبر حكماً منعدماً، إذ لن يُتاح له أداء دوره القانوني من حيث التنفيذ وإنهاء الدعوى.
حيث أن تحرير الحكم يُعد تطبيقاً لأصل تدوين الأعمال الإجرائية كافة ليُتاح إثباتها والتعرّف على فحواها ونطاقها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم يجوز الطعن فيه كأصل عام، ومن ثم يتعين أن يكون مكتوباً متضمناً البيانات التي حددها القانون حتى يُتاح لمحكمة الطعن أن تقدر قيمته وتفصل في الطعن. وتطبيقاً لذلك، فإن الحكم الذي نطق به ولم يحرر أبداً يعتبر منعدماً، "إذ لن يُتاح له أداء دوره القانوني من حيث التنفيذ وإنهاء الدعوى. بل إن الأصل أن يدون الحكم في منطوقه وأسبابه قبل النطق به كي لا تنطق المحكمة به إلاّ وهي مقتنعة تماماً بما تريد تقرير مقتنعة كذلك بما تستند إليه من أسباب، وإذا كان الشارع أجاز تحرير الحكم بعد صدوره، وفي خلال أجل معين، فذلك مجرد تيسير في العمل، لا ينفي الأصل العام"([footnoteRef:576]). [576: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 924.] 



المطلب الثاني
التوقيع على الحكم الأصلي
التوقيع على نسخة الحكم هو إقرار بما حصل ودليل على صدوره من المحكمة، حيث أن خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتُعدّ ورقته بالنسبة لما تتضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً([footnoteRef:577]). [577: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1388.] 

وقد نصت المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية بأنه يُتلى الحكم – بعد التوقيع عليه ممن أصدره – في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم مالم يحدث للأحدهم مانع من الحضور. وكذلك نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي: بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُنيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
ولا يلزم في التوقيع أن يرد على كل صفحة من صفحات الحكم مادام منطوق الحكم متصلاً بأسبابه أي مادام أن تحرير أسباب الحكم على أوراق منفصلة اشتملت قبل الأخيرة منها على جزء من الأسباب واتصل بها جزء من المنطوق استكمل في الورقة الأخيرة على الجزء الأخير منه وتم التوقيع عليها وحدها. في تلك الحالة الأخيرة لا يُعد الحكم باطلاً. أما إذا كان منطوق الحكم غير متصل بأسبابه، بل كانت الأسباب في أوراق مستقلة عن المنطوق، فإنه يتعين توقيع الأوراق التي حملت الأسباب وعدم الاكتفاء بتوقيع الورقة التي حوت منطوق الحكم فقط([footnoteRef:578]). [578: () د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 924.] 






المبحث الخامس
أجزاء الحكم
يشتمل الحكم على عدة أجزاء وهي:
1. الديباجة.
2. أسباب الحكم.
3. منطوق الحكم.
سوف نتناولها من خلال ثلاثة مطالب، كل في مطلب مستقل، كما يلي:

المطلب الأول
ديباجة الحكم
ويقصد بالديباجة هي مقدمة الحكم التي تتضمن التعريف بالحكم وبيان المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في إصداره وتاريخ هذا الحكم بالإضافة إلى التهمة موضوع الدعوى([footnoteRef:579])، وهذا ما نصت عليه المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية – تصدر المحكمة بعد الحكم صكاً مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استُند إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. [579: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 999.] 

وعلى ذلك فإن أهم البيانات التي تشملها الديباجة هي:

1) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم:
اشترط المادة 181 إجراءات سعودي أن يشتمل الحكم على ما يفيد بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا خلا الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له. وواضح أن الغاية من هذا النص هو تمكين المحكمة الأعلى درجة من مراقبة مدى صحة تطبي قواعد الاختصاص وتشكيل المحكمة، وهو ما يتوقف على ذكره في حصة الحكم([footnoteRef:580]). غير أنه قُضي بأن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر عنها([footnoteRef:581]). [580: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1394.]  [581: () نقض مصري 28 مارس سنة 1971م، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 22، رقم 69، ص 294.] 

وليس من اللازم أن تتضمن النسخة الأصلية للحكم أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم، فيكفي أن يكون ذلك ثابتاً بمحضر الجلسة. إذ هذا المحضر يكمل الحكم في خصوص هذا البيان. كما أنه ليس من اللازم أن يتضمن الحكم اسم المدعي العام أو الكاتب([footnoteRef:582]). [582: () نقض مصري 28 يناير سنة 1980م، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 31، رقم 27، ص 129.] 

2) تاريخ الإصدار:
إن بيان تاريخ الحكم بالنسخة الأصلية هو من البيانات الجوهرية، بيد أن عدم ذكره لا يترتب البطلان مادام أنه ثابت بمحضر الجلسة([footnoteRef:583]). [583: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1320.] 

الآثار المترتبة على إغفال بيانات الديباجة:
الأصل أن الحكم قد اتبعت فيه الإجراءات الصحيحة، فإذا خلا الحكم من بيانات غير السابق بيانها، فإنه يفترض مع ذلك أنها روعيت. فإذا لم يذكر في الحكم أنه صدر علناً، فالأصل أنه صدر كذلك. وعدم ذكر اسم ممثل الادعاء لا يعيب الحكم، مادام المتهم لم يزعم أن سلطة الادعاء لم تكن ممثلة([footnoteRef:584]). [584: () نقض مصري 20 فبراير سنة 1962م، مجموعة أحكام النقض المصرية، س 13، رقم 48، ص 174.] 

كما أن الخطأ في ذكر بعض البيانات لا يستتبع بطلان الحكم كالخطأ في ذكر اسم المجني عليه([footnoteRef:585])، أو غير ذلك من أخطاء مادية([footnoteRef:586])، من ذلك الخطأ في رقم مادة العقاب مادام أن الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقاب بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق. ولا ينال من سلامة الحكم إذن أن يرد خطأ في أمور غير جوهرية كالخطأ في بيان الباعث على ارتكاب الجريمة مادام هذا الباعث لا يدخل في أركان الجريمة. فعدم ذكره أو وقوع خطأ عليه لا يبطل الحكم وبالمثل لا يُعد مؤثراً الخطأ الوارد على ساعة حصول الحادث أو عدم تحديد تاريخ الواقعة. ولا يعيب منطوق الحكم ألاّ يرد به أنه صدر بإجماع الآراء عندما يصدر من محكمة الاستئناف وكان صادراً بإلغاء الحكم الابتدائي إذا كان هذا الإلغاء بسبب تصحيح الحكم الصادر من المحكمة الجزائية الذي أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله([footnoteRef:587]). [585: () نقض 7 مايو سنة 1952م، مجموعة محكمة النقض، س 3، رقم 312، ص 893.]  [586: () نقض 28 نوفمبر سنة 1929م، مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم 346، ص 392؛ 7 مايو سنة 1952م، س3، رقم 312، ص 893؛ 25 ديسمبر سنة 1961م، س 12، رقم 211، ض 1004؛ 5 أكتوبر سنة 1978م، س 29، رقم 129، ص 669.]  [587: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1321؛ غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 215.] 













المبحث الثاني
أسباب الحكم
نفرد هذا المبحث للتعريف بأسباب الحكم وذلك في المطلب الأول وبيان مضمون أسباب الحكم في المنطلب الثاني وأخيراً تحديد الشروط اللازم توافرها في أسباب الحكم.

المطلب الأول
التعريف بأسباب  الحكم
المقصود بأسباب  الحكم:
الأسباب هي ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه([footnoteRef:588]). وتعرف بأنها الأسانيد التي يقوم عليها المنطوق من ناحيته القانونية والموضوعية([footnoteRef:589]). وتعرف أيضاً بأنها مجموعة الخجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه وفي تعبير آخر هي مجموعة الأسانيد والمقدمات المنطقية التي تقود للنتيجة التي خلص إليها الحكم من حيث إدانة المتهم أو براءته أي من حيث فصله لموضوع الدعوى على نحو معين أو من حيث قضائه في أمر سابق على الفصل فالموضوع على نحو معين([footnoteRef:590]). وقد عرفتها محكمة النقض بأنها "الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون"([footnoteRef:591]). [588: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1322.]  [589: () رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 935.]  [590: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1097.]  [591: () نقض 29 يناير سنة 1973م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 24، رقم 27، ص 114.] 

وتسبيب الحكم من البيانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان الحكم.


العلة من التسبيب:
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة، إذ هو مظهر قيامهم بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية. وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم نطمئنين([footnoteRef:592]). [592: () نقض 21 فبراير سنة 1929م، مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم 170، ص 17.] 

يعتبر تسبيب الأحكام ضمانة من ضمانات الدعوى العادلة لأنه دور للتسبيب أنه يحمل القاضي على تمحيص رأيه فلا يصوغه في حكمه إلاّ بعد أن يحسن دراسته، لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم الحجج التي جعلته يتبنى هذا الرأي في حين أن إذا لم يلتزم بالتسبيب فقد يتبنى رأياً وليد النظرة السطحية المتعجلة لعناصر الدعوى أو وليد الانفعال بحجة براقة قدمها أطراف الدعوى، والتسبيب يتيح للمتهم أنه يعرف لما أدين ويتيح للمجني عليه أن يعرف لماذا برئ المتهم وبصفة عامة يتيح للرأي العام – والمفترض أن له اهتمامه بكل دعوى جنائية – أن يعرف لماذا قضى فالدعوى على وجه معين فيدعم ذلك ثقته في جدية عمل القضاء واعتماده فيه على نهج علمي سليم والتسبيب أيضاً يتيح لمحكمة الطعن تقدير قيمة الحكم، والفصل في الطعن على نحو معين، حيث أن الطعن يوجه أساساً إلى أسباب الحكم ليفندها، وكذلك الفصل في الطعن يعتمد على مناقشة هذه الأسباب في ضوء تفنيد الطعن لها والتسبيب يتيح الدراسة العلمية للحكم وتتيح دراسة أسباب الأحكام تتبع التطور العلمي للقضاء([footnoteRef:593]). [593: () نجيب محمود حسني، مرجع سابق، ص 1098.] 


المطلب الثاني
مضمون أسباب الحكم
تشتمل أسباب الحكم العناصر التالية:
· بيان أسماء الخصوم والواقعة محل الدعوى.
· عرض للأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عليها الحكم، وذلك بالإضافة إلى الرد على الدفوع الجوهرية التي أثرها الدفاع. وسوف نفصل هذه النقطة الأخيرة عندنا عرضنا لشروط تسبيب الأحكام.
بيان أسما الخصوم:
نصت المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه يتعين أن يرد بالحكم أسماء الخصوم بشكل ناف للجهالة، ذلك أن للحكم أثره النسبي بالنسبة للخصوم. فمن الواجب ذكر اسم المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية. أما سن المتهم، فإنه قُضي بأنه لا يعيب الحكم إغفاله الإشارة إلى هذا السن طالما أنه لا يدعي أنه في سن تؤثر في مسؤوليته أو في عقابه. وكذلك اشترطت المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية السعودية([footnoteRef:594]). [594: () المادة السادسة والستون بعد المائة:
تصدر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم صكاً حاوياً لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.] 

بيان الواقعة وأدلة الإدانة:
تستوجب المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الفقرة الثانية. أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ونصت كذلك اللائحة التنفيذية في المادة 130 الفقرة الرابعة على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بوجوب أن يبين الحكم الواقعة "بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة المأخذ"([footnoteRef:595]). [595: () نقض 21 أكتوبر سنة 1963م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 14، رقم 120، ص 658؛ نقض 19 ديسمبر سنة 1971م، س 22، رقم 186، ص 777.] 

ويتعينت أن يوضح الحكم الواقعة بأركانها كما اقترفها المتهم، ولا يكفي أن يحدد الوصف فقط. في ذلك ت قول محكمة النقض المصرية:
"لا يكفي أن يذكر الحكم الوصف القانوني الذي أسنده إلى فعل المتهم وإنما يتعين أن يحدد هذا الفعل في وضوح ويبين نتيجته وعلاقة السببية بينخما والقصد أو  الخطأ. فهذا البيان التفصيلي الواضح هو الذي يتيح لمحكمة الطعن مراقبة صحة الوصف القانوي الذي قرره الحكم"([footnoteRef:596]). [596: () نقض 10 ديسمبر سنة 1972م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 23، رقم 11، ص 40؛ 23 إبريل سنة 1972م، س 23، رقم 134، ص 600؛ 20 ديسمبر سنة 1976م، س 27، رقم 219، ص 975.] 

وبالتالي يصح الحكم إذا بيّن الحكم واقعة الدعوى بشكل كافٍ. ولم يستلزم الحكم شكلاً معيناً في بيانه لهذه الواقعة. ولا يشترط أن يذكر الحكم كل ركن من أركان الجريمة على استقلال مادام ما أورده كافياً في وضوح الواقعة.
لذا قضى ببطلان الحكم الذي اكتفى بالقول بأن:
"التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي"([footnoteRef:597]). والحكم الذي أوجز أدلة الإدانة بأن التهمة ثابتة في حق المتهم من "شهادة الشهود بالجلسة" دون أن يبين من هم الشهود الذين أولتهم المحكمة ثقتها([footnoteRef:598]). [597: () نقض 28 فبراير سنة 1929م، مجموعة القواعد القانونية، ج 1، رقم 183، ص 222.]  [598: () نقض 18 يناير سنة 1931م، مجموعة القواعد القانونية، ج 2، رقم 153، ص 214.] 

وقد استندت محكمة النقض المصرية في نقضها للحكم المستند إلى أدلة الإثبات في شكل عام وغير محدد إلى أن هذه العبارات العامة:
"إن كان لها معنى عند واضعي الحكم، فإن هذا المعنى مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من العبث ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم. وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى أقل درجة تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه"([footnoteRef:599]). [599: () نقض 28 فبراير سنة 1929م، مجموعة القواعد القانونية، ج 1، رقم 183، ص 223.] 

لذا قضت المحكمة بنقض هذا الحكمت على سند من القول بأن:
"الاقتصار في معرض تبيان وقائع الدعوى على ما جاء بشأنها في صحيفة الاتهام التي تقدمت بها النيابة إلى المحكمة والاكتفاء في معرض التدليل على صحة التهمة بالقول بأنها ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود فإنه يجعل الحكم غامضاً غموضاً يستوجب نقضه"([footnoteRef:600]). [600: () نقض 18 فبراير سنة 1931م، مجموعة القواعد القانونية، ج 2، رقم 153، ص 214.] 

كما قضت محكمة النقض بأنه:
"لكي يتحقق الغرض من التسبيب يجب أن يكون في بيان جلي  مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم"([footnoteRef:601]). [601: () نقض 29 مايو سنة 1973م، مجموعة القواعد القانونية، س 24، رقم 27، ص 114.] 

ولا تكفي أسباب الحكم إذا لم يحدد الحكم أركان الجريمة من ركن مادي وركن معنوي وشرط مسبق، إن كان القانون يستلزم توافره في الجريمة. فإذا كانت التهمة هي الرشوة، فقد قضى بأن الحكم الصادر بالإدانة يكون قاصراً في تسبيبه، إذا لم يتعرض لاختصاص الموظف بالعمل المطلوب في مقابل مبلغ الرشوة([footnoteRef:602]). [602: () نقض 27 فبراير سنة 1946م، مجموعة القواعد القانونية، ج 7، رقم 172، ص 162.] 

بيان النص الشرعي والنظامي:
يتعين على المحكمة أن تبين في حكمها النص الشرعي والنظامي الذي طبقته على الواقعة – وفقاً لصريح نص ا لمادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الفقرة الثانية. حتى يتسنى مراقبة  صحة تطبيق النظام وتفسيره. والمقصود بذلك الإشارة إلى النص التجريمي الذي توافرت شروط انطباقه على الواقعة الإجرامية. ويستوي بعد ذلك أن يكون النص متعلقاً بالفعل الأصلي المكون للجريمة أم كان متعلقاً بظرف مشدد أو مخفف أو كان متعلقاً بضوابط استعمال القاضي لسلطته التقديرية. والنص الشرعي أو النظامي الواجب الإشارة إليه هو النص الذي يشير إلى الأثر الشرعي أو النظامي المترتب على توافر الواقعة المندرجة، أما النصوص الأخرى التي تكتفي بوضع تعريفات للجريمة أو لأحد عناصرها أو الظروف المشددة فلا يلزم الإشارة إليها([footnoteRef:603]). تحته ويبطل الحكم إذا غفل عن الإشارة إلى نص القانون الذي طبقته المحكمة([footnoteRef:604]). [603: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1328.]  [604: () نقض 27 فبراير سنة 1939م، مجموعة القواعد القانونية، ج 4، رقم 353، ص 477؛ 14 مايو سنة 1951م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 2، رقم 395، ص 1085؛ 23 أكتوبر سنة 1956م، س 7، رقم 291، ص 1061؛ 14 مايو سنة 1972م، س 23، رقم 159، ص 711؛ نقض أول فبراير سنة 1976م، س 27، رقم 28، ص 143.] 

وقضى أنه مادام الحكم قد أشار إلى نص دون ذكره تفصيلاً، فإن ذلك يكفي. وإذا وجد نصان أحدهما يقرر العقوبة ويحيل على نص آخر يحدد أركان الجريمة، فإنه يكفي الإشارة إلى الأول([footnoteRef:605]). وليس  من الواجب أن تشير المحكمة إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي أعملتها المحكمة، بل يكفي الإشارة إلى نص النظام الجزائي الذي طبقت العقوبة الواردة به. ولا يعتبر مجرد إشارة الحكم إلى قرار الإحالة من النيابة العامة في خصوص نصوص القانون الواجبة التطبيق كافياً في هذا المجال إلاّ إذا ذكرت المحكمة أنها ترى أنها تنضم إلى سلطة الاتهام في رأيه بأن هذه النصوص واجبة التطبيق([footnoteRef:606]). [605: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 921.]  [606: () نقض 4 يونية سنة 1956م، مجموعة أحكام النقض، س 7، رقم 224، ص 807.] 


المطلب الثالث
شروط صحة تسبيب الأحكام الجزائية
يشترط في تسبيب الحكم توافر الآتي:
أولاً.. أن يكون لأسباب الحكم أصل ثابت بالأوراق.
ثانياً.. أن تكون أسباب الحكم سائغة.
ثالثاً.. أن تكون أسباب الحكم متسقة أي غير متناقضة.
رابعاً.. كفاية التسبيب.

أولاً: الأسانيد لها أصل ثابت بالأوراق:
يشترط أن يكون استدلال الحكم بأدلة مأخوذة من الأوراق، فلا عبرة بدليل وهمي "لا أصل له في التحقيقات" أو غير موجودة في الدعوى أو مؤسس على واقعة لا وجود لها أو على أمور لا سند لها من التحقيقات، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي. غير أنه يجوز للقاضي أن يقضي بما هو ليس ثابت في الأوراق إذا كان من قبيل العلم العام كأن يلجأ إلى التقويم لكي يحدد ساعة غروب الشمس في يوم من الأيام ليحدد مدى وضوح الرؤية في ساعة معينة وقعت فيها الجريمة([footnoteRef:607]). [607: () رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 961.] 

ثانياً: الأسباب السائغة:
المقصود بذلك الأدلة الموضوعية التي تكونت على أساسها قناعة المحكمة فيما انتهت إليه في حكمها، على حين أن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحلت بها والنص القانوني المنطبق فهي تعتبر أسباباً قانونية. فالتدليل إذن هو ذلك الجزء من الأسباب الذي بمقتضاه تتكون قناعة القاضي في صحة وقوع الجريمة وصحة نسبتها أو نفيها عن المتهم، ولذلك فهو يتطلب عرض الأدلة المختلفة التي طرحت بالجلسة والمستفادة من الأوراق وتمحيصها والانتهاء إلى طرحها أو الأخذ بها([footnoteRef:608]). [608: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1330.] 

الأسباب السائغة هي الأسباب المنطقية أي التي لا تتنافر مع مقتضيات العقل والمنطق وتشكل المقدمات المنطقية للنتيجة التي انتهت إليه المحكمة في استخلاصها للصورة الصحيحة في الدعوى. فإذا لم تكن الأسباب التي أخذ بها الحكم سائغة، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. فالدليل الذي يعول عليه في الحكم لابد وأن يكون مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق([footnoteRef:609]). [609: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1399.] 

ويعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال أن يشير الحكم في أسبابه إلى مقدمات لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليه الحكم، كما لو استند الحكم في مقام تسبيب الحكم إلى ما ليس من شأنه أن يدلل على وقوع الجريمة ولا يسند استخلاص المحكمة لإدانة المتهم. فإذا لم توجد أسباب أخرى تحمل الحكم فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبب أيضاً([footnoteRef:610]). [610: () غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 221.] 

ثالثاً: عدم تناقض الأسباب
يعتبر الحكم معيباً عندما تتناقض أسبابه فيتعارض بعضها مع البعض بحيث لا يعرف أي معنى تقصده المحكمة، عندئذٍ يكون الحكم باطلاً. فإذا استندت المحكمة إلى دليل يفيد الإدانة وآخر يفيد البراءة في معرض تبيان اقتناعها بإدانة المتهم، فإن ذلك يلطل الحكم لعدم اتساق الأسباب بعضها مع البعض الآخر([footnoteRef:611]). [611: () نجيب محمود حسني، مرجع سابق، ص 1110.] 

فمن المقرر أنه "إذا تناقضت أسباب الحكم تناقضاً بيناً في بيان الدليل على أهم نقطة في الدعوى فتماحت، فإن هذا يعتبر من العيوب الجوهرية التي يترتب عليها نقض الحكم"([footnoteRef:612]). [612: () نقض 31 أكتوبر 1929م، مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم 310، ص 357؛ 24 أكتوبر سنة 1929م، ج1، رقم 304، ص 354.] 

كما قضى بأنه:
"إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما وأخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في الدعوى كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع، فإنها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما، وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه"([footnoteRef:613]). [613: () نقض 18 إبريل سنة 1949م، مجموعة القواعد القانونية، ج7، رقم 879، ص 844.] 

ومن التطبيقات على التعارض بين الأسباب بعضها البعض إذا  جاء فيها أن شرطاً من شروط الدفاع الشرعي لا يتوافر ثم عادت المحكمة لتؤكد أن المتهم يستفيد من الدفاع الشرعي([footnoteRef:614]). [614: () نقض 25 فبراير سنة 1958م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س9، رقم 58، ص 202.] 

وقد يقع التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه. أما إذا وقع التناقض بين دليلين، فإن ذلك لا يعني أن الحكم تناقضت أسبابه مادامت المحكمة اعتمدت في قضائها على جزء من أقوال الشهود دون الجزء الآخر، إذ للمحكمة تجزئة أقوال الشهود. فالأمر لا ينطوي على تناقض مادام استخلاص المحكمة للصورة الصحيحة للدعوى من هذه الأدلة لا يشوبه التناقض.
بيد أنه يعيب الحكم أن تستند إلى دليلين مع أنهما متناقضان. وبناء عليه فإن وجود  تناقض بين الدليلين القولي والفني بما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم يعيب هذا الحكم بالفساد في الاستدلال بما يتعين نقضه.
وقد تأخذ محكمة الاستئناف ببعض الأسباب التي سبق أو أوردها حكم المحكمة الجزائية درجة بما لا يتناقض مع الأسباب التي أوردها الحكم الاستئنافي. ولا يوجد تناقض عندئذٍ إذا ألغى الحكم الاستئنافي حكم المحكمة الجزائية. لذا قُضي بأنه إذا كان الحكم الاستئنافي أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه، فإن إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له، فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة([footnoteRef:615]). [615: () نقض 20 يونية سنة 1955م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س6، رقم 355.] 

رابعاً: كفاية التسبيب:
يقصد بكفاية التسبيب أن يتم توضيح أدلة الثبوت وكذلك أن يتم الرد على الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع الجوهرية وسوف نستعرض ذلك على النحو الآتي:
1] توضيح أدلة الثبوت:
ويقصد بذلك أن تكون الأسباب التي أوردها القاضي في حكمه كافية لبيان الأساس الذي بنى عليه الحكم سواء أكان بالإدانة أم بالبراءة. ولكي يكون التدليل واضحاً لابد أن يذكر بالحكم مضمون الأدلة التي استند إليها دون غموض أو إبهام. ومن المستقر عليها أن الحكم لا يكون صحيحاً إذا لم يكن محمولاً على أسباب تكفي لحمل قضائه إلى ما انتهت إليه المحكمة. ولا تعتبر الأسباب كافية إذا أوردها الحكم في صورة تأكيدات عامة وإجمالية دون أن يوضح الأدلة التي كونت لدى القاضي اقتناعه بإدانة المتهم([footnoteRef:616]). [616: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1331.] 

هذا الشرط السابق يكون واجباً في حالة الإدانة، أما إذا كان صادراً بالبراءة، فإن هذا الشرط لا يكون واجباً توافره. لذا قضت محكمة النقض بأن "التشدد في بيان الوقائع بالحكم لا محل له مادامت المحكمة قد قضت بالبراءة. والبيان التام لم يشترطه القانون إلاّ في حالة الحكم بالعقوبة"([footnoteRef:617]). [617: () نقض 7 نوفمبر سنة 1929م، مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم 313، ص 359؛ 15 نوفمبر سنة 1981م، س32، رقم 156، ص 907.] 

2] الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع الجوهرية والرد عليها دون قبولها:
نستعرض هنا تعريف الطلبات الجوهرية والدفوع الجوهرية ثم نتناول إلتزام المحكمة بالرد دون القبول وذلك على النحو التالي:
1- تعريف الطلبات وأوجه الدفاع الجوهرية:
سوف نعرف كل من الطلب الجوهري والدفع الجوهري ثم نتعرض للشروط هما الطلب الجوهري هو الطلب الذي من شأنه أن يغير من النتيجة المستفادة من دليل معين أو الطلب الذي ينصب على إظهار دليل جديد لم يكن تحت بصر هيئة المحكمة. وعموماً يعتبر الطلب جوهرياً إذا كان من شأنه تحقيق دفاع المتهم في نفي التهمة المنسوبة إليه وتخفيف مسؤوليته عنها([footnoteRef:618]). والطلب الجوهري وفقاً لقضاء محكمة النقض هو الذي لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه([footnoteRef:619]). ولا ينحصر إلتزام المحكمة بالرد على الطلبات الجوهرية في الحالة التي تصدر فيها حكماً بالإدانة، بل إن هذا الإلتزام يمتد إلى الحالة التي تصدر فيها حكماً بالبراءة إذا قدمت سلطة الادعاء طلباً جوهرياً أو قدمت دليلاً على إدانة المتهم. [618: () مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1340.]  [619: () نقض 21 فبراير سنة 1972م، مجموعة أحكام النقض، س 23، رقم 53، ص 214.] 

2- الدفوع الجوهرية:
الدفوع الجوهرية هي الدفوع التي يترتب على الأخذ بها أثر قانوني من حيث اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو من حيث نفي التهمة والمسؤولية عنها أو من حيث بطلان إجراءات الدعوى والأدلة المستفادة منها.
3- إلتزام المحكمة بالرد دون القبول:
إذا كانت  المحكمة غير مقيدة في قناعتها بدليل دون آخر وتخضع لتقديرها لطلبات الخصوم ودفوعهم التي يتقدمون بها، فإنها مع ذلك تكون ملزمة بالرد في أسباب حكمها على طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية وإلاّ كان حكمها معيباً. وعندما يتضمن أسباب الحكم الرد على الدفوع الجوهرية والتي من شأنها أن تزيل أو تضعف الأسس المنطقية أو القانونية التي اعتمد الحكم عليها، حيث أنه لو بقيت هذه الدفوع بغير رد لكان معنى ذلك هدم بعض أسبابه وقصور ما تبقى من أسبابه عن تدعيمه، وهذه القاعدة تسري على أحكام الإدانة والبراءة على السواء: فكم الإدانة يتعين أن يرد ويدحض الدفوع التي من شأنها لو صحت تبرئ المتهم، وحكم البراءة يتعين كذلك أن يعلل سبب رفضه الأخذ بدليل إدانة([footnoteRef:620]). وقد وضعت محكمة النقض هذه القاعدة في قوله: "إذا كان ما دفع به الطاعن تهمته دفاعاً جوهرياً ينبني عليه هدم التهمة المسندة إليه وجب على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وترد عليه. فإذا أغفلت الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض الحكم"([footnoteRef:621]). [620: () نجيب محمود حسني، مرجع سابق، ص 1106.]  [621: () نقض 21 فبراير سنة 1972م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س32، رقم 53، ص 214.] 

إذا تمسك أحد الخصوم بدفع من الدفوع الجوهرية اي بدفع من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإن من واجب المحكمة أن ترد على الخصوم، وإلاّ كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بالحق في الدفاع.
ورغم ذلك فإن الحكم لا يلتزم بتتبع الدفاع في كل جزئية من جزئيات دفاعه ولا يلزم أن يرد على كل شبهة يثيرها حول أدلة الثبوت. ومن المستقر عليها إن رد المحكمة على أدلة النفي التي قدمها المتهم يُستفاد من اطمئنان الحكم إلى أدلة الثبوت([footnoteRef:622]). [622: () رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، دار الوفاء: الإسكندرية،، 2015م، 708.] 

وفي ذلك قُضي بأن:
"المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها([footnoteRef:623]). [623: () نقض 7 يناير سنة 1964م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 15، رقم 18، ص 87؛ وأنظر كذلك نقض 2 أكتوبر سنة 1980م، س 31، رقم 159، ص 826؛ 3 ديسمبر سنة 1980م، س 31، رقم 204، ص 1059.] 

ضوابط الطلبات والدفوع الجوهرية:
الطلب الجوهري هو الذي تتوافر فيه مجموعة من الضوابط أو الشروط الآتية:


1) أن يكون الطلب أو الدفع جوهرياً منتجاً في الدعوى:
ويعتبر دفعاً جوهرياً لتعلقه بموضوع الدعوى الدفع المتعلق بالركن المادي أو بالركن المعنوي([footnoteRef:624]) أو بعلاقة السببية في الجريمة، وكذلك الأمر بالنسبة للدفع بوجود حالة الدفاع الشرعي. إن إلتزام المحكمة بالرد يرتبط بكون الطلب أو الدفع جوهرياً. ولا يتصف الطلب أو الدفع بذلك إذا كان ظاهره أنه لا يتعلق بموضوع الدعوى. عندئذٍ لا يون لازماً الفصل فيه([footnoteRef:625]). [624: () د. مأمون سلامة، مرجع ساببق، ص 1340.]  [625: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1340.] 

وبالنسبة للدفوع الإجرائية، فإن منها ما هو جوهري لأنه – لو صح – لتغير وجه الرأي في الدعوى. من ذلك الدفع ببطلان التفنيش. فقد جرى العمل على أن الدفع ببطلان التفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان([footnoteRef:626]). [626: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 1877.] 

2) أن تكون إثارة الدفع أو الطلب على وجه جازم وصريح:
لا يقع على المحكمة واجب الرد على طلب مجهل، وهو الطلب الذي لم تحدد ماهيته بوضوح. كما لا تلتزم المحكمة بالرد على دفع ظاهر البطلان، من البين أنه بعيد عن محجة الصواب. كذلك لا تلتزم بالرد ع لى دفع لا يشهد له الواقع، عندئذٍ يعتبر الدفع غير جدي([footnoteRef:627]). [627: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1101.] 

3) أثارة الدفع أو الطلب قبل قفل باب المرافعة:
لا يقوم واجب الرد من جانب المحكمة على الطلبات أو أوجه الدفوع حتى ولو كانت جوهرية إذا قدمت بعد قفل باب المرافعة([footnoteRef:628]) لأنها تكون قد استجمعت الصورة الصحيحة للدعوى ويكون المتهم قد تراخى عن التمسك بالطلبات الجوهرية في حينها. [628: () نقض 29 أكتوبر سنة 1951م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س3، رقم 43، ص 108؛ 28 يونية سنة 1960م، س 11، رقم 121، ص 638.] 



4) أن يكون جازماً:
يقصد بالطلب الجازم ذلك الطلب الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه. وبالتالي فإنه لا يُعد كذلك الطلب أو الدفع الذي يقدم من قبل الاحتياط أو الذي يُصاغ في صورة رجاء، أو في صورة مجرد تساؤل ويتعين أن يكون صريحاً وجدياً، فلا تلتزم المحكمة بأن ترد على طلب مجهول، أو طلب لم تحدد ماهيته في وضوح. ولا تلتزم المحكمة بالرد على دفع غير جدي لا يشهد له الواقع، أو ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب ويتعين أن يكون ظاهر التعلق بالدعوة، أي أن يكون الفصل فيه لازم للفصل في موضوع الدعوة ذاته، إذ بغير ذلك لا يكون منتجاً في الدعوة، ولا يترتب على تحقيقه والفصل فيه على نحو معين احتمال صدور الحكم الفاصل في الموضوع في صورة معينة وإذا لم يتمسك المتهم بدفع معين فإنه لا يجوز أن ينعى على محكمة الموضوع قعودها عن تحقيقه والرد عليه. ويثبت الطلب بتقديمه في الجلسة وثبوته في محضرها. كما يثبت بتقديمه إلى المحكمة في مذكرة مكتوبة([footnoteRef:629]). [629: () د. محمود نجيب حسني، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1107.] 

5) أن يكون مؤثراً:
يمكن تعريف الطلب أو وجه الدفاع أو الدفع المؤثر بأنه ذلك الذي من شأنه – لو صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى. على العكس من ذلك، يعتبر الدفع غير مؤثر إذا لم يكن يؤدي إلى البراءة أو لم يكن من شأنه أن ينفي أدلة الإدانة المقدمة ضد المتهم. أما إذا كان الدفاع مؤثراً بهذا المفهوم فإن عدم الرد عليه يبطل الحكم.
من التطبيقات على أوجه الدفاع الجوهرية التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. كما أن الدفع يعدم سلامة إدراك الشاهد هو من الدفوع الجوهرية أيضاً. ويعتبر الدفع ببطلان الاعتراف من الدفوع الجوهرية أيضاً التي تستأهل رداً من المحكمة مادام هذا الدفع لم يقتصر على مجرد ذكر أقوال مرسلة من المتهم. فالدفع بأن الاعتراف كان وليد الإكراه هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة أن تتعرض له إيراداً ورداً، وإلاّ كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب لإخلاله بالحق في الدفاع([footnoteRef:630]). [630: () د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 227.] 

الاختلاف بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة في خصوص الإلتزام بالتسبيب:
يتعين أن يورد حكم الإدانة الأدلة التي استند إليها ويبين مضمون كل دليل ومؤاداه أي صلاحيته من حيث المنطق وذلك لاستقامة الإدانة به. ويجب أن يكون حكم الإدانة جازماً في إدانته. فإنه يكفي في تسبيب حكم البراءة تقريره وجود شك في أدلة الإدانة، فالشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يشترط أن تقدم أسباباً تفسر هذا الشك، وإنما يكفي مجرد تقرير وجوده. ولا يشترط أن يرد البراءة على كل دليل إدانة على حده، وإنما يكفي أن يرد عليها جملة بما يفيد شكه فيها، بل إنه لا يشترط أن يقرر صراحة قيام هذا الشك، ذلك أن البراءة تعني بالضرورة هذا الشك. ولكن شرط استناد البراءة إلى الشك في أدلة الاتهام أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، أي أن تكون قد فحصت أدلة الاتهام فخلصت إلى الشك فيها. ومن ثم لا يكفي تقرير شك عام غير مستند إلى فحص سابق بالأدلة. وإذا استندت البراءة إلى الشك في حصول الواقعة أو في إسنادها إلى المتهم، فلا يلتزم الحكم أن يحدد الوصف القانوني لهذه الواقعة، ولا يعيبه خطؤه في تحديد هذا الوصف. ذلك أن هذا الشك يكفي سنداً لبراءة، فيكون تحيد الوصف القانوني تزايداً لا يعيب الحكم إغفاله أو الخطأ فيه([footnoteRef:631]). [631: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، 1113؛ د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 683؛ د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص 529.] 

أما إذا غفلت المحكمة عن فحص دليل إدانة معين فلم ترد عليه، فإن حكمها يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجد تمييزه. لذا قُضي بأنه إذا كان في الدعوى دليل إدانة وضاح كاعتراف صريح تفصيلي من المتهم، فإن حكم البراءة يتعين – خلافاً للأصل السابق – أن يعرض لهذا الدليل ويفنده بما ينبئ عن أنه قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها وإلاّ كان قاصراً مستوجباً النقض([footnoteRef:632]). [632: () نقض 17 مارس سنة 1959م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 10، رقم 72، ص 324.] 

فمادام استدلال المحكمة سائغاً وكافياً فإن الشك يكفي لإصدار الحكم الصادر بالبراءة متى لم تتفطن المحكمة إلى أدلة الإدانة ولم تحط بها عن بصر وبصيرة. عندئذٍ ترفض محكمة النقض الطعن على الحكم باعتبار أن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل حول ما استنبطته محكمة الموضوع وما كونت منه معتقدها فيها وسلامة ما استخلصته مما يعد من إطلاقاتها وينأى عن رقابة محكمة النقض.
فإذا استند الاتهام إلى شهادة أحد الشهود أو أكثر فإن المحكمة إن قضت بالبراءة استناداً إلى أقوال شاهد  النفي لا تلتزم بالرد على أقوال شاهد الإثبات، ذلك أن اطمئنانها إلى أقوال شاهد النفي يكفي للدلالة على عدم اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات.
فالحكم الصادر بالبراءة إذا طُرح أمام محكمة الموضوع دليل قوي يفيد الإدانة ولم تفحصه المحكمة يكون حرياً بالإلغاء. عندئذٍ يتعين نقض الحكم للقصور في التسبيب إذا كان على المحكمة أن تناقش هذا الدليل وصولاً بالأمر إلى نهايته فتقتنع بالدليل وتحكم بالإدانة أو لا تطمئن إلى وتحكم بالبراءة.
تطبيقات على عدم إلتزام المحكمة بالرد([footnoteRef:633]): [633: () راجع هذه التطبيقات لدى د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 228؛ المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأول، ص.] 

لا يقع على المحكمة إلتزام بالرد على الطلبات أو أوجه الدفاع أو الدفوع التي قيل بها في الدعوى إذا لم تجتمع فيها الضوابط آنفة الذكر.
1- عدم إلتزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان:
إذا كان الدفع الذي تمسك به المتهم دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، فإن المحكمة إذا لم ترد عليه وتفند دفعه، فإنها لا تكون قد أخلت بالحق في الدفاع ولا يصير حكمها باطلاً لهذا السبب. فالمحكمة مثلاً لا تلتزم بالرد على ما تمسك به المتهم من عدم تحقق ركن الضرر في جريمة التزوير في المحررات الرسمية باعتبار أن الضرر في التزوير في الأوراق الرسمية مفترض بسبب طبيعة هذه المحررات.
2- اكتفاء المحكمة بالرد الضمني على أوجه الدفاع والدفوع:
لا تلتزم المحكمة بأن يكون ردها على الدفع أو وجه الدفاع رداً صريحاً، مادام هذا الرد مستفاداً من أن المحكمة اقتنعت بدليل معين. ذلك أن اطمئنانها إلى دليل الإثبات يفيد إطراحها لدليل النفي الذي تقدم به المتهم. والعكس صحيح أيضاً فإن اطمئنانها إلى جليل النفي يفيد إطراحها لدليل الإثبات. فمن المستقر عليها أن المحكمة لا تلتزم بذكر من الأسباب إلاّ ما تعوّل عليه في حكمها الصادر بالبراءة.
3- المحكمة غير ملتزمة بالرد على جميع الشبهات التي يثيرها الدفاع:
لا تلتزم المحكمة بالرد إلاّ على  الطلبات والدفوع الجوهرية، فإنها لا تلتزم بالرد على كل شبهة يثيرها الدفاع.
وبالمثل فإن المحكمة لا تلتزم بالرد على أدلة الإثبات كلٍ على حده. فمن المقرر أنه يكفي لتسبيب الحكم بالبراءة مجرد وجود شك في أدلة الإدانة دون أن يلتزم الحكم بالرد على كل دليل بالإدانة على حده، أو أن يفند أدلة حكم أول درجة الذي ألغته بما ينبئ عن إحاطة المحكمة بالدعوى وأنها محصت أدلتها عن بصر وبصيرة.
4- عدم إلتزام المحكمة بالرد على الأقوال المرسلة:
إذا كان دفاع المتهم عبارة عن أقوال مرسلة لا يقوم عليها دليل من وقائع الدعوى وليس لها أصل ثابت بالأوراق، فإن المحكمة لا تلتزم بالرد عليه.
فإذا كانت أقوال المتهم لا سند يشهد لها من الواقع، بل كانت أقوالاً مرسلة، فإن المحكمة لا تلتزم بالرد على ما تضمنته من دفاع أو دفوع.
وبناءً عليه فإن الدفع يعتبر غير جوهري وغير لازم أن ترد عليها لمحكمة إذا لم يكن له أصل ثابت بالأوراق.
5- عدم إلتزام المحكمة بالرد على الدفوع الموضوعية:
الدفوع الموضوعية لا تستوجب رداً خاصاً من محكمة الموضوع، إذ الرد عليها بالإلتفات عنها يستفاد ضمناً من اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت.
فمن أوجه الدفوع الموضوعية التي يسري عليها الحكم السابق الدفع بتلفيق التهمة والدفع بشيوع التهمة. وتعتبر كل شبهة يثيرها المتهم حول الدليل من الدفوع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها. هذا الرد يستفاد من الحكم بالإدانة. كما يعتبر الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش من الدفوع الموضوعية. ومن الدفوع الموضوعية أيضاً إنكار الطاعن للتهمة.
وإذا تعلق طلب المتهم بتقدير العقوبة، كأن يطلب الحكم عليه بعقوبة مخففة أو بالامتناع عن النطق بالعقاب استناداً إلى ظروفه الشخصية أو ظروف الواقعة، فإن الأمر يتعلق بدفع من الدفوع الموضوعية التي لا تستاهل رداً خاصاً من المحكمة.
6- المحكمة غير ملتزمة بالرد على الدفوع غير الجوهرية:
لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفوع أو وجه للدفاع إذا كان غير جوهرية أي غير مؤثرة في عقيدة المحكمة أي ليس من شأنها لو صحت أن تغير وجه الرأي في الدعوى.
وإذا بيّن الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة، فإنه لا يكون مخلاً بالحق في الدفاع وبالتالي لا يعيبه القصور في التسبيب إن هو لم يرد على دفاع للمتهم، مادام أنه ليس من شأنه أن ينفي وقوع الجريمة.

المبحث الثالث
منطوق الحكم
تعريف منطوق الحكم:
يقصد بمنطوق الحكم ذلك الجزء الأخيرة من الحكم الذي يأتي في نهاية الأسباب متضمناً القرار الذي انتهت إليه المحكمة فاصلة به في الدعوى الجزائية([footnoteRef:634]). [634: () د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 1346.] 

أهمية منطوق الحكم:
ترجع أهمية منطوق الحكم إلى الآتي:
1. الحكم الذي يخلو من منطوق يعتبر حكماً منعدماً([footnoteRef:635]). [635: () د. محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 499.] 

2. من الضروري أن يصدر المنطوق علناً حتى ولو كانت الجلسة سرية، ومخالفة هذا الإلتزام يرتب بطلان الحكم.
3. المنطوق يحوز حجية الأمر المقضي به وكذلك قوة الأمر المقتضي به.

شروط صحة المنطوق:
من اللازم أن يتحقق في المنطوق الشروط الآتية:
1. أن يكون مطابقاً لما نطق به القاضي في جلسة النطق بالحكم.
2. يجب أن يفصل الحكم في جميع الطلبات. غير أن هذا الفصل في بعض الطلبات قد يكون غير مباشر ومستفاداً من الفصل في طلبات أخرى، كما لو أجابت المتهم إلى طلبه، فإن ذلك يتضمن رفض طلب سلطة الاتهام المخالف له. كما أن القضاء بالإدانة يتضمن في حد ذاته رفض أوجه الدفاع والدفوع التي تقدم بها المتهم. وإذا كان الاتهام عن جريمتين فإن إدانته عن تهمة واحدة يتضمن عدم إدانته عن التهمة الأخرى.
3. ألاّ يكون المنطوق متعارضاً أو متناقضاً مع الأسباب التي تحمله. ويلاحظ أنه عند التناقض تكون العبرة بالمنطوق وبالتالي فالحجية ترد عليه وحده وألاّ تمتد آثارها إلى الأسباب إلاّ ما كان مكملاً له([footnoteRef:636]). [636: () د. مأمون سلامة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1348.] 

4. أن يكون متسقاً مع أسبابه: يلزم في الحكم ألاّ يوجد تعارض بين منطوقه وأسبابه، إذ يجب أن تؤدي الأسباب إلى ما انتهى إليه الحكم بشكل منطقي وسائغ. فالحكم يُعد باطلاً في حالة تعارض منطوقه مع أسبابه.
5. يتعين إثباته منطوق الحكم في محضر الجلسة، وإلاّ كان الحكم باطلاً.











الفصل الثامن
البطلان
سوف نتحدث في هذا  الفصل عن التالي:
· المبحث الأول.. مفهوم البطلان.
· المبحث الثاني.. اختلاف البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية.
· المبحث الثالث.. عن حالات البطلان وآثاره.





المبحث الأول
مفهوم البطلان
الإجراء الجنائي عمل يحدد له القانون دوراً يقوم به ضمن مجموعة من الأعمال منذ وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية. فوحدة الغاية وهي صدور حكم بات تجمع بين كل الإجراءات الجنائية وهي أساس نظرية الإجراء الجنائي. فإذا ما خولفت قاعدة من قواعد قانون الإجراءات الجنائية، تعين أن يكون هناك جزاء يترتب على هذه المخالفة حتى يمكن حماية القاعدة الإجرائية. وتختلف أنواع الجزاءات التي يوقعها القانون عند مخالفة قاعدة إجرائية، فهناك الجزاء التأديبي والجزاء العقابي، والجزاء المدني، وأخيراً الجزاء الإجرائي الذي تتمثل أهم صوره في بطلان الإجراء محل المخالفة([footnoteRef:637]). [637: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 594؛ د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 388؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 217؛ د. توفيق الشاوي، بطلان التحقيق الابتدائي، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، مارس، العدد الأول، ص 247.] 

ونظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية من النظريات الهامة والمعقدة في نفس الوقت، فترجع أهميتها إلى تعلقها بالإجراءات الجنائية التي تمس حياة الأفراد، فالأصل في المتهم البراءة حتى يثبت إدانته، وهو قبل هذه الإدانة شخص بريء له كل الحقوق في عدم المساس بحريته، وشرفه، واعتباره، وأن يحس بالأمن والأمان في عمله ومسكنه، ومن ثم يأتي البطلان كجزاء لكل إجراء يأتي على خلاف القانون، فيمس هذه الحريات بكافة صورها. وبطلان العمل الإجرائي هو جزاء يتقرر إذا اتخذ هذا الإجراء بالمخالفة لم تستوجبه القاعدة الإجرائية من مقومات أو عناصر، أو لما تتطلبه من شروط لصحة هذا الإجراء، ويترتب على بطلان الإجراء تجريده من قيمته القانونية، وتعطيل دوره في تحريك الدعوى الجنائية([footnoteRef:638]). [638: () عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ط1، 1996م)، ص 7.] 

وللوصول إلى مفهوم البطلان بصورة أوضح وأدق، قسمت هذه المبحث إلى ثلاثة مطالب:
· المطلب الأول.. تعريف البطلان. وأهميته.
· المطلب الثاني.. مذاهب البطلان المختلفة.
· المطلب الثالث.. موقف النظام السعودي من نظرية البطلان.

المطلب الأول
تعريف البطلان
يعرف البطلان: بأنه جزاء إجرائي يرد على العمل الإجرائي فيهدر جميع آثاره القانونية([footnoteRef:639]). ويتضح بذلك أن البطلان في ذاته جزاء إجرائي، وأنه يفترض انتقاء أحد شروط صحة الإجراء الجنائي، مبقياً مع ذلك على أركانه([footnoteRef:640]). [639: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 594.]  [640: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 394.] 

أهمية دراسة نظرية  البطلان في الإجراءات الجنائية:
نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية من النظريات الهامة والمعقدة في نفس الوقت، فترجع أهميتها إلى تعلقها بالإجراءات الجنائية التي تمس حياة الأفراد، فالأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته، وهو قبل هذه الإدانة شخص بريء له كل الحقوق في عدم المساس بحريته، وشرفه، واعتباره، وأن يحس بالأمن والأمان في عمله ومسكنه، ومن ثم يأتي البطلان كجزاء لكل إجراء يأتي على خلاف القانون، فيمس هذه الحريات بكافة صورها. وبطلان العمل الإجرائي هو جزاء يتقرر إذا اتخذ هذه الإجراءات بالمخالفة لم تستوجبه القاعدة الإجرائية من مقومات أو عناصر، أو لما تتطلبه من شروط لصحة هذا الإجراء، ويترتب على بطلان الإجراء تجريده من قيمته القانونية وتعطيل دوره في تحريك الدعوى الجنائية([footnoteRef:641]). [641: () عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ط1، 1996م)، ص 7.] 


المطلب الثاني
مذاهب البطلان
تنوعت المذاهب التي انتهجتها القوانين الإجرائية، واتخذت طابعاً تاريخياً متسلسلاً، ويكاد يكون للقوانين الإجرائية ثلاثة مذاهب أساسية، إضافة إلى وجود مذاهب أخرى دمجت بين هذه المذاهب الأساسية، لتنتج ما يعرف بالمذاهب المختلطة([footnoteRef:642]). [642: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 594.] 

وحقيقة الأمر أن هذه المذاهب تنطلق من نظريتين، أحدهما مبنية ومؤسسة على أهمية نصوص النظام التي ما وضعها المنظم إلاّ لكي تحترم، والأخرى ترى أن الإسراف في تقرير البطلان له ضرر كبير على فاعلية العدالة الجنائية، مما يلزم تقييد حالات البطلان فيما قصده المنظم من أعمال إجرائية جوهرية([footnoteRef:643]). [643: () أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، (القاهرة: دار النهضة العربية، ط1، 1977م)، ص 175.] 

أولاً: مذهب البطلان القانوي:
يلخص هذا المذهب في مبدأ "لا بطلان بغير نص" ويملي هذا المذهب على المنظم أن يحدد على سبيل الحصر حالات البطلان، فيردف القواعد التي يريد تقرير البطلان جزاء لمخالفتها بالنص على ذلك صراحة، ويتفرع عن هذا المذهب قاعدتين: الأولى، أنه لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان جزاء لمخالفة القاعدة لم يقرر النظام لها هذا الجزاء.
والثانية، أنه لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن تقرير البطلان حيث يكون النظام قد قرره.
وميزة هذا المذهب الضبط والتحديد، فلا مجال للخلاف في الرأي حول نصيب الإجراء من الصحة أو البطلان، فقد استبعد المشروع الوضعي ابتداء السلطة التقديرية للقاضي في هذا الشأن، فتولى المقنن بنفسه إجراء التناسب بين الحقوق والحريات التي تحميها  القاعدة الإجرائية محل المخالفة وبين المصلحة العامة، فيقرر البطلان صراحة في الأحوال التي يرى فيها تغليب جانب الحقوق والحريات([footnoteRef:644]) ولكن عيب هذا المذهب هو استحالة أن يحصر المشرع الحالات التي يتعين فيها أن يقضي بالبطلان، فيتبين عند تطبيق القانون أن هناك حالات بطلان ناقصة لم يحددها المشرع، وهناك حالات للبطلان قد قررها المشرع الوضعي، ولكن يتبين للقاضي بالنظر إلى الظروف الواقعية لهذه الحالة أنه لا مقتضى لهذا البطلان ومن المتعذر أن يوفق المشرع الوضعي في تحديد أحوال البطلان في قائمة جامعة مانعة خالية من الإفراط والتفريط([footnoteRef:645]). [644: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 599.]  [645: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 596.] 

ثانياً – مذهب البطلان الذاتي:
هو إطلاق البطلان بمجرد وقوع مخالفة لقاعدة إجرائية جوهرية دون حاجة لنص يثبت ذلك، فتكون حالات البطلان بمقتضى هذه النظرية غير محددة حصراً، ويستخلصها القاضي الذي يقدر جسامة المخالفة تبعاً لأهمية الإجراء الذي جرت مخالفته، ويسمى هذا البطلان بالبطلان الجوهري؛ لأن يترتب كلما كان الإجراء مخالفاً لقاعدة جوهرية، وخاصة تلك التي تمس ضمانات الحرية الشخصية وحقوق الدفاع، ومن أجل ذلك يميز بين نوعين من القواعد الإجرائية، قواعد جوهرية (تهدف إلى حماية مصالح ضرورية) يترتب على مخالفتها البطلان، وأخرى غير جوهرية يوردها المقنن على سبيل التنظيم والاسترشاد) لا مبرر لتقرير بطلانها إذا خولفت([footnoteRef:646])، لأن الغرض منه إشاعة نوع من الثقة والطمأنينة، أو مراعاة أوضاع معينة بعيدة عن تكوين العمل الإجرائي أو شروط صحته، ولا يتوقف عليها تحقيق ضمانات معينة للصالح العام وحسن سير العدالة أو لصالح الخصوم، فإذا عدم مراعاة القاعدة الإجرائية التي تتضمنه لا يترتب عليه أي بطلان لأنه ليس جوهرياً في التحقيق أو الدعوى([footnoteRef:647]). [646: () أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 598.]  [647: () عوض، محمد محيي الدين، نظرية البطلان، ص 35-36.] 

وهذا المذهب فيه من المرونة ما يجعله يمتاز عن المذهب الأول، حيث يعطي القاضي الحرية في تقدير مدى جسامة المخالفة بدلاً من تقييده بنصوص جامدة إضافة إلى ما ينطوي عليه من ثقة في القضاء واعتراف له بسلطة تقديرية، وضمان استمرار سير الدعوى ومنع قرار المجرم من العقاب، ولكن عيب هذا المذهب هو صعوبة التمييز بين القواعد الجوهرية والقواعد غير الجوهرية، واحتمال اختلاف الآراء في شأنه، وعدم استطاعة الجزم مقدماً ما إذا كان القاضي سيحكم بالبطلان أم لا، مما يعني أن الغموض سيحيط نوعاً ما بالدعوى وتطورها ومصيرها([footnoteRef:648]). [648: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 396-397.] 

ثالثاً – مذهب البطلان الشكلي:
ويسمى بالمذهب الإلزامي المطلق، ومقتضاه أن البطلان يعق نتيجة مخالفة الشكل القانوني في العمل الإجرائي أياً كان هذا الشكل لأن المشرع بتقرير هذه القاعدة يكون قد أفصح عن أهميتها لحسن سير العدالة فهو لا يعرف التفرقة بين ما يعد جوهرياً أو غير جوهري، ومبنى هذا المذهب أن القانون لا يعرض مراعاة الإشكال إلاّ ما رآه ضرورياً لتحقيق مصلحة الخصومة، فيتعين تقرير البطلان جزاء تخلفها وميزة هذا المذهب أن حالات البطلان محددة بوضوح يحول دون تحكم القضاة في تقدير الأشكال الجوهرية وغير الجوهرية فيتسم بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد، إلاّ أن فيه إسرافاً في التقيد بالأشكال وتوقيع البطلان على نحو قد يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب، وتعقيد الإجراءات، وإطالة أمد الخصومة، كما أن فيه مناقضة لما تحتاجه القوانين والأنظمة الإجرائية من التحديد والبيان الدقيق لجميع خصومها.
وقد كان هذا المذهب سائداً في العصر الروماني وعصور الإقطاع، ولا يكاد يكون له تطبيق في الأنظمة الإجرائية الحالية([footnoteRef:649]). [649: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 599؛ د. عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص 219.] 


المطلب الثالث
موقف نظام الإجراءات  الجزائية
في المملكة العربية السعودية من بطلان العمل الإجرائي
أما نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ، فقد اشتمل على مواد محددة لا تخرج عما هو مقرر في الشريعة الإسلامية والأنظمة التي لا تخالفها، فقد عالج نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية وموضوع البطلان الذي ينشأ عن عدم مراعاة الإجراءات المقررة للتحقيق أو المحاكمة، وقد وضع نظام الإجراءات الجزائية قواعد عامة عن البطلان ضمنها الفصل التاسع في المواد من (187) إلى (191) تحت عنوان "في أوجه البطلان" ويبدو واضحاً أن نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية قد أخذ بنظرية البطلان الذاتي، إذ لم يورد حالات البطلان على سبيل الحصر، ولكنه وضع قاعدة عامة تحكم البطلان([footnoteRef:650])، وبالرجوع إلى الفصل التاسع من (191) نجد أن النظام بالمملكة العربية السعودية قد مزج أيضاً بين المذهب القانوني والمذهب الذاتي، فقد حدد في نص المادة (187) أن "كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً" ثم حدد في نص المادة (188) المادة السابعة والثمانون بعد المائة: [650: () عبد الرحمن تاج الدين مدني، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة (الرياض: معهد الإدارة العامة، مركز البحوث، ط1، 1425هـ/ 2005م)، ص 93.] 

كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلاً. ونص أيضاً في المادة الثامنة والثمانون بعد المائة أنه:
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب. نصت المادة التاسعة والثمانون بعد المائة أنه:
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه، وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.
ونصت المادة التسعون بعد المائة أنه:
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه. ونصت كذلك المادة الحادية والتسعون بعد المائة أنه:
إذا وجدت المحككمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
وتضمنت اللائحة شرح للنظام الإجراءات الجزائية في موضوع البطلان حيث نصت: أوجه البطلان.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يقصد بتشكيل المحكمة – الوارد في المادة الثامنة والثمانين بعد المائة من النظام – العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة العشرون من نظام القضاء.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة على أن:
1- يدوّن في ضبط الدعوى الحكم الصادر – وفقاً للمادة الحادية والتسعين بعد المائة من النظام – بعدم سماع الدعوى التي وُجد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2- إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
ومن ذلك نجد أن انفرد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية عن بقية الأنظمة الدولية بالنص على بطلان أي إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامة في مادته (187) التي سبق ذكرها، وقد أحسن المنظم السعودي إذ جعل الكتاب والسنة هما دستور المملكة والمهيمنان على النظام الأساسي للحكم وكافة الأنظمة الأخرى بما فيها نظام الاجراءات الجزائية، وإن الأنظمة المرعية هي التي توافق النظام والسنة والتي يجب احترامها والإلتزام بتطبيقها.















المبحث الثاني
اختلاف البطلان على غيره من الجزاءات الإجرائية
يختلف البطلان كجزاء إجرائي عن بعض الصور المشابهة الأخرى كالانعدام وعدم القبول والسقوط، ولكن ذلك لا ينفي وجود مظاهر تشابه بين هذه الجزاءات الإجرائية، فسببها يعود إلى عدم الاكتراث وتجاهل العامل الإجرائي، وتوافر عيب ما في الاجراء القانوني، فهي تتشابه كثيراً حتى تكاد أن تكون متداخلة مع بعضها البعض، أو تكون مكملة لغيرها([footnoteRef:651])، وأهم الجزاءات الإجرائية التي سنتناولها في هذا المبحث هي: السقوط، عدم القبول، الخطأ في القانون، الخطأ المادي، وأخيراً الانعدام، ونظراً لأننا تناولنا البطلان بشيء من التفصيل في المبحث السابق، فإننا سنقتصر على بيان معنى الجزاء الإجرائي المقابل له، ثم مواقع الاختلاف بينه وبين البطلان. [651: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 391-392.] 


المطلب الأول
البطلان والسقوط
السقوط هو "جزاء إجرائي يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي إذا لم يقم به صاحبه خلال الفترة التي يحددها القانون"([footnoteRef:652]). "السقوط يعني زوال الحق أو انقضاء السلطة في مباشرة عمل إجرائي ما، لارتباط مباشرته بمهلة أو بواقعة، دون أن يعني هذا أن يكون العمل معيباً في ذاته". [652: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 641.] 

ويتميز السقوط بالخصائص التالية([footnoteRef:653]): [653: () المرجع السابق، ص 642-643.] 

1. يرد على الحقوق في مباشرة الأعمال الإجرائية التي يباشرها المتهم أو غيره من الخصوم، وليس على العمل ذاته مثل سقوط الحق في الاستئناف، وبعبارة أخرى أن سقوط السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي يؤدي إلى بطلان هذا العمل فيما لو بُشر على الرغم من هذا السقوط.
2. يقتصر على الحق في مباشرة العمل الإجرائي الذي يقوم به الخصوم، فلا يمكن تصور السقوط لأعمال القاضي، لأن السقوط يعني انقضاء حق أي مصلحة قانونية، والقاضي ليست له مصلحة، فإذا حدد ميعاداً معيناً للفصل في الدعوى فإن فوات هذا الميعاد لا يمنع المحكمة من وجوب الحكم في الدعوى لأن القانون لا يتوخى من هذا الميعاد أكثر من حسن سير العدالة لا سلب سلطة القاضي في الحكم بعد فواته لأن الفصل في الدعوى واجب فرضه القانون على القاضي وتتصله عن أدائه يكون جريمة امتناع عن القضاء.
3. يحدد القانون السقوط على سبيل الحصر.
4. السقوط هو جزاء لإجراءات معينة تترتب بقوة القانون، ولا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن مباشرة الحق.
يتضح بذلك الفرق الأساسي بين البطلان والسقوط: فالإجراء الباطل معيب بالضرورة، أما الإجراء الذي سقط الحق في مباشرته فهو في الغالب إجراء صحيح، ويعني ذلك أن البطلان يرد على الإجراء في ذاته، ولكن السقوط يرد على الحق في مباشرة الإجراء، ويرتبط بذلك أن الإجراء الباطل يجوز تجديده طالما أن الحق في مباشرته مازال باقياً، أما السقوط – فباعتباره يفترض انقضاء الحق في مباشرة الإجراء – فإنه لا يتصور معه تجديد ذلك الإجراء([footnoteRef:654]). [654: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 393؛ د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 643.] 


المطلب الثاني
البطلان وعدم القبول
هو جزاء يرد على الدعوى الجنائية أو غيرها من طلبات بصفتها أعمالاً إجرائية، إذا لم تستوفِ أحد شروط تحريكها أو استعمالها في بداية كل مرحلة من مراحل الخصومة([footnoteRef:655]). وبناءً على ما سبق يتضح أن عدم القبول له صفة ذاتية تلق بالأعمال الإجرائية، فتصيبها بالعجز القانوني أثناء سير الخصومة، فهي تحد من سير النشاط الإجرائي للخصومة، وذلك لكونه يمثل عقبة قانونية أمام القاضي في نظر الموضوع([footnoteRef:656]). [655: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 645.]  [656: () د. حسن علي حسين: الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات، منشأة المعارف: الإسكندرية، 350، 2008م.] 

عدم قبول العمل الإجرائي ليس جزءاً لتعييب هذا العتمل ذاته، وإنما هو جزاء لتخلف أحد المفترضات الإجرائية التي يستلزمها القانون والتي تمنح العمل الإجرائي الذي يرتكز عليها قابلية الاعتراف القانوني به وقبوله، فرفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة دون سبق تقديم شكوى من المجني عليه في الحالات التي يستوجب فيها المشروع ذلك، يفضي على ترتب جزاء عدم القبول، فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم تحقيق مفترض إجرائي مستقل عن العمل الإجرائي ذاته، ألا وهو سبق تقديم الشكوى([footnoteRef:657]). [657: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 645؛ د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 939؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 234.] 

ويتميز عدم القبول عن غيره من الجزاءات بما يلي([footnoteRef:658]): [658: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 647؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 245.] 

1- يرد على الدعوى أو الطلب، وليس على العمل الإجرائي، إذا لم يكن في صورة دعوى أو طلب، أو على الحق في مباشرته.
2- قد يقترن مع البطلان إذا كانت الدعوى الجزائية غير مقبولة ولم يتقرر عدم قبولها فتكون كافة الإجراءات باطلة، وقد يقترن عدم القبول مع السقوط إذا كان سبب عدم القبول هو سقوط الحق في مباشرة الطلب.
3- عدم القبول يتعلق بالنظام العام لمساسه بشرط الإشراف القضائي على الإجراءات الجزائية أو بشرط صفة من باشر الإجراء، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى.

المطلب الثالث
البطلان والانعدام
يفترض الانعدام أن الإجراء الذي يوصف به هو "إجراء معيب" وشأنه في ذلك شأن البطلان. ولكنه يختلف عنه في أن الانعدام يفترض عيباً أشد جسامة مما يفترضه البطلان، ذلك أن العيب لم يقتصر على نفي أحد شروط صحة الإجراء، وإنما جاوز ذلك إلى نفي أحد أركانه، أي أحد مقومات وجوده، ويعني ذلك أن الإجراء الباطل له وجوده القانوني وإن يكن وجوداً معيباً، أما الإجراء المنعدم فليس له وجود قانوني. وأهم تطبيق لنظرية الانعدام نجده في مجال "الأحكام"، ومثال ذلك الحكم المنعدم الذي يصدر عن شخص ليس له صفة القاضي، أو عن قاضٍ فقد أهلية التعبير عن إرادة القانون لإصابته بجنون مثلاً، والحكم الذي لم يطبق قاعدة قانونية على وقائع الدعوى، وإنما طبق قاعدة دينية أو أخلاقية لا يعتبر بها النظام القانوني([footnoteRef:659]). [659: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 392.] 

ويقول البطلان مع الانعدام في أنهما يعطلان الأثر القانوني للإجراء، ويختلفان في سبب هذا التعطيل، وذلك على النحو التالي:
1. سبب انعدام العمل الإجرائي عدم وجوده أصلاً، بينما سبب البطلان عدم صحة هذا العمل رغم الاعتراف بوجوده.
2. لا يقبل الانعدام الصحيح؛ لأنه غير موجود، بينما يقبل العمل الباطل التصحيح.
3. يترتب الانعدام بقوة القانون، بينما لا يتقرر البطلان إلاّ بحكم قضائي.
4. لا يحتاج الانعدام لتقريره إلى تدخل تشريعي بتنظيمه، بينما البطلان فهو يحتاج إلى مثل هذا التنظيم([footnoteRef:660]). [660: () سرور، أحمد فتحي، الحكم الجنائي المنعدم، مجلة القانون الاقتصادي، س 30، ص 473؛ والشواربي، البطلان الجنائي، ص 548؛ فهد إبراهيم، السبهان، استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، رسالة الماجستير، (دبي: دولة الإمارات، ط1، 1416هـ/ 1995م)، ص 221.] 

والاختلاف بين الانعدام والبطلان مصدره التباين بين عدم الوجود وعدم الصحة، فمظهر عدم الوجود هو الانعدام، وجزاء عدم الصحة هو البطلان، وهكذا يتضح أن العمل المنعدم يختلف عن العمل الباطل بالمعنى الدقيق، فالإجراء الباطل له وجود نظامي ولكنه لا أثر له لأنه معيب بعيب جوهري أهدر صحته، كحصول القبض والتفتيش من رجل الضبط الجنائي في حالة لا تعد من حالات التلبس، أما الإجراء المنعدم فلا وجود له نظاماً لأنه يفقد مقوماته كإجراء وبالتالي لا يمكن تصحيحه، كصدور الحكم بعد زوال ولاية القضاء عن القاضي، أو صدروه دون توقيع القاضي الذي أصدره، أو لم يذكر فيه اسم المحكوم عليه([footnoteRef:661]). [661: () عوض، محمد محيي الدين، نظرية البطلان، ص 9.] 



المبحث الثالث
حالات البطلان وآثاره
ميزة الأنظمة الإجرائية بين حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، وبين ما هو متعلق بمصلحة الخصوم وسوف نعالج ذلك من خلال المطالب التالية:
· المطلب الأول.. أنواع البطلان.
· المطلب الثاني.. التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي.
· المطلب الثالث.. آثار البطلان.

المطلب الأول
أنواع البطلان

الفرع الأول: البطلان المطلق
البطلان المطلق هو الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية([footnoteRef:662]) المتعلقة بالنظام العام، فيجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به أحد، ويجوز لكل من الخصوم التمسك به ولفت نظر القاضي إليه في أية حالة كانت عليه الدعوى. [662: () د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 145.] 

وقد ارتكز المقنن على فكرة النظام العام كمعيار للبطلان المطلق، وعلى ذلك فإذا تعلقت المخالفة الواقعة بنص إجرائي يعتبر من النظام العام، كان البطلان مطلقاً. وفكرة النظام العام يصعب تحديدها.
غير أن الفقه حاول تحديد هذه القواعد بأنها كل ما يتعلق بقرينة البراءة، وكل ما يتعلق بتحقيق الإشراف القضائي على الإجراءات الجنائية (كالإشراف القضائي على الإجراءات المتعلقة بشروط قبول الدعوى الجنائية وتشكيل المحكمة وولايتها) ([footnoteRef:663])، وهذا المعيار محل النظر، لأن القواعد الإجرائية التي ت حمي المصلحة العامة (في حسن سير الجهاز القضائي)، ت حمي في نفس الوقت مصلحة المتهم في ضمان محاكمة عادلة، ويرى البعض أن هذا المعيار يكمن في أهمية المصلحة المحمية بالقاعدة الإجرائية لا بنوعها، ويترك أمر تحديد أهمية المصلحة إلى قاضي الموضوع، ولكن يعيب هذا الرأي أنه يسمح باختلاف وجهات النظر وتضارب أحكام القضاء، فيما يعتبره بعض القضاة هاماً من المصالح ويترتب عليه بطلاناً مطلقاً، قد لا يعطيه الآخرون مثل هذه الأهمية، ومن ثم يكون بطلاناً نسبياً([footnoteRef:664]). [663: () المرجع نفسه.]  [664: () حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص 402.] 

سمي البطلان المطلق بهذا الاسم، لأنه يتميز بخصائص أقوى من البطلان النسبي، ويمكن إيجاز الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق فيما يلي:
1- يجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب أحد الخصوم.
2- يجوز التمسك بالبطلان في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، حتى لو كان لأول مرة أمام محكمة النقض([footnoteRef:665]). في هذه الحالة الأخيرة، فإن جواز التمسك بالبطلان مشروط بأن لا يستلزم الفصل فيه إجراء تحقيق موضوعي باعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع. [665: () د. سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002م، ص 9.] 

3- لا يجوز التنازل عن الاحتجاج بالبطلان المطلق (المتعلق بملصلحة عامة) فهو يتقرر لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الخصم.
4- لا يجوز الدفع بالبطلان المطلق (المتعلق بالمصلحة العامة) إذا كان سبب هذا البطلان راجعاً إلى خطأ الخصم أو كان قد ساهم فيه، وبالتالي فليس للمتهم أن يدفع ببطلان الحبس الاحتياطي لعدم استجوابه من قبل، متى كان هو الذي امتنع عن الإجابة على الأسئلة التي وجهها إليه المحقق([footnoteRef:666]). [666: () المرجع نفسه.] 


الفرع الثاني: البطلان النسبي
البطلان النسبي هو جزاء عدم مراعاة القواعد الجوهرية التي لا تتعلق بالنظام العام، وإنما تتصل بمصلحة الخصوم، وهذه القواعد على نوعين، الأول: يتعلق بتنفيذ الإجراءات  التي تمس الحرية الشخصية (كحضور ا لمتهم أو من ينوب عنه أثناء التفتيش)، والنوع الثاني يتعلق بالإجراءات التي لا تمس الحرية الشخصية للمتهم (كإجراء الشهادة والخبرة والمعاينة)، فهذه  الإجراءات يحيطها القانون بضمانات لصالح المتهم حتى يثق بالدليل المترتب عليها، ولكن هذه الضمانات لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة  الخصوم([footnoteRef:667]). [667: () د. أ حمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 444.] 

ويمكن إيجاز الأحكام الخاصة بالبطلان النسبي (المتعلق بمصلحة خاصة) فيما يلي:
1. لا يقبل البطلان من جانب من لم يتقرر هذا البطلان في صالحه، فلابد من التمسك به من صاحب الشأن الذي تقرره القاعدة لحمايتها، ولا يتصدى له القاضي أو المحكمة من تلقاء نفسه.
2. يتمثل الرضا بالبطلان النسبي بالرضا الصريح أو الضمني([footnoteRef:668]). [668: () المرجع نفسه.] 

3. يمكن تصحيح الإجراء الباطل بطلاناً نسبياً إما بالقبول الصريح أو الضمني للإجراء الباطل من قِبل من تقرر لمصلحته، أو عن طريق تحقيق الغرض من الإجراء الباطل([footnoteRef:669]). [669: () د. عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، ص 42؛ والسبهان، استجواب المتهم بمعرفة سطلة التحقيق، ص 211.] 

4. يجب التمسك بالبطلان النسبي أو الدفع به أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فليس من الجائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض([footnoteRef:670]). [670: () السبهان، استجواب المتهم بمعرفة سطلة التحقيق، ص 211.] 

5. يجوز التنازل عن التمسك بالبطلان النسبي بما يؤدي إلى تصحيح الإجراء المعيب، وقد يكون هذا التنازل صريحاً (لا يثير صعوبة في التعرف عليه) أو تنازلاً ضمنياً (يستخلص من عدم إثارة البطلان في بعض مراحل الدعوى)([footnoteRef:671]). [671: () د. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 94.] 


المطلب الثاني
أهمية التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي
تبدو أهمية التفرقة بين نوعي البطلان فيما يلي:
1- البطلان المطلق تستطيع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد من الخصوم، أما البطلان النسبي فلا تقضي به المحكمة إلاّ بناءً على طلب أحد الخصوم التي تقررت القاعدة لمصلحته.
2- البطلان المطلق يجوز أن يتمسك به كل من له مصلحة في تقريره، بينما البطلان النسبي فلا يجوز أن يتمسك به إلاّ من تقررت القاعدة الإجرائية لمصلحته.
3- البطلان المطلق لا يجوز التنازل عنه إطلاقاً، أما البطلان النسبي فيجوز التنازل عنه صراحةً أو ضمناً([footnoteRef:672]). [672: () د. علي حسن كلداري، البطلان في الإجراءات الجنائية، 2003م، ص 107.] 

4- العمل الإجرائي الباطل بطلاناً مطلقاً يتقرر بقوة القانون، فلا حاجة إلى صدور حكم بتقريره، أما العمل الباطل بطلاناً نسبياً فهو يقوم بدوره في الخصومة، وينتج آثاره القانونية حتى يقرره القاضي.
5- البطلان المطلق يجوز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، بخلاف البطلان النسبي الذي لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وهذه التفرقة بين نوعي البطلان والنتائج المترتبة عليها لم تلق تأييداً تاماً في فقه القانون الإجرائي، فبينما أخذ بها البعض، رفض البعض التسليم بها وقال بأن البطلان الإجرائي لا يتقرر بقوة القانون، بل ينتج العمل الإجرائي الباطل أثره في الخصومة مادام لم يتقرر بطلانه، وأن الحكم الباطل يقبل التصحيح دائماً بقوة الأمر المقضي([footnoteRef:673]). [673: () عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، الإسكندرية: دار المطبوعات  الجامعية، 1993م، ص 116.] 




المطلب الثالث
آثار البطلان
تتمثل آثار البطلان في تجريد الإجراء الجنائي من ىثاره القانونية، اي تعطيله عن أداء وظيفته في سير الخصومة الجنائية، ويترتب على بطلان الإجراء بطلان الآثار المترتبة عليه مباشرة طالما أن هذه الآثار بنيت عليه، ويبطل كذلك كل إجراء لاحق بني عليه. ومن الطبيعي ألاّ تترتب آثار البطلان إلاّ بتقرير البطلان نفسه، فلا يتصور وجود فرع من غير أصل، وعليه فإن العمل الإجرائي المشوب بالبطلان لا تترتب عليه آثار البطلان إلاّ متى تقرر بطلانه([footnoteRef:674]) أي أن العمل الإجرائي يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره حتى يقرر القاضي بطلانه، وتعتبر هذه قاعدة ع امة لا استثناء عليها، وتسري على أي نوع من أنواع البطلان سواء تعلقت بالنظام العام أو تعلقت بمصلحة الخصوم([footnoteRef:675]). [674: () توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، (القاهرة: دار الكتاب العربي، ط2، 1954م)، ج1، ص44..]  [675: () د. أحمد فتحي سرور، ص 366؛ د. علي حسن وكلداري، البطلان في الإجراءات الجنائية، ص 82.] 

لذا سنتناول أثر البطلان في ثلاثة فروع: الفرع الأول: أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته، والفرع الثاني: أثر البطلان على الإجراءات السابقة له، والفرع الثالث: أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة له.

الفرع الأول: أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته
يترتب على الحكم بالبطلان تجريد الإجراء  المعيب نفسه من إنتاج آثاره القانونية، وتعطيله عن أداء وظيفته في سيرورة الخصومة الجنائية، اي أن الإجراء المعيب يعتبر كأن لم يكن.
فبلطان إذن التفتيش على سبيل المثال يهدر ما أنتجه هذا التفتيش من آثار كضبط أشياء تعتبر حيازتها جريمة (كالمخدرات) وتجب تبرئة المتهم وعدم التعويل على ما انتج عن التفتيش الباطل([footnoteRef:676])، كما أن بطلان العمل الإجرائي يهدر أثره القانوني في إمكان قطع تقادم الدعوى، باعتبار أن قطع التقادم لا يترتب إلاّ على أعمال الإجراءات الصحيحة وليس الباطلة. [676: () د. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 97.] 

وقد لا يقتصر العيب الذي تسبب بالبطلان على عمل إجرائي معين، بل قد يشمل مجموعة من الأعمال الإجرائية المترابطة مع بعضها في منظومة واحدة بحيث تحكمها قاعدة إجرائية واحدة، فالمحقق وإن كان له الحق في ندب رجل الضبط الجنائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق([footnoteRef:677])، إلاّ أنه لا يمكنه أن يندب رجل الضبط الجنائي لإجراء أعمال التحقيق في قضية تحتاج إلى استجواب، فإن قام رجل الضبط الجنائي بالتحقيق بقضية برمتها دون ندب من صاحب الاختصاص الأصيل وهو المحقق، أو أن المحقق ندبه للاستجواب، فإن هذا يؤثر في سلامة التحقيق ذاته([footnoteRef:678])، فالاستجواب مع كونه أحج منابع الأدلة ووسيلة اتهام خطيرة يمكن أن ينتهي إلى اعتراف المتهم ومن ثم إدانته وتوقيع عقوبة الجرم المسند إليه، فهو أيضاً وسيلة دفاع، إذ يمكن لمتهم أن يجابه كل الأدلة القائمة قبله ويرد عليها ويفندها فتتحقق براءته، ولعل سبب تفرد المحقق بإجراء الاستجواب تمتعه بضمانة قضائي ليس متوفرة لدى رجل الضبط الجنائي([footnoteRef:679]) وقد يكون البطلان مقتصراص على إههدار ما تم التوصل غليه عن طريق الإجراء الباطل، فتفتيش المنازل دون وجود جريمة تحقق وقوعها ودون توافر دلائل كافية على أن في المنزل الذي تم تفتيشه ما يفيد في كشفها، أو دون الحصول على إذن مسبق بإجرائه يجعل التفتيش باطلاً ويهدر مع الدليل الذي تم استيفاؤه منه([footnoteRef:680]). [677: () المادة (66) من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، ص 32.]  [678: () د. أحمد فتحي سرور، البطلان، ص 370]  [679: () د. محمد محي الدين عوض، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، المنصورة: مصر 1989م، ص 380.]  [680: () د. فودة عبد الحكيم، البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجزائية، (الإسكندرية، منشأة المعرفة، ط1، 2000م)، ص 280.] 


الفرع الثاني: أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة له
تمتاز الأعمال الإجرائية في الخصومة الجزائية والأعمال الأخرى ضمن الرابطة الإجرائية المؤثرة فيها بالتنوع والاختلاف، فمنها ما يهدف إلى اتخاذ  إجراءات احتياطية لضمان سير الإجراءات التحقيقية (كالقبض، والإحضار، والتوقف الاحتياطي)، ومنها ما يهدف إلى جمع الأدلة (كالاستجواب، والمعاينة، والتفتيش، والشهادة)، كما يختلف الأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال (منهم المحقق، والقاضي، والمتهم ووكيله أو محاميه، والكاتب، والشاهد وغيرهم)، وبما أن الأعمال الإجرائية تتضافر جميعها في وحدة واحدة هي الخصومة الجزائية، مما يجعل هذه الأعمال غير منفردة بل مترابطة وغير مستقلة ويؤثر كل منها بالآخر بحسب العمل الإجرائي ذاته وظروفه كل قضية والشخص الإجرائي الذي يمارسه([footnoteRef:681]). [681: () د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف، 1959م، ط1، ص 65.] 

وبناءً على ذلك، فإنه تقرر بطلان أي إجراء فإنه يؤثر أيضاً في الإجراءات التالية له مباشرة والمترتبة عليه فيبطلها، فلا يقتصر تأثير البطلان على الإجراءات المخالف وحده، بل يمتد إلى الإجراءات التالية والمترتبة عليه([footnoteRef:682])، إذا كانت الإجراءات اللاحقة له مبنية عليه، وذلك تطبيق للمبدأ القائل: "ما بُنيَ على باطل فهو على باطل" وهذا نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة التسعون بعد المائة (لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه) ومثال ذلك أن القبض الباطل يتبع بالضرورة بطلان ما يسفر عنه من تفتيش الشخص المقبوض عليه([footnoteRef:683])، ومثال لذلك "توقف صحة الضبط على ثبوت أن الأشياء المضبوطة قد ظهرت عرضاً أثناء التفتيش دون تعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي صدر الأمر بشأنها، ومن الأمثلة العملية في هذا الشأن: [682: () د. أحمد فتحي سرور: نظرية البطلان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 374.]  [683: () المرجع نفسه.] 

· وجوب توافر دلائل كافية على نسبة الجريمة إلى شخص معين وأن تكون الغاية من التفتيش ضبط الأدلة المادية التي تفيد إثبات الحقيقة.
· تعمّد رجل الضبط الجنائي البحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة عن المحددة بإذن التفتيش، مؤداه البطلان ما يتحصل من هذا التفتيش متصلاً بتلك الجريمة.
· أخذ عينة من بول الطاعن لإعداد الدليل على تعاطيه المخدرات بالرغم من صدور إذن الضبط والتفتيش لاتهامه في قضايا ليس من بينها تعاطي المخدرات مؤداه  البطلان.
· تاريخ إذن التفتيش، بيان جوهري وإغفاله هو البطلان ولا يغير من ذلك بيان الشهر والسنة، فحينذا يبطل التفتيش ويترتب عليه بطلان الأدلة المستمدة منه.
وبطلان الاستجواب يؤدي إلى بطلان الاعراف وبطلان التوقيف الاحتياطي الذين يلحقانه، وبطلان التفتيش يبطل الاعتراف الذي نتج عنه.
ولكن بطلان الإجراء المعيب لا يؤثر في صحة الإجراءات اللاحقة عليه إذا كانت هذه الإجراءات مستقلة عن الإجراء المعيب، فاستقلال الإجراء اللاحق يعصمه من البطلان الذي لحق ما سبقه من الاجراءات، وبالتالي فإن الحكم ببطلان التفتيش المعيب لا يؤثر على صحة الاجراءات التالية له إذا كانت مستقلة عن هذا التفتيش وغير مرتبطة به([footnoteRef:684]). [684: () د. سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 202م، ص 99.] 


الفرع الثالث: أثر البطلان على الإجراءات السابقة له
البطلان كجزاء إجرائي لا ينال من العمل الإجرائي إلاّ نتيجة للعيب الذي أثر في صحته، ومن ثم فإن البطلان لا يمتد إلاّ إلى الأعمال التالية له والمترتبة عليه دون الأعمال الإجراءات السابقة، وتطبيقاً لذلك فإن نقض الحكم لا يترتب عليه من أثر إلاّ بالنسبة على الحكم المنقوض وما يترتب عليه من آثار وما يتبعه من الإجراءات، أما الأحكام السابقة التي قضت بها محكمة الموضوع استقلالاً فلا يجوز لمحكمة الإحالة إثارتها من جديد([footnoteRef:685]). [685: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 451.] 

ومن ذلك، فإن تأثير بطلان الإجراء يقتصر على الآثار التي يفترض أن تترتب عليه مباشرة، ولا تأثير له على ما سبقه من أعمال إجرائية. وقد نصت على ذلك المادة (191) من نظام الإجراءات والتي تنص (لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه)، فبطلان الحكم لعدم مراعاة القواعد الأساسية للمحاكمات كالشفوية، والعلنية لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق أو بطلان الدليل الذي تم استيفائه من تفتيش صحيح([footnoteRef:686]). [686: () مدحت الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ط1، 1993م، ص 49-50.] 









الباب الثاني
طرق الاعتراض على الحكم الجزائي وإجراءات تنفيذه
تضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي على طرق طعن عادية، وطرق طعن غير عادية. تمكن المحكوم عليه في الحكم القضائي من إصلاح الأخطاء المحتملة الوقوع من القاضي أثناء نظر النزاع الذي كان معروضاً عليه للفصل فيه. هذا ما سنتناوله في الفصل الأول، على أن نعقب ذلك ببيان الأحكام واجبة التنفيذ في النظام السعودي وذلكفي الفصل الثاني وبيان هذا فيما يلي:









الفصل الأول
طرق الطعن العادية
سوف نتحدث في المبحث عن طرق الطعن العادية من خلال مبحثين المبحث الأول الاستنئاف، والمبحث الثاني هو التدقيق. وذلك النحو التالي:








المبحث الأول
الاستئناف
سوف نتحدث في هذه المطلب عن ماهية الاستئناف في فرع أول ثم نتحدث في الفرع الثاني عن الاستئناف في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

المطلب الأول
ماهية الاستئناف
أولاً.. تعريفه والهدف منه.
ثانياً.. ما يترتب على الاستئناف.
ثالثاً.. خصائص الاستئناف.

أولاً// تعريفه والهدف منه:
هو طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعوى الجنائية، والدعوى المدنية([footnoteRef:687]). [687: () .] 

الهدف منه:
يهدف إلى طرح الدعوى من جديد على محكمة أعلى درجة لإعادة الفصل فيها. وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يُعد أحد المبادئ التي يقوم عليها نظام الإجراءات الجنائية الحديث([footnoteRef:688]).. وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن، والذي أخذ به نظامنا القضائي في مملكتنا كقاعدة أصلية، لأنه مدعاة لتريث قاضي الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحري وجه الحق، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة. وفي ذلك وحدة ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عدداً وخبرة. [688: () .] 

ثانياً// ما يترتب على الاستئناف:
1) بترتب على اعتبار الاستئناف وسيلة لمبدأ التقاضي على درجتين النتيجتان التاليتان:
1. إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدي إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية "الاستئناف".
2. لا يجوز استئناف الحكم إلاّ مرة واحدة تحقيقاً للاستقرار. والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته.
2) ويترتب على اعتبار الاستئناف طريق عادي للطعن النتيجتان التاليتان:
1. إن القاعدة هي جواز استئناف أحكام محاكم أول درجة بصرف النظر عما يشوبها من عيوب.
2. لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي، أي بالتماس إعادة النظر أو النقض، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون، فالقاعدة هي أنه لا يجوز الطعن بالإلتماس أو النقض إلاّ في الأحكام الانتهائية لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية ويغني عنها([footnoteRef:689]). [689: () د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 49.] 

ثالثاً// خصائص الاستئناف ما يلي:
1. الطعن بالاستئناف يجوز حين شوب الحكم خطأ واقعي أو خطأ قانوني([footnoteRef:690]). [690: () إدوار غالي الذهبي، إعادة النظر في الأحكام الجزائية، مرجع سابق، ص 36.] 

2. الاستئناف لا يمنع من إعادة عرض الواقعة التي عرضت على المحكمة الابتدائية لعدم قناعة المحكوم عليه بما حكم به قضاة الدرجة الأولى([footnoteRef:691]). [691: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1238.] 

3. يجوز الاستئناف في جميع الأحكام سواء كانت صادرة بالبراءة أو بالإدانة([footnoteRef:692]). [692: () إدوار غالي الذهبي، مرجع سابق، ص 36.] 

4. يجوز الاعتراض بالاستئناف بعد صدور حكم ابتدائي([footnoteRef:693]) أي لم يكتسب الدرجة القطعية. [693: () د. محمود نجيب حسني، ص 1239.] 

5. مدة الاعتراض بالاستئناف تبدأ من تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر وبالنسبة للموقوف على ذمة قضية أخرى لابد من إفادة خطية منه بعدم رغبته باستلام نسخة إعلام الحكم، أو إحضاره لاستلامها.
6. يهدف الاعتراض بالاستئناف إلى إصلاح الحكم أو إزالته أو تعديله.
7. الاعتراض بالاستئناف يؤدي إلى إيقاف تنفيد الحكم، حتى البت في موضوع الاعتراض، لأن الحكم لم يصبح قطعياً بعد([footnoteRef:694]). [694: () محمود صالح العادلي، الطعن في أحكام (المعارضة والاستئناف) في ضوء الفقه وأحكام القضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ط، 2005م.] 


المطلب الثاني
الاستئناف في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
أولاً.. أحكام الاستئناف في النظام السعودي.
ثانياً.. نطاق نظر الدعوى العامة الجزائية أمام محكمة الاستئناف.
ثالثاً.. إجراءات نظر الدعوى لعامة أمام محكمة الاستئناف.

أولاً: أحكام الاستئناف في النظام السعودي:
وفي نظام الإجراءات الجزائية السعودي تضمن الباب الثاني الفصل الأول عدة مواد تبدأ من المادة الثانية والتسعون بعد المائة إلى المادة السابعة والتسعون بعد المائة، وأيضاً تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في الباب السابع الفصل الأولى مواد من التاسعةوالثلاثون بعد المائة إلى المادة الرابعة والأربعون بعد المائة جميعها في موضوع استئناف الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية.
حيث نصت المادة (192) الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن:
1. للمحكوم عليه وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2. يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفي بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3. يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، مالم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
وقد نصت أيضاً المادة الثالثة والتسعون بعد المائة على أن:
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أي منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف – أو مَنْ يقوم مقامهما – والسجين أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من  الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويُعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
وكذلك نصت المادة الرابعة والتسعون بعد المائة على:
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونهما، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

وأشارت المادة الخامسة والتسعون بعد المائة إلى أنه:
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتُحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
وقد بينت أيضاً المادة السادسة والتسعون بعد المائة على أن:
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، مالم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة. ونصت المادة السابعة والتسعون بعد المائة على أن:
1) تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2) تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقصه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
وقد بينت  المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية أن (يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب الصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، مالم يكن واجب التدقيق. ونصت أيضاً في الفقرة الثانيةمن المادة نفسها على أنه (دون إخلال بما نصت عليه المادة – 147) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم. وكذلك نصت المادة الأربعون بعد المائة من اللائحة على أنه (ليس لعدول المعترض  على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه مالم تنقض تلك  المدة. ونصت أيضاً المادة الحادية والأربعون بعد المائة في الفقرة الأولى على أنه إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله. وذكرت  الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله. ونصت المادة الثانية والأربعون بعد المائة في الفقرة الأولى على أنه لا يقبل الاعتراض على الحكم إلاّ بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) في المادة (195) من النظام والتي نصت على (يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض). وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي. وتودع لدى إدارة المحكمة  التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض. ونصت كذلك الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف. ونصت المادة الثالثة والأربعون بعد المائة على أن تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى. وفي موضوع الاستئناف نصت المادة الرابعة والأربعون بعد المائة على أن تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على ذلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الحكم.
ثانياً: حدود الدعوى العامة الجزائية أمام محكمة الاستئناف([footnoteRef:695]): [695: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ج2، ص 1242 وما بعدها؛ د. نعمان جمعة، مرجع سابق، ص 264 وما بعدها.] 

الأصل أن نظر محكمة الاستئناف في الدعوى العامة الجزائية يكون عاماً، ومنصباً على الحكم الابتدائي في جميع أجزائه، وبناءً عليه فإن سلطة محكمة الاستئناف تكون شاملة، وتكون لها ذات سلطة محاكم الدرجة الأولى، وبالرغم من أن هذا قد يوحي بسعة نطاق سلطة محكمة الاستئناف إلاّ أن المبادئ القضائية قد حددت لمحكمة الاستئناف نطاقاً لا تتجاوزه، وبيان ذلك فيما يلي:
يجب أن تتقيد محكمة الاستئناف بحدود الدعوى التي طرحت أمام محكمة الدرجة الأولى سواءً كانت حدود ولائية، أو شخصية، أو عينية، أو ما يتعلق بصفة مقدم طالب الاستئناف([footnoteRef:696]). [696: () محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ج2، ص 1297 وما بعدها.] 

فدور المحكمة الاستئنافية إعادة النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، ... ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم في أمر لم تفصل فيه محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه، وإلاّ فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم ويتأسس على ذلك ما يلي:
أولاً: يجب أن تتقيد محكمة الاستئناف بالحدود الولائية لمحكمة أول درجة، وينبني على هذا ما يلي([footnoteRef:697]): [697: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1298.] 

1] لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر فيما لم تكن محكمة الدرجة الأولى تستطيع أن تنظر فيه، فالقيود التي وردت على سلطة محكمة الدرجة الأولى هي كذلك ترد على السلطة محكمة الاستئناف.
2] لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر دعوى لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى، ولو كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدعوى التي عرض على محكمة الدرجة الأولى، أو لم تكن مرتبطة، لكون الدعوى الجديدة تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية، مهما كان حالها وارتاطها بالدعوى الأولى.
3] لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر دعوى لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى ولو كان ذلك برضى المتهم، لكون التقاضي على درجتين يصحح عيوب الحكم، من حيث الوقائع وسلامة التطبيق، ونظر محكمة الاستئناف لدعوى لم تمر على محكمة الدرجة الأولى يجعلها لم تمر إلاّ على درجة واحدة.
4] لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر دعوى عرضت على محكمة الدرجة الأولى ولكنها لم تفصل فيها بحكم، لكونه لا يجوز إخراج القضية من نظر محكمة الدرجة الأولى إلاّ بحكم، ونصت المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه "إذا رُفعت قضية بصفة رسمية على محكمة، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلاّ بعد الحكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها، وإحالتها إلى الجهة المختصة.
5] إذا عرضت دعوى على محكمة الدرجة الأولى، ففصلت في بعض أجزائها ولم تفصل في البعض الآخر لأي سبب، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر ما يتعلق بالجزء الذي لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى([footnoteRef:698]). [698: () محمد عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات، ط. المطبعة النموذجية، القاهرة، 1958م، ج1، ص44.] 

وعلة ذلك كله هو أن الهدف من استئناف الحكم هو تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين، فقيام محكمة الاستئناف بالنظر لواقعة لأول مرة، لم يسبق أن ع رضت وفصل فيها من قِبل محكمة الدرجة الأولى، أو نظرها لجزء من الدعوى لم يصدر فيه حكم من محكمة الدرجة الأولى، يعني حرمان المتهم من إحدى درجتي التقاضي، وقيام محكمة الاستئناف بذلك إخلال بهذا المبدأ.
ثانياً: يجب أن تتقيد محكمة الاستئناف بالحدود الشخصية للدعوى المعروضة أمام محكمة أول درجة([footnoteRef:699]): فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحاكم من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة، لأن في ذلك حرمان له من المحاكمة أمام أول درجة، وإهدار لقاعدة التقاضي على درجتين، ولو بدأ لها ثبوت أنه فاعل مع المتهم أو شريك له. [699: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، 1299.] 

ثالثاً: يجب أن تتقيد  محكمة الاستئناف بالحدود العينية للدعوى لعامة المعروضة أمام محكمة أول درجة([footnoteRef:700]): فلا يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في واقعة لم تكن معروضة على محكمة درجة أولى، أي لا يجوز لها أن تنسب إلى المتهم واقعة لم تكن مسندة إليه أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق، والمرافعة في محاكم الدرجة الأولى. [700: () المرجع نفسه.] 

فإذا برأت محاكم الدرجة الأولى متهماً من سرقة مال معين، لم يكن لمحكمة الاستئناف إدانته في سرقة مال مختلف.
وإذا رفعت الدعوة بدوار تزوير، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل التهمة إلى شريكاً في استعمال ورقة مزورة.
كذلك إذا كانت التهمة هي إتلاف باب مسكن عمداً، فليس لها أن تنظر في اتهامه بدخول منزل بصدد ارتكاب جريمة فيه.
رابعاً: يجب أن تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما يطلبه المسأنف، في موضوع الحكم المستأنف، وحيث أننا نتحدث عن الدعوى العامة الجنائية، فإن المستأنف هنا هو المدعي العام، أو المتهم، وعلى محكمة الاستئناف التقيد بحدود طلبات كل واحد منهما([footnoteRef:701]). [701: () محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 1306.] 

ثالثاً: إجراءات نظر الدعوى العامة الجزائية أمام محكمة الاستئناف:
إذا التزمت محكمة الاستئناف بحدود الدعوى العامة التي نظرتها محكمة أول درجة، فلها أن تقوم بالإجراء اللازم في الدعوى وفق المبادئ التالية:
1. تقوم محكمة الاستئناف بدراسة القضية دراسة كاملة، وكأنها تعرض على القضاء لأول مرة أمامها، ولا تلتزم برؤية محكمة أول درجة.
2. تنظر في القضية في  جميع جوانبها الموضوعية، ولا تلتزم فقط بنقاط اعتراض المدعي العام الموضوعية، وقد قرر هذا محكمة النقض المصرية حيث قالت:  من المقرر في القانون أن استئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الاستئنافية، غير مقيدة فيه بطلب النيابة وسواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه([footnoteRef:702]). [702: () الطعن رقم 221 سنة 22ق، جلسة 24/03/1952م.] 

3. لمحكمة الاستئناف الحق في إجراء تغيير الوصف القانوني للواقعة متى ما كان الحكم الابتدائي جديراً بالتعديل أو الإلغاء دون المساس بأحداث الواقعة ذاتها، وهذا ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات السعودي الجديد: (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك). وسواء كان هذا التغيير إلى وصف أخف أو أشد، على أن ت راعي محكمة الاستئناف عند تغيير وصف الواقعة إلى وصف أشد مما وصفتها به محكمة الدرجة الأولى وتراعي عدم تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المستأنف إذا كان المتهم هو من رفع الاستئناف دون المدعي العام؛ وذلك تطبيقاً لقاعدة لا يضار طاعن بطعنه([footnoteRef:703]). [703: () فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 759، مرجع سابق.] 

الأحكام التي يجوز طلب استئنافها من المدعي العام:
لقد قرر نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/01/1435هـ، الأحكام التي يجوز طلب استئنافها من المدعي العام أو أي من الخصوم حيث نصت الفقرة 1 من المادة 192 على أنه للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة  الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
فكل حكم صدر من محاكم الدرجة الأولى يصبح قابلاً لطلب الاستئناف، إلاّ أن ذلك متعلق بالأحكام الفاصلة في الموضوع، أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فلا يصح طلب استئنافها، فالأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية لا يصح طلب استئنافها فور صدورها، إنما يستأنف مع استئناف الحكم الفاصل في الموضوع([footnoteRef:704]) والعلة في ذلك أن الأحكام التحضيرية والتمهيدية والفرعية لا تنهي الخصومة أمام المحكمة، وأجل الاعتراض عليها إلى حين صدور الحكم الفاصل في الموضوع تجنباً لعرقلة الدعوى وتأخير الحكم الفاصل في موضوعها([footnoteRef:705]) فإذا صدر الحكم الفاصل في الموضوع ساغ أن يعترض على الأحكام الفرعية والتمهيدية والتحضيرية المتعلقة بنفس الموضوع. ويبدأ تاريخ استئنافها من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الموضوع وليس من  تاريخ صدوره. [704: () وهو ما نصت عليه المادة 405 من نظام الإجراءات الجنائية المصرية، والمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية القطري، ولم يتعرض قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لذلك شأنه كشأن نظام الإجراءات الجزائية السعودي.]  [705: () فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 737.] 

المبحث الثاني
التدقيق
إن نظام  الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/01/1435هـ، قرر طريقاً جديداً من طرق الاعتراض العادي وهو التدقيق([footnoteRef:706])، وجعله موازياً في أحكامه لأحكام الاستئناف، إلاّ أنه قرر فروقاً بينهما([footnoteRef:707]) وهي فيما يلي: [706: () الفقرة 1 من المادة 192، والمادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م2 وتاريخ 22/01/1435هـ.]  [707: () الفقرة 3 من المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م2 وتاريخ 22/01/1435هـ.] 

1) إن التدقيق لا يستلزم باب المرافعة وحضور الخصوم إلاّ إذا رأت محكمة الاستئناف ذلك([footnoteRef:708]) بينما طلب الاستئناف ينقل المحاكمة إلى قاعات الاستئناف ويقتضي فتح باب المرافعة أمامها وحضور الخصوم. [708: () المادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م2 وتاريخ 22/01/1435هـ.] 

2) إن التدقيق يخول محكمة الاستئناف دراسة القضية من خلال الأوراق المطروحة أمامها فقط، بينما الاستئناف يستلزم سماع الشهود، ودراسة البيانات التي لم تطرح إلاّ أمامها.
3) إن التدقيق، لا يحتاج إلى بيان سبب موضوعي للطلب، بل يكفي أن يكون السبب هو مزيد الاطئمنان والثقة في الحكم الابتدائي، أما طلب الاستئناف فلابد من إبداء اعتراضات موضوعية محددة من المعترض يتم دراستها أمام محكمة الاستئناف.





المبحث الثالث
طرق الطعن غير العادية في الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
الطرق غير العادية طريقان هما، النقض، وطلب إعادة النظر، وسوف نبينهما في مطلببين كالتالي:

المطلب الأول
النقض
أولاً – ماهية النقض:
1- تعريف النقض:
الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً. أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم([footnoteRef:709]). [709: () أنظر في المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/2 في 22/01/1435هـ.] 

2- يهدف النقض:
إلى تصحيح  الحكم النهائي غير القابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية مما يكون قد شابه من خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره. وهو يهدف بالتالي إلى ضمان وحدة تطبيق القانون والحيولة دون تضارب التفسيرات التي تأخذ بها المحاكم المختلفة([footnoteRef:710]). [710: () د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الحلبي، بيروت، 2006م، ج2، ص 988.] 


3- خصائص النقض([footnoteRef:711]): [711: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1358.] 

1] أنه طريق غير عادي وقد وصف بذلك لأنه لا يقبل إلاّ إذا كان الطاعن ينعي على الحكم عيباً من نوع معين، هو العيب من حيث التطبيق القانوني سواء في شقه الموضوعي أو الإجرائي، فهو غير مقبول إذا كان الطاعن ينعي على الحكم عيباً متعلقاً بإثبات الوقائع أو تقديرها.
2] للطعن بالنقض طابع استثنائي فهو لا يقبل إلاّ إذا استنفذت طرق الطعن العادية في الحكم، ويترتب على ذلك عدم قبوله في حكم ما يزال قابلاً للطعن بطريق عادي أو حكم فوت الطعن فيه بالطريق العادي.
3] لا يجوز الطعن بالنقض استناداً إلى أسباب أهمل الخصم في إثارتها أمام محكمة الموضوع، مالم تكن متعلقة بالنظام العام، ولم يكن فحصها مقتضياً تحقيقاً موضوعياً.
4] يجب رفع النقض في الميعاد الذي حدده القانون بشأن الأحكام الصادرة من آخر درجة.
5] النقض جائز ضد أحكام الإدانة والبراءة على السواء، ولا يختص بأحدهما عن الأخرى([footnoteRef:712]). [712: () إدوار غالي الذهبي: إعادة النظر في الأحكام الجزائية، مرجع سابق، ص 36.] 

6] أحكام بالطعن النقض في النظام السعودي.
قد نص النظام القضائي السعودي في المادة الحادية عشرة تقريراً لهذا الطريق، حيث نصت المادة على:
تتولى المحكمة العليا بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن الولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة، أو بمسائل نهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم مما يلي:
1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
2- وكذلك نصت المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم. وأشارات المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية على أنه:
5. يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة من المحكمة العيا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.
3- إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المنجلس في هذا الشأن.
ونصت أيضاً المادة السادسة والأربعون بعد المائة على أن يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
ونصت لمادة التاسعة والتسعون بعد المائة: مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المادة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رقع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً. ونصلت المادة المائتين على أنه:
1) يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2) تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. ونصت أيضاً المادة الأولى بعد المائتين على أنه: قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً  ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.
ويستهدف الطعن بالنقض فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون، سواءً من حيث القواعد الموضوعية التي طبقها، أو من حيث إجراءات نشوءه، أو الإجراءات التي استند إليها. ونصت المادة السابعة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية على أنه إذا انقضت المحكمة العليا حكماً صادر بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا فيكون من الدائرة التي سبق نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها. وأشارت المادة الثانية بعد المائتين: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و(الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلاّ نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب  الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع. وكذلك نصت المادة الثامنة والأربعون بعد المائة على أنه إذا انقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية – وفق  المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه. ونصت المادة الثالثة بعد المائتين أنه: لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، مالم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
ولا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة عرض الدعوى على القضاء، فهي غالباً عرضت على درجتين قبل الطعن فيه بالنقض.

المطلب الثاني
إعادة النظر
1) تعريف إعادة النظر:
ههو طريق طعن غير عادي تقرره الأنظمة والقوانين في حالات حددها على سبيل الحصر ضد أحكام الإدانة الباتة في القضايا الجنائية وذلك لإصلاح خطأ قضائي تعلق بتقدير وقائع الدعوى([footnoteRef:713]). [713: () أنظر بتصرف د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1542.] 

2) الهدف من إعادة النظر:
هو إصلاح الخطأ القضائي المتعلق بالوقائع الذي يشوب الحكم، ولكنه يفترض أن هذا الخطأ قد تمثل في ظلم نزل ببريء ومن ثم كان هدفه الحقيقي إرضاء الشعور العام بالعدالة الذي يؤذيه أن يُدان بريء([footnoteRef:714]). [714: () د. محمود نجيب حسني، ص 1543؛ تمور، محمد سعيد، دراسات في فقه القانون الجنائي، الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2005م، ص 291.] 

3) خصائص إعادة النظر:
هو طريق غير عادي، فمن ناحية لا يجوز الإلتجاء إليه إلاّ إذا شاب الحكم خطأ من حيث  الوقائع.
1. لا يجوز الإلتجاء إلى إعادة النظر إلاّ إذا كان الخطأ الواقعي داخلاً في الحالات التي نصت عليها نظام الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر([footnoteRef:715]). [715: () أنظر، إلى المادة الرابعة بعد المائتين: يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية ا لصادرة بالعقوبة في الأحوال التالية:
إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المدَّعى قتله حياً.
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
إذا كان الحكم قد بُنيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.] 

2. يقتصر نطاق إعادة النظر على أحكام الإدانة، أما أحكام البراءة فلا يجوز الطعن فيها بطلب إعادة النظر أياً كان الخطأ الواقعي الذي يعيبها([footnoteRef:716]). [716: () د. محمود نجيب حسني، ص 1542.] 

3. إعادة النظر له طابع احتياطي فلا يجوز الإلتجاء إليه إلاّ إذا أسندت جميع الطرق القضائية لإصلاح عيب الحكم، ومن ثم اقتصر نطاقه على الأحكام الباتة([footnoteRef:717]). [717: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 1543.] 

4. ينحصر نطاق إعادة النظر في أحكام الإدانة في قضايا الجنايات، فلا مجال له إزاء الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية([footnoteRef:718]). [718: () المرجع السابق.] 

4) أحكام الطعن بالنقض في النظام السعودي:
نصت المادة الرابعة بعد المائتين: على أن يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال التالية:
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المدَّعي قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا كان الحكم قد بُنيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
4. إذا كككان   الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغيَ هذا الحكم.
5. إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة. وأشارت المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية من نظام الإجراءات على أنه:
1. يحق لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.
2. يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نهائي. ونصت أيضاً المادة الخامسة بعد المائتين: على أن يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيّدت الحكم للنظر في الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، مالم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا. ونصت كذلك المادة السادسة بعد المائتين: على أن لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلاّ إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر. ونصت أيضاً المادة السابعة بعد المائتين:
· كل حكم صادر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك. وأشارت المادة الثامنة بعد المائتين:
· إذا رُفِض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنيَ عليها. وأخيراً تضمنت المادة التاسعة بعد المائتين: على أن الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا – بناءً على طلب إعادة النظر – يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال.
الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية([footnoteRef:719]): [719: () مصطفى، محمود محمود، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 533.] 

تميز طرق الطعن غير العادة بأنها لا تُقبل إلاّ في الأحوال التي يحددها القانون على سبيل الحصر، في حين أن طرق الطعن العادية يجيزها القانون أياً كان سبب الطعن، فهي تقبل في جميع الأحوال إذا قدمت في الميعاد القانوني، إذ أن المقصود منها هو تحديد النزاع والحكم به من جديد، "ويتجلى الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية في عدة أمور، وذلك في أنه في الطرق العادية لا يشترط أن يبين الطاعن أسباب معينة، بخلاف الطعن غير العادي فيجب بيان أسباب الطعن وهي التي نص عليها الأنظمة على سير الحصر".
كما أن الطرق العادية يترتب عليها عرض النزاع كاملاً أمام محكمة الاستئناف ودراسته من جديد، في حين أن الطرق غير العادية لا ينظر إلاّ في محل الطعن الذي حدده الطاعن في طلبه.
ويختلفان كذلك في أنه لا يصح الطعن بالطرق غير عادية إلاّ بعد استنفاد طرق الطعن العادية.
ويترتب على الطعن بالطرق العادية وقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر، بخلاف الطرق غير العادية التي لا يتم وقف تنفيذ الحكم القضائي إلاّ استثناءً وفي حالات محددة.










الفصل الثاني
الأحكام الواجبة التنفيذ في النظام السعودي
وسوف نتناول في هذا الفصل قوة الأحكام النهائية وذلك في المبحث الأول، على أن نخصص المبحث الثاني الأحكام الواجبة التنفيذ، ونختم ذلك بتناول الأحكام الختامية، وذلك على النحو التالي:






المبحث الأول
قوة الأحكام النهائية
وفي مجال التمييز بين الحكم النهائي والحكم البات فإن الحكم النهائي هو كل حكم غير جائز الطعن فيه بالاستئناف بينما الحكم البات هو ذلك الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن المقررة قانوناً عدا طلب إعادة النظر وذلك إما بفوات المواعيد المقررة للطعن وإما لعدم جواز الطعن فيها أما قوة الشيء المقضي به فهي لا تلحق إلاّ الأحكام الباتة([footnoteRef:720]). [720: () د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 240 وما بعدها؛ د. نعمان جمعة، مرجع سابق، ص 155 وما بعدها؛ حسن المرصفاوي، مرجع سابق، ص 198؛ الدكتور أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 198؛ والدكتور رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 294.] 

تقضي المادة العاشرة بعد المائتين من النظام السعودي على أن الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية إما بعدم الاعتراض عليها خلا المدة المحددة نظاماً أو بتأييد الحكم في المحكمة العليا أو صدروه منها وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة والتسعين بعد المائة وذلك المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذه النظام.
وفي حالة صدور حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلاّ بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام.
وهكذا نجد أن النظام السعودي يعرف الأحكام النهائية بأنها تلك الأحكام المكتسبة للقطعية وذلك لعدم الاعتراض عليها خلال المدة المجددة نظاماً ومن ثم فهي في هذه الحالة تكتسب صفة القطعية لفوات المواعيد المقررة دون إبداء الاعتراض عليها وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتأييد الحكم وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا نفسها فإنها تحوز صفة القطعية وتصبح أحكاماً نهائية.



المبحث الثاني
الأحكام الواجبة التنفيذ
يقضي النظام السعودي في المادة الثانية عشرة بعد المائتين بأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلاّ إذا أصبحت نهائية وتقضي كذلك قواعد النظام بأنه يُفرج في الحال عن المتهم ا لموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
وفي ذات الشان تنص المادة الرابعة عشرة بعد المائتين بأنه للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها على أن تقوم بتحديد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
وللمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيهِ أو سنّهُ أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاثة سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه ففي هذه الحالة للمحكمة وبناءً على طلب المدعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.
وفي ذات السياق تقضي المادة الخامسة عشرة بعد المائتين بأنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها فإنه يجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابهُ ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة ففي هذه الحالة يكون له الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
كما تقضي قواعد النظام أيضاً بأن يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً.
وفي هذا الشأن أيضاً وبخصوص تنفيذ الأحكام تقضي المادة السابعة عشرة بعد المائتين بأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
ويشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنطر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم والتي سنوضحها ضمن أحكام اللائحة التنفيذية بخصوص الإجراءات الخاصة بالأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه وذلك على النحو التالي:
تقضي المادة الحادية والخمسون بعد المائة من اللائحة على أنه إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حق عام وحق خاص واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض فتبعث نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
وتقضي قواعد اللائحة بأن تبلغ المحكمة كتابة إدارة التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من النظام وذلك للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
وفي حالة ما إذا نص في الحكم على وقف التنفيذ لعقوبة السجن التعزيريةفي الحق العام وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المنوّه عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من النظام وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه وألغت الدائرة القضائية وقف التنفيذ للعقوبة الأولى وأمرت بإنفاذها ففي هذه الحالة يكون تنفيذ عقوبة السجن الأخيرة من تاريخ انتهاء عقوبة السجن الأولى ويقجم طلب إلغاء تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.
وللدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققاً للمصلحة وفي ذات السياق تنص المادة الرابعة والخمسون بعد المائة على أنه فيما عدا الأحكام الجزائية والتي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه فإنه يصدر أمر التنفيذ للأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
وتقضي كذلك أحكام اللائحة بأن يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ويشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المنوّه عنها بعالية العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها وألاّ يكون من منسوبي إدارة السجن وألاّ يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى  الدرجة الرابعة أو اي عداوة وتنص قواعد اللائحة أيضاً على أنه تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ويعين رئيسها الحاكم الإداري ويكون له عند الضرورة تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
وتسمى كل من الجهات المنوّه عنها بعالية من يمثلها في اللجنة على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها بالإضافة إلى اللجنة عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام وطبيب مختص.
وتقضي القواعد أيضاً بأن يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو فيما دونها وإذا كان المحكوم عليه ذكراً فيتم التنفيذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.
وفي حالة إذا تبين من الكشف الطبي أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم فيُعدّ الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة وهل هي مؤقتة أم دائمة وما يراه من التأجيل ومدته أو التخفيف أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها ويبعثه مشفوعاً برأيه إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة لتقرير ما تراه وفي حالة تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض الوارد النص عليها في النظام وفي اللائحة.
وفي حالة إذا ما ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها وتنتهي مدة نفاسها وتفطم وليدها.
وتنص اللائحة كذلك بأن يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم من قِبل محكمة الأحوال الشخصية ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.
كما تنص كذلك على أن يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم والمنفذ فيه والمعنيين بالتنفيذ ومن يحضره من الناس ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ.
وفي حالة إذا ما تضمن الحكم تحديداً لمكان تنفيذه وتبين وجود محاذير من جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم ففي هذه الحالة يعرض ا لأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعي فيه تحقيق الغرض المقصود.
وفي جميع الأحوال يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
ومن إجراءات التنفيذ التي تنص عليها اللائحة أيضاً في هذا الشأن أن يتم إحضار المحكوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف أو اي أذى نفسي أو جسدي وعلى اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد من شخصيته بمضاهاة البصمة أو ما يقوم مقامها.
ويتعين عند التنفيذ أن يتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.
وفي حالة ما إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها فعلى جهة التنفيذ أن  تبلغ كتابة من له الحق في القصاص بحسب الأحوال بموعد التنفيذ ومكانه ولا ينفذ إلاّ بحضوره أو ما ينوب عنه.
ويتولى تنفيذ القتل قصاصاً من عين لهذا الغرض مالم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاة لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم مكان التنفيذ دفعة واحدة وألاّ يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
وتقضي قواعد اللائحة أيضاً بأن يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
ولا ينقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ إلاّ بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته بناء على تقرير من الطبيب المختص.
وتقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي ذات الشأن تقضي اللائحة بأنه يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة.
ويتعين على الطبيب  المختص بعد تنفيذ أحكام القطع حداً والقصاص فيما دون النفس علاج النزيف ومنع سريان الجرح.
ولا يجوز إعادة العضو المقطوع حداً ويدفن بمعرفة الجهة المختصة أما العضو المقطوع قصاصاً فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة.
وتقضي الإجراءات أيضاً الوارد النص عليها في اللائحة بأن يبلغ المحكوم له بجلد خصمه لحق خاص بموعد تنفيذ الجلد ومكانه ولا يجوز إعلان اسم من تنفذ فيه عقوبة الجلد أن يجرد من ملابسه ويترك عليه ما يستره من اللباس عادةً ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.
كما لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حدّ الزنا أو المسكر إذا ثبت الحدّ بالإقرار فإن عدل عن إقراره أو هرب وجب وقف إجراءات التنفيذ وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.
وفي شأن كيفية الجلد أوضحت اللائحة أنه يُنفذ الجلد بالرجل وهو قائماً والمرأة قاعدة وتشد عليها ثيابها حتى لا ينكشف شيئاً من جسمها وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.
وينفذ الجلد بخيزران أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خلق لا يؤلم وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره ويكون جلد الصائم ليلاً.
ويفرق الجلد على بدن المنفذ فيه ويتقي الوجه والرأس والفرج والعظم والمقاتل، وفي حالة إذا ما ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ عدم مناسبة الجلد شدة أو ضعفاً فيوقف التنفيذ وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب  الصفة المقررة أو يتم تكليف غيره بذلك مع احتساب ما مضى منه ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونها مفصلة في محضر التنفيذ ويكتب بها لمراجعة وفي حالة ما إذا أمضى المسجون عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية فيفرج عنه ثم ينفذ الجلد بحسب ما ورد في الحكم وإذا طلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيؤخذ رأي المحكمة التي أصدرت الحكم.
وفي ذات السياق كذلك تنص المادة السابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألاّ تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يغرب إليه عن ثمانين كيلاً.
ولا يستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر إلاّ بإذن من المحكمة التي أصدرت الحكم.
وتحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري وتبدأ من يوم خروج المغرّب إلى البلد المغرّب إليه فإن عاد قبل نهاية المدة فيتم إعادته إلى مكان تغريبه وتحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
وإذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة وليس لها محرم يرضى بمرافقتها أو تعذرت مرافقته لها فيدوّن محضر بذلك ويبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكمت لتقرر ما تراه فإن رأت تعديل الحكم ففي هذه الحالة يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة وفي جميع الأحوال يتعين على الجهات المعينة بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.
وفي حالة إذا ما تم تنفيذ العقوبة فيتم تحرير محضر بذلك يشتمل على البيانات الآتية:
· رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
· رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
· مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
· إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم كله أو بعضه.
· أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص إن وجد ومن باشر التنفيذ وتوقيعاتهم وملحوظاتهم أياً منهم على التنفيذ إن وجدت.
وبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ برفع أصل المحضر إلى الحاكم الإداري ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
وبعد تنفيذ الحكم يبعث صط إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن القواعد الواردة في اللائحة بشان الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها لا تخل باختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وهكذا يكون النظام واللائحة قد استوفيا تماماً كافة الجوانب المتعلقة بعملية تنفيذ الأحكام وإجراءاتها وضوابطها وكيفية تنفيذها.








المبحث الثالث
الأحكام الختامية
بعد أن تحدثنا عن نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية والذي تبين أنه يحتوي على مجموعة القواعد القانونية التي توصف بالإجرائية والتي تنظم كيفية ملاحقة ومعاقبة الشخص المظنون ارتكابه للجريمة ابتداء من لحظة وقوع الفعل حتى صدور حكم نهائي ضد المتهم سواء بالبراءة أم بالإدانة فيصبح عندئذٍ مداناً محكوماً عليه.
وبذلك فإن النظام يشمل كافة القواعد الخاصة بجمع أدلة الجريمة وتعقب الجناة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء المحكوم به في مواجهتهم.
وقد حوت دراستنا للنظام كافة أحكامه وقواعده كما حوت أيضاً كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية للنظام.
وقد تضمن النظام في نهايته على أحكام ختامية نقوم بسردها فيما يلي حتى تكتمل دراستنا للنظام ولائحته التنفيذية.
الأحكام الختامية للنظام:
نص النظام في مادته الثامنة عشرة بعد المائتين على أن تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
كما نصت الأحكام الختامية على أن تحدد لوائح النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه وقد تم تفصيل هذه الأحكام بالفعل في اللائحة التنفيذية في هذه الدراسة وذلك في البند ثانياً من المبحث الثالث.
كما نصت الأحكام الختامية للنظام على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.
وقد نصت المادة الحادية والعشرون بعد المائتين على أن يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/07/1422هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وفي هذا السياق فقد تضمنت المادة الأخيرة من النظام على أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي شأن الأحكام الختامية للنظام فقد صدرت اللائحة التنفيذية وفي الموعد المحدد لها وتضمنت في أحكامها الختامية في المواد من الثانية والسبعون بعد المائة حتى الحادية والثمانون بعد المائة على الأحكام التالية:
نصت اللائحة على أن الأوارم الواردة في المادة الرابعة عشر من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة العامة للتحقيق والادعاء العام.
كما نصت على أنه يقصد بعبارة الجرائم الكبيرة أينما وردت في النظام تلك الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة في المادة الثانية عشرة بعد المائة من النظام.
وتضمنت أيضاً اللائحة على أنه إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة الخامسة من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو إلى الجهة المعنية.
وإذا طلبت جهة مختصة الإطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة أو نسخ شيء منها فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة وتحت إشرافها.
وفي حالة إذا ما صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
كما تنص الأحكام الختامية للائحة على أنه في حالة إذا ما أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلي بلاده.
كما تضمنت على أنه يراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولةي ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية مما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن والأعراف والاتفاقيات الدولية.
وتقضي المادة السابعة والسبعون بعد المائة من اللائحة على أنه إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكم يستطيع الكتابة فيتم تدوين أقواله كتابة ويسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له وفي حالة ما إذا كان الأبكم أو الأصم أميّاً فتدوّن أقواله بمعرفة خبير في هذا الشأن ويكون توقيع الأميّ فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه وتقضي قواعد اللائحة أيضاً بأن يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
وتنص المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من اللائحة على أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبة وزير ولا توقيفه ولاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده وذلك مالم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال أربع وعشرون ساعة من وقت التحفظ عليه.
ويتم رفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أياً من المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة من الهيئة وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك ويكون توقيف المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
وفي جميع الأحوال لا يخل الحكم المتعلق بعدمن سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعي به بالحق في إقامة دعاوي الحدود والقصاص عليهم.
وفي ذات الشأن تنص المادة الثمانون بعد المائة على أن تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
وقد نصت المادة الأخيرة من اللائحة على أن تنشر أحكامها في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.
وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة قد صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 142 في 21/03/1436 هجرية.
وهكذا نكون قد انتهينا من بيان القواعد والأحكام والإجراءات التي وردت في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وفي لائحته التنفيذية آملين من المولى عز وجل أن تتحقق به العدالة وتعمّ به الرفاهية في كافة ربوع المملكة نظراً لما يحتويه من أحكام وقواعد هدفها الوقاؤة من ارتكاب الجرائم وردع المجرمين تحقيقاً للصالح العام.







تم بفضل الله وتوفيقه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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	· الفرع الرابع: أن يكون الأمر بألاّ وجه مسبباً
	

	· الفرع الخامس: وجوب إعلان الأمر بألاّ وجه
	

	المطلب الثالث: أسباب الأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى
	

	· الفرع الأول: الأسباب القانونية بألاّ وجه لإقامة الدعوى
	

	· الفرع الثاني: الأسباب الواقعية للأمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى
	

	المبحث الثاني
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
	

	القسم الثاني
المحاكمة، طرق الطعن في الأحكام
	

	الباب الأول
المحاكمة
	

	الفصل الأول
التنظيم القضائي الجزائي
	

	المبحث الأول
أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصها
	

	المطلب الأول: المحاكم وولايتها
	

	المبحث الثاني
قواعد الاختصاص
	

	المطلب الأول: التعريف بالاختصاص والولاية الجزائية
	

	المطلب الثاني: معايير الاختصاص
	

	المطلب الثالث: امتداد الاختصاص
	

	· الفرع الأول: أثر الارتباط وعدم التجزئة في الاختصاص
	

	· الفرع الثاني: المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية
	

	المبحث الثالث
تنازع الاختصاص
	

	المطلب الأول: أنواع تنازع الاختصاص
	

	المطلب الثاني: شروط تنازع الاختصاص
	

	الفصل الثاني
الحدود التي يلزم نظر الدعوى في ظلها
	

	المبحث الأول
القواعد العامة في المحاكمة الجزائية
	

	المطلب الأول: العلانية
	

	المطلب الثاني: شفوية المحاكمة
	

	المطلب الثالث: حضور الخصوم
	

	المطلب الرابع: تدوين إجراءات المحاكمة
	

	المطلب الخامس: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
	

	الفصل الثالث
تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية
	

	المطلب الأول: تقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها
	

	· الفرع الأول: تقيد المحكمة بوقائع الدعوى
	

	· الفرع الثاني: تقيد المحكمة بأشخاص الدعوى
	

	المطلب الثاني: سلطة المحكمة في تغيير نطاق حدود الدعوى
	

	المطلب الأول: سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة
	

	· الفرع الأول: مبدأ عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني للواقعة المحال إليها
	

	· الفرع الثاني: ضوابط سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني
	

	المطلب الثاني: سلطة المحكمة في تعديل التهمة
	

	· الفرع الأول: الأساس  القانوي لسلطة المحكمة في تعديل التهمة
	

	· الفرع الثاني: شروط ممارسة المحكمة لسلطتها في تعديل التهمة
	

	الفصل الرابع
دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية
	

	المبحث الأول
مفهوم دعوى الحق الخاص التابعة للدعوى الجزائية
	

	المبحث الثاني
عناصر دعوى الحق الخاص
	

	المطلب الأول: الخصوم
	

	المطلب الثاني: سبب الدعوى الحق الخاص
	

	المطلب الثالث: موضوع الدعوى الحق الخاص (التعويض عن الضرر)
	

	المبحث الثالث
مباشرة دعوى الحق الخاص بالتبعية للدعوى الجزائية
	

	المطلب الأول: لحظة مباشرة دعوى الحق الخاص بالتبعية للدعوى الجزائية
	

	المطلب الثاني: حق المضرور من الجريمة في الخيار في رفع دعوى الحق الخاص
	

	المطلب الثالث: رفع الدعوى الحق الخاص بالتعويض عن الجريمة أمام المحكمة العامة
	

	الفصل الخامس
حدود القاضي في إثبات الوقائع
	

	المبحث الأول
مفهوم الإثبات الجنائي
	

	المطلب الأول: المقصود بالإثبات الجنائي
	

	المطلب الثاني: عبء الإثبات
	

	المطلب الثالث: سلطة القاضي الجنائي في الإثبات
	

	المبحث الثاني
طرق الإثبات الجنائي
	

	المطلب الأول: الاعتراف
	

	· الفرع الأول: المقصود بالاعتراف
	

	· الفرع الثاني: شروط الاعتراف
	

	· الفرع الثالث: أنواع الاعتراف: القضائي وغير القضائي
	

	المطلب الثاني: الشهادة
	

	المطلب الثالث: المعاينة
	

	المطلب الرابع: الخبرة
	

	المطلب الخامس: القرائن
	

	الفصل السادس
دعوى التزوير الفرعية
	

	الفصل السابع
الحكم الجزائي
	

	المبحث الأول
أنواع الأحكام الجزائية
	

	المبحث الثالث
شروط صحة الحكم في الدعوى الجزائية
	

	المطلب الأول: المداولة
	

	المطلب الثاني: النطق بالحكم
	

	المبحث الرابع
الشروط اللازمة لتحرير الحكم
	

	المطلب الأول: تحرير الحكم وبيان أسبابه
	

	المطلب الثاني: التوقيع على الحكم الأصلي
	

	المبحث الخامس
أجزاء الحكم
	

	المطلب الأول: ديباجة الحكم
	

	المبحث الثاني
أسباب الحكم
	

	المطلب الأول: التعريف بأسباب الحكم
	

	المطلب الثاني: مضمون أسباب الحكم
	

	المطلب الثالث: شروط صحة تسبيب الأحكام الجزائية
	

	المبحث الثالث
منطوق الحكم
	

	الفصل الثامن
البطلان
	

	المبحث الأول
مفهوم البطلان
	

	المطلب الأول: تعريف البطلان
	

	المطلب الثاني: مذاهب البطلان
	

	المطلب الثالث: موقف نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية من بطلان العمل الإجرائي
	

	المبحث الثاني
اختلاف البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية
	

	المطلب الأول: البطلان والسقوط
	

	المطلب الثاني: البطلان وعدم القبول
	

	المطلب الثالث: البطلان والانعدام
	

	المبحث الثالث
حالات البطلان وآثاره
	

	المطلب الأول: أنواع البطلان
	

	· الفرع الأول: البطلان المطلق
	

	· الفرع الثاني: البطلان النسبي
	

	المطلب الثاني: أهمية التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي
	

	المطلب الثالث: آثار البطلان
	

	· الفرع الأول: أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته
	

	· الفرع الثاني: أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة له
	

	· الفرع الثالث: أثر البطلان على الإجراءات السابقة لها
	

	الباب الثاني
طرق الاعتراض على الحكم الجزائي وإجراءات تنفيذه
	

	الفصل الأول
طرق الطعن العادية
	

	المبحث الأول
الاستئناف
	

	المطلب الأول: ماهية الاستئناف
	

	المطلب الثاني: الاستئناف في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
	

	المبحث الثاني
التدقيق
	

	المبحث الثالث
طرق الطعن غير العادية في الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
	

	المطلب الأول: النقض
	

	المطلب الثاني: إعادة النظر
	

	الفصل الثاني
الأحكام الواجبة التنفيذ في النظام السعودي
	

	المبحث الأول
قوة الأحكام النهائية
	

	المبحث الثاني
الأحكام الواجبة التنفيذ
	

	المبحث الثالث
الأحكام الختامية
	

	قائمة المراجع
	

	قائمة المحتويات
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